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كليم الفققووء فى مونبلير 
همئتها التدريسية : 


امسيو بيك ودوعء8 أستاذ القانون المدني . 

المسيو فيالتون ذه] »77111 أستاذ القانون المدني 

السب و كتثونا ورددهدرعى © أستاذ القانون الروماني 

المسيو ليكال [جيمع.] أستاذ القاثون الجناني ' 

المسيو دعو نت وع] در جرع 0)“أستاذ القا نون اأدني 

المسيو انتو نل ااعؤمفهُمٌ أستاذ الاقتصاة السياني 

المسيو دلعز بزع ط[ء(1 أستاذ الفانون: الدولي العام 

المسيو تيسه اءووز"]' أستاذ تَارَيِح القانون 

اأسيو دي لوبادير قل فظطههبا ع1 أستاذ القانون الدستوري 
اللسيو كابرياك 11100طج:) أستاذ القانون التجاري ٠‏ 

السيو كومبي بوداددر00 أستاذ الافتصاد ااسياسي 

المسيو كوست فلوره بوك 1ده5 اعدو[ غ-عاون:) أستاذالقاثونادني 
السيو ملباو :21112 مدرس الاقتصاد السياسي 

لأسيو بكينيو] 0 رع ونم مدرسص القانون الاداري 

المسيو دعوليه :مع11نودرع0 مدرس القانون الدستوري 

امسيو دوفور :11م 2:1 مدرس الاقتصاد السياسي 


5 
المسيو سوتيل 521161 مدرس القانوت الروماني 
شم اراد السكلٌ : 

العميد السيو بيك عدوعء86 

مساعد العميد المسيو ايكال 1.6821 

السكرتير امسيو فير لياك 1150مء7؟ 

أسائرمٌ الشرف : 

المسيو موران «رؤزة]3 عَميْدَ وأستاذ شرف 

السو كن تان ةدرو أسثاذ الاقتصاد السياسي 
المسيو دوبوا 1201018 السكرتير 

ارربم الى تمت ارباد” : 

الرئيس ‏ المسيو ذليز ج0616 

المساعد ‏ المسيو موريني كومي و0003 3101121 
الساعد ‏ المسيو بكينيو 004 ذدعغ72 
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84 
نر م: كتاب الرستاذ دليز وعاثء العمير 
كلية الحقوق جامعة مونبلية 

مونباية في ١١‏ حزبران ١549‏ 

اني الموقم أدناه لويس دلهز » استاذ القانون العام يجامعة مونبلية » 
أشبد بأن السيد مد عزيز الموظاف المتاز جداً لدى الحكومة العراقية 
قددعم براعة أمام السكلرة.رببالة. في الدكتوراه خاصة بوضم العراق 
الدولي والادستوري0!؟ .وقد ثال ااسْيَدِ تخد عزيز درجة « جيد جداً 
وثناء افيئة ظ« » وهده الدرحة 11 هو معلوم 6 أرفم علامة في مقتاول 

والسكتاب موضواع ااببحاث ».قوري المشتند » حسن ااعرض » محرد 
بلغة فر نسية لا مأخف علمها . وهو يقدم للينا عن العراق » وعرن تاريخه 
. الحديث ومنظاته معلومات ميدة جداً . وهو يعلمنا بأن المما-كة العراقية » 
وي أبعد من أن :كون قطراً بدائم) و انا 6 تتمتم بنظام دستوري 
متأثر كل التأثر بالدول الدمقراطية الغريية الكبرى . 

وببدو لي أنه من المرغوب جداً » لمصلحة ازدهارالمملكة العرافية » 


)١(‏ كال من رأى الأ-تاذ دايز أن تمنوتث الر-الة « وضم اامراق الدولي 
والدستوري »6 بدلا من 8 اانظام الكياءي في العراق » . 


٠ 
ولمصلحة العم الدولي من القانون العام » أن يتاح للجهود السيد مد عزيز‎ 
. الطبع » والعرض » والانتشار الواسم‎ 
لويس دليز‎ 
راغي الخزير‎ 
. اؤيد كل التأبيد واحسنه اقتراح الأستاذ دليز‎ 
١546 حزبران‎ ١١ مونبلية في‎ 
العميد : بيك‎ ٠ 


١ 


رم لتاب الرستاذ 6م 
كلية الحقوق جامعة مونبلية 

مونبلية في 14 حزبران ١555‏ 

إنه بسرني » وقد أرشدت السيد محمد عزيز في تحضيره دبلوم 
اللدراسات العليا في القانون العام » ورسالة الدكتوراه في القانون ان أشهد 
بأهمية عمله وبالمزايا العالية لرسالته . 

فني هذه الرسالة قدم السيد ,همذ عزيز تخأ يتمعز بموضوعيته واسناده 
.وتبحره في وضع العراق الدولي والدستوري ٠‏ 

وإنيا لأرجو ان تمكون النظرات التأريخية آلتى يعرضها عن اأعاهدات 
الممقودة بين العراق واتكلترا » وتحليلاتها القاثونية » وكذلك المقابلات 
التي يجرمها بين أحكام الفااون الأسامئ العراقي » والنظريات الستورية 
“اله نسية » لا تخلو من نقددم بعض الفائدة لمواطنيه . 

وفي ودعي ان اؤكد ,أن كناءه الذي يعيننا على معرفة بلاده وفهمما . 
.وتقديرها يقدم أجزل الفائدة للعلماء » والفقباء » واسحماب النشرفي فرنسا . 
.واذلك أفصح عن رغبتي ' في أن يتحقق له أوسم الانتشار » ومن 
:أجل هذا أعبر عن رجاني في ان أراه مطبوعا قريبا . 
ج ٠‏ بكبنيو 


الأستاذ في كلية الحقوق بمونبلية 


١ 
بف‎ 
حي سر 2 د اا‎ 

مقعم الس ثئ 


ليس في هذه الترجمة غير القليل من التغبهر عن أل الرسالة . وقد 
كان أ بحث تناوله التغييرهو موضوع الانتخابات » بسدب عزوف العراق 
عن طريقة الانتخاب غير المباشمر ( أي ذي الدرجتين ) الذي كارف 
معمولا” به قزابة ثلاثين عاما ء وأخذة عبد الانتخاب المباشر ( أي ذي 
الدرجة الواحدة ) بموجيت المرسُوم المرمٌ (4) لنبنة 1565 . 
وأود ان بحكون معلوما اني لم ألم بي اأيحث طريقاامعيئة لا يحاد 
عنها » ولم أسلك في التفسير والاستنتاج على وجبة :نظر خاصة » فل أجل 
أمائي مقدما فكرة أبغي الوصدول ايها والؤقوفت ءدها . ولذاك فل 
أكلف الواقءة ان تعطي ما ليس عندها ؛ اوان تعطي ما هو فوق طافتها . 
بل حاولت جبدي ان أنفذ الى الحقيقة وان أصورها كا هيأ لي ان أصل 
إليها . ومعذلك فلا أتمالك عن ان أجهر باني لست مستاحا ماما في قرارة 
نفسي الى ما أوردته من تفاسير عن بعض الوقائع . فالتفسيرات المحتملة 
المتعددة للواقءة الواحدة كانت تبدو كأنها متعادلة في قوة الاستدلال 
والاستنتاج . ولعل مضاعفة البحوث في مثل نلك الوقائع ان تعين فيرجح 
بعضها على بعض » ويسقبين وجه الحق بوضو ح | كثر ٠‏ ولاريب اني. 


١ 

صادفت أماتي جملة من المسائل لم بمحكن الاجاة ءنها إلا على سبيل 
التجرية » ولذاك فليس من المستبعد أن تنتهي بعض الأجوبة التي تعمطى 
اليوم الى التعديل غداً » بل يخيل الى ان بعض المساثل المبحوئة لن يقدر 
لها الجواب الشافي الوحيد الذي تستبعد عوجبه الأجوية الأخرى :وإن 
طال الزمن . وننراءى ان سبب ذللت يعود الى أهى بن : أولها برجع الى 
المسألة المبحوثة » وثانيها بتعلق بطبيعة الانسان . 

فالمسألة المحوثة لا يخاو في كثير من الأحسان عند التعقيد » ومرل 
اشّاها على عناصر متعددة يَتَهَارإلِقول .متها المنقول . فسكيف السبيل الى 
الاختيار » إلا على سبل التجرية » بين الأدلة,النفلية التي يحاول بعضبا 
ان شت جانا من النضية » واول-بعضها"انكار ذلك الجانب » او 
يحاول ان يثبت وجود ابلذاتب المها كن ؟ ثم إن الانسان الباحث في 
المسألة » ماضماً وحاضر أ" بتمثل غادة بحم وراثتته وبشته الآ نظمة 
الاجماعية في محيطه بحيث أنها تستحيل الى جزه من وجوده وتفكيره 
. وشعوره » ويعسر عليه » في الغالب الأعم » ان يتجرد ماما من شخصه » 
ويصبح حياد) او موضوعياً مئة في المثة كما يقول الغرييون » وإبن هو 
بذل الى ذلك جهداً اراديا » ورغب فيه رغبة قوية ٠.‏ فهرن شأن الطبيعة 
الانسائية استعدادها للتداخل والاندماج في تفسير وتحليل المسألة التارعذية 
1 الاجماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية وما أشبه . ولذلك فكل ك 
برد عر هذه المسائل يجب حمله على النسبية . وهذا بخلاف الببْحث في 
المسائل الطبيعية » فقلما يحصل فيها مثل هذا الانحراف . فالباحث الطبيعي 


٠6 

قد يجد أمامه ازاء قدمة وحديثة عن تر كيب الماء ومخصائصه » وفي وسعه 
ان ينتقل الى مختبر للماء » وحص الآراء » ويميز بعضها من بعض . أما: 
الباحث في مسألة تاريخية مثلا” فقد بقف أحيانا أمامها مكتوف اليدين ه. 
لأنه لا يستطيع الانتقال الى الأمس ليقف على المسألة ويحيط مها مرك 
جوانبها جميعا » ولا ان برد الأمس اليه للغرض نفسه”'©. بل لو فرضنا أأْه. 
استطاع ان يكون في وسط المألة فقلما بتاح له ان يستوعبها كاملا » لأن. 
جذورها قد نكون ‏ وهو الغالب ‏ متشابكة مع جذور مسال عديدة 
أخرى . فعزل قطرة من الماء ءعر: النهر الذي يضمها ودراستها دراسة 
مختبرية أسبلالف هرة ومةمَنَ عزل ؤاقعة الجماعية عن الوسط الذيعاشت. 
او تعيش فيه » ويحثها يحدا اختَبار) » لأن شذة تداخاها بالمسائل.الأخرى. 
يجعلها معزلة الملتحمة بها » بحيث يؤدي فصابا عنبآ في الغالب الى ان تنديج, 

بها جذور لمسائل أخرى» أو أن تقطم عنها بعض :جذورها . 
وقبل ختام هذه السكلمة عن طبيعة البَحث نرى من الملالم الاشارة 
الى هذه الملاحظة وي ان أسحاب الرسائل قد يحتنظون ببعض الأفكار » 
فلا يثبتونها في مئن رسائلهم » بل يوردونها في المناقشة الشنوية . والظاهر 
ان لا غبار على هذا الملك . فن التقاليد عند مناقشة الرسائل انها تمتتح 
يديان يقدمه صاحب الرسالة بتعرض فيها الى ثلاثة أمور : فبلخص أولا” 
الافكار الأساسية التي احتوتها الرسالة » ويجمل ثانيا الأفكار التي لم 


: اغارة الى قول أبي العلاء الغري‎ )١( 
أمس الذي مى على قريه يسجز أهل الأرض عن رده‎ 


6 
يجد من الملائم ثثنها في الرسالة لهذا السبب او ذاك » ويتوجه ثالث وأخير]” 
الى هيثة المناقشة مبينا انطباعاته عر: الحياة الجامعية وتقديره جبوده 
اساتذته وما الى ذلك . ثم إن ال مناقشة الشفوية التى تبدأ بعد فراغ صاحب 
الرسالة من عرض بيانه » والتى يسهلها رئيس هيثة المناقشة ويشاركه فيها 
مساعمداه » تستدعي ابراد طائفة من الأفكار والتفاسير لم تتدرج في 
الرسالة من قبل . وهذا الصنف من الأ_كار وللتحليلات والتفاسيرالذي. 
م يورد في الرسالة » وذكر في المناقشة ااشفوية لم يدخل في ترججمسة 
الرسالة أيضاً . 
وختاما فالله اسأل .ان ينف »نهناه الزسالة . وآن #اباهرثانا فيو 
اليه من الحرية والسيادة وتعزيز كرامة الانسان والتسامح مع العدل فى. 
معاملة بعضنا بعضً) ؛ واغاءة الرحمة وحت الخيرفي قلوبنا جميماً » حت ظل 
جلالة مليكنا فيصل الثاني المعظم الذي نتمنى.لى الله ان يجمل عهدم. 
مقرونًا بما فيه ازدهار الأمة والبلاد.. 
وارارهوه؟ة١ا ‏ ممدعزيز 


]ا 


/ :000 
وصف العرافء الُم_الى 


: يشتمل الفطر اأعرافي على وادي دجلة والفرات وشط العرب » وعلى 
عناباق جبلية » وعلى خراء واسءة يمد حتى سوريا وشرق الاردن . وفي 
الثمال :فصل جبال طوروس بين العراق ونرحكيا » ني الشرق تقوم 
مرتفعات زاجروس والبختيارية بين العراق وايران » وفي الغرب تفصل 
حدود اصطناءية ين العراق وسوديا وشرق الاردت » وفي الجنوب 
والجنوب الغرني تجاور_العرَاق ,أمارة'السكويت والملسكة العربية 
السعودية ايل انراق بالخابسج اافارمي عن طاريق شط العرب الذي 
يتألف من اجماع دجلة والفرات, 
ومساحة العراق السطحية | كبر من مسآحة انكلئرا وأقل من مساحة 
فرنسا 6 وتقدر بحوالي 98و40 كياومتز مر بع . ويبلغ سكانه قرابة 
خخسة ملابين نسمة9؟ . 
وتعرف اليلاد لدى الاور ببين غالب ياسم بلاد « ما بين النبرين » 
”0131م 5غ 1ل“ . وهذه الكلمة من أصل يوناني ونعني « البلاد 


ين الأنبار 6. 
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() بلغ تمداد للسكان ٠٠‏ هرةه لار؛ نسمة بموجب الاحصاء الذي ثم فى ١5‏ 
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وبروي أرض العراق هران من أشهرأنهار العالم» وهمادجلةوالفرات. 
ويطلق الأدياء عليها امم « النهر بن التوأمين »> . ويعد العراق في 
الحقيقة هبة هذين الهرين » كا ان مصر أعد هبة النيل . 

ويلدسم دجلة والقرات من الأراضي التركية : والفرات في القسم 
الأول من مسيره ليس سوى نهر هن السيول يتوجه نحو الجنوب الشرقي 
لعبور سوزيا » ولكنه لا بكاد يدخل في العراق حتى ينحرف بسرعة , 
نحو الغرب وبجري في سمل فاحل ولا تصب فيسه سوى روافد هزيلة » 
ثم تغور مياهه التدكاسلة غالبا في الرمال تاركة الستنقعات هنا وهناك ‏ » 
ودبدأ فيضانه في نيسان ولا-تنتعي قبل ابلولء وضفافه أفل ارتفاء) من 
ضناف دجلة» وهذا الشبتَ فهو أسبل سيحافي السبول التي .ل الما 
غمره المبارك . 

أما دجلة فبو نهر صوق يبدأ في شق طرزيقة ينسمر بين ممرات وعرة » 
ولا يتسع إلا عند ما يصب في سهل واسَمَ منحدر نحو الجنوب » وتزيد 
مياهه مما محمله اليه الروافد المتعددة . ويصبح دجلة صالخا الملاحة منذ 
مدينة الموصل / ويبدأ فيضانه في مستهل نيسان » ويبلغ أقصاه في الأيام 
الأولى من مايس » ويفتهي عند منتصف حزيران . 

وفي منطقة بفداد يجري اهران بصورة متوازية قرابة حمسين 
كلومتزاً » ثم يبتعدان مرة أخرى » ولكنهما يلتقيان لقاء مهائيا ويؤلفان 
هرا واحداً هوشط العمرب » الذي ببلغ عرضه حوالي ٠‏ مثر» ولصب. 
في الخلنيج الفارسي . 


١م‎ 

وباعمة هذين النبرين وفروعها العديدة كان العراق منذ القدم على 
جاتب عظيم من الثراء والرخاء . | 

وقد سيطر دجلة والفرات على طبيءة أرض العراق ؛ ومن ثم على 
خصائص حضارته . 

وعلى الري بتوفف بوجه قاطم استغلال ثروات اابلاد . 

والعراق قطر زراعي بالدرجة الأولى ٠‏ ينتج المروب» والقور » 
والتيغ » ويعني بتربية المواشي من أغنام وأبقار وجمال . 

وتعد أشجار النخيل من العُروات الرئيسية في البلاد » ويستخرج 
منها الخر » والخل » والدبين؛ وأطناف:شء.من الماوى » وعشرات 
الأنواع من الأ نسجة ؛ 

ومن القدر ان ثلانة أرياع الننخل في الءالم م.وجودة في العراق. » 
وببلغ عددها زهاء ثلاثين ملبون نخلة . كا ان ما#رب من انين في اائة 
من الور التي تدخل في الأسو اق العالمية مخرج مر العراق ٠‏ وسيع 
القطر مئم! الى الخارج ما تزيد قيمته على مليون دينار . 

وقبل الحرب العالمية الأولىاستحدثت مستغلات مبمة لانتاج القطن» 
ؤمن المتوقع ان يصب.ح القطن » بسبب ملاءمة الناخ » مصدراً مهما 
أقروة اليلاد . 

وإذا كان العراق فتيراً في معدفّ الحديد والفحم فهو غني جداً في 
النفط . وقد كانت بءض أياره حوالي نينوى ( الوصل ) استمتع بشهرة 
فائقة منذ الأزمنة القديمة , وهذا السائل » اوكا يسنميه الاقتصاديورف 


هو 2 

حقا « الذهب الأسود » قد لعب وما زال يلعب دوراً مر الدرجة 
الأولى في حياة البلاد الاقتصادية وحياتها السياسية على السواء . 

ومناخ العراق قاري » مسسرف في قاريته . فهو حار وجاف في 
الصيف ء ويارد في الشتاء » وفي غير قليل من الحالات :بب عليه دياح 
عنيفة حمل معها غال) عواصف شديدة من الرمل او الغراب . 

والخط الرئيس في مواصلات البلاد هو الذي بربط العاصمة بغداد 
بالبصرة ميئاء العراق الوحيد . ويتشعب هذا الخط فى ثمال بغداد الى 
شعبتين » تر بط أولاها العاصمة بالموصل » وتؤمن انصال العراق يتركيا 
وسوريا . وتربط الثانية بنداد.مكرضكوك لني هي أغنى منطقة نقطية 
في العراق . 

أما سكانه فهم سس آة تنعكس علبها مختلف العهود التي مرت بها البلاد . 

وأربعة أخماس السكان تقريباكم من العرب-المدلين . والنظام القبلي 
الذي يسود حداة السكان ف خازاج المدن نهد عن آثار جزبر ة العرب ف 
السكان . والى جانب القبائل البدوية التى ترعى الماشية » :ود قبائل 
زراعية جمطن على مقرية من الانهار . أما في المدن فان الا دناس عختاط 
بعضها ببعض بحدث يكونالمييزبينها غالبا علىرجانب كجيرمن الدقة والتعقيد. 

وبالاضافة الى العرب بوجد الا كراد الذين بلغ عددهم اليوم بضعة 
ملابين موزءين بين العراق وابران وتركيا . ويقعان الا كراد العراقيون 
المناطق الثمالية الشرقية من البلاد وبخاصة في لواني أربيل والسامانية . 
ويبلغ تعدادهم زهاء نضف مليوت » بعضيم مرن الرعاة الزحل » 


2 
وبعضهم يتعاطوث الزراعة . وكاهم من الساين . 

و:وجد جماعات مسيحية في جميع المدن الهمة من العراق » على انه 
قراهم تننشر بصفة خاصة في منطقة اللوصل . ويشغل المسيحيون في العراق 
وظائق :عديدة أدى المكرية وبا ان منهم من كان دق الى مضب 
الوزارة في حالات متعددة . ويناهز عددهم مثة الف نسمة 

وكان الاسرائليون في العراق عثل عدد المسيحيين 550 
بزدمون في مدينة بنداد بوجه خاص » ولكن عددهم قل كثيراً سبب 
مخليهم عن الجنسية العراقية.وايثادهم السفر الى اسرائيل . وكانوا 
يتميزون بصفة خاصةبنشاطهم الاقتصادي وأزتفاع مستوى معيشتهم . 

وفي العراق جماعات من الابرانييق والاتراك . فأما الابرانيوربف 
فيسكنون بصغة أساسية المدن المقدسة في كريلاء والنجف والسكاظمين . 
وأما الائراك فيقطن جموودهم في ,وام كركوك . 

غير ان العرافيين مها كان جنسهم » أو لفتهم » او دينهم » فهم 
يستمتعون حقوق مقساوءة أمام القانون . 

ؤوحكومة البلاد ملكية دستورية » وي عس'بطة وكيا 
عماهدة حالف . 


ميل ''حث : 


!كي نفهم الخطوط الاساسية للنظام السياسي في العراق » نجد من. 
الواجب ان ني بناحيتين » أولاها ان نين حكيف ندأت وتطورت. 


احج 
العلاقات بين العراق وانكلترا » وثانيتها أزن ندرس وحلل الدستور 
العراقي . 
ولا بد لادراك الحاضر من الالتفات الى الماضي والقاء نظرة عاجلة 
على الأحداث الكبرى الني كان العراق مسرا لها . 


خحة ناريخية 


ا 


قبل الا سالادم) 


كان العراق في القديم أحد المرا كز المهمة التي شعت فيها الحضارة » 
وخرجت منها الشعوب الفاكحة . وأول قوم شيد امبراطودية في هذا 
٠‏ القسم من العالم » ومن ايمل في ,العالم كله م كانوا من أصل غريب وثم 
السومرلون . دفي هنذا الجزء من العالم رفت أولى القواعد للمعابد» 
وعبد أوائل الملوك من الكبان0», 

وكان الشعي الدومري سكن المنظفة في جنوب بنداد» أي 
أر ضكلدة » في الالف الرايم قبل ميلاة للسيح . وقد تعاقب على 
حكها أربع أسر مالكة خلال ألف منة » انتصر بعدها الاكديون . 
وهذه البقءة الخضراء من اابلاد التى كثيراً ما يطلق عليها اسم « بستان 
العراق » قدر لها ان جذب إليها أعداداً ضخمة من الساميين عند ما 
بدأوا غراتهم التى يعزوها الاستاذ مورغان جرديم:ه21 الى جذاف 
الجزيرة العرية . 

وباختلاط العنصر السابي بالعنصر السومري أتيسح لبايل حضارة 
أصيلة تعد الى جانب الضارة المصرية أقدم حضارة وأولاها بالتنويه ٠‏ 
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وفي أرض السكلدان وآشور نشأت الأسس الاجتامبة فحياة 
الانسانية . ومع ان هذه الأقوام كانت تتحرك في إطار ديني » وكانت 
تعزو دا السلطة الى أصل ديني » وتجعل للملك صفة مقدسة » فقدكانت 
تجعل من الدءن أداة » وكانت :تدر منه أسبل من غيرها من الأقوام . 
وقد حمل هؤلاء للاسرة أببايا 5ك » وبلذوا بالادارة شأداً إعنداً »> 
وكان نظامهم الاقتصادي متقدما بصفة بارزة . 

وفبل مجيء حموراني الى الس » وهو الؤسس المقيتي الوحسدة 
البابلية »كانت سس وأ كد يجتمعان أجيانا حت عرش واد » 
ولسكنها في الغالب كانتا منْقسَمُتِين » َب اانافسة بين الأعراء » الى 
مدن مستقله . 

وأم اكتشاف خاص يِتَشَرَيم بآ هو الاكتشاف الوموم بقاون 
هورابي . على أن هذا التشرزيع لم يكن اننا بالمعنى الذي نعزوء الى 
هذه السكلمة الآن أي مموعا من القواعد التي تنكون نظام كاملا” في 
النشريم » بل هو مموعة من القرارات الماسكية والأحكام الخنساصة 
بموضوعات شتى . وعتاز العقوبات الواردة فمها بطابع العمرامة وااقسوة . 

ومغبوم الدولة فدى اشور هو نفسه لدى بابل . فالاله اشور هو 
السيد المقيق للبلاد والدينة التى تحمل اسعه » وأما ملك اشور فهو 
نائب عنه . ْ ١‏ 

وني ذدوة السل الاجماعي يقوم الملك » والملسكة » وولي |اعبد » 
ولسكل منهم قصره وعدد من الموظفين . 


؟" 

وكان الشعب ينقسم الى طبقتين : طبقة الأحرار » وطبقة العبيد . 

وما زال حتى يومنا هذا بعض الآثار من حضارة العراق القديمة » 
تجتزىء منها عثلين بارزين » فالتقويم الاسر ا ثبلي الحالي مقتبس من التقوم 
البامي » يا ان تقسيم الداثر ة الى #٠٠‏ درجة ٠‏ وتقسيم اليوم الى أربع 
وعشر بن ساعة يعودان الى عبد السومريين . 

وقد انقرضت حكومة يابل سنة 8ه قبل اليلاد حيما غزاها سيروس 
السكيير ملك الفرص » 'وقضى على جيش بابل الذي كان بقيادة الأمير 
الشاب بلتازار ولي العبد »_وضَارَت بلاد بابل جزءا مرو الامبراطوربة 
الفارسية . 

وفي سنة ١م‏ قبل المبلاد وقءت للبلاد في قبضة الاسكندر الدكبير 
الذي أقام في بابل حكومة بوثانية بدلا" عَنَ المسكومة الفارسية . 

وبعد حك ثلاث عشرة ةا نات الاسكندر في بابل وعمره ثلاث 
وثلاثون سنة . وتنازع خلفاؤه الحس بعده » ووقم العراق من نصيب 
سلوقس أحد قواده » فأسس عاصمة جديدة اسم سلوقيةء على ضفة 
دجلة » وعل بعد ©” كاومكراً من جنوب بغداد . واستمر السلوقيون في 
المسكوما سنة : وكان الثقافة التي أدلها اليونانيون في البلاد » والتقدم 
الذي أتجزوه أثر ملحوظ في حياة العراق لقرون عديدة . 

م جاه البارئيون الى حك البلاد بعد حروب طويلة مع السلوقيين » 
وشيدوا عاصمة جديدة ياسم طيسفو في مقابل سلوقية » وعلى الضفة 
الأخرى من دجلة . 


ناا 

ولم يلبث البازئيون ان خضموا ثم أنفسهم الى أسرة فارسية أخرى 
حي الأسرة الساسانية » وألق العراق بالامجراطورية الفارسية الجديدة 
سئة 75 بعد اليلاد . وفي هذا العبد بنيت تحنية طيسفون السكبرى 
( طاق كسرى ) حي ث كان اللوك الساسانيون يقضون فيه فصل الشتاء . 
والمعروف ان العرا قكان مزدهراً خلال العبد الساساني . 

وفي القرن السابع دخل العرب العراق حاملين معبم الدين الجديد » 
الاملام . 

على ان تعريب البلاد قد بدأ بتأسيس دولة عربية آرامية في الميرة » 
على رأسها أسرة عانية موَآلية"للمَمَاكة الفارسية الساسانية . 

و بعدمعركة القادسية فيسنة بم انشأ اليش المرني الفاح 5 
في البصرة والكوفة .ومن هَذَينَ المركزين-» ومن مسكز واسط الذي 
أضيف اليها من بعد » واطل تعرريب البلاد. بصورة فعالة2"0 . 


بالل 
لقم الذ سامزم 
لها لقليلة ئلاك الظواهر الاجماعية التي قدر لها ان :كون ذات نفوذ 


اجماعي لما من العمق وطول البقاء ما كان عمل السيامي الذي قام به 
الني مد . ش 
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ول تمكن البلاد العربية قبيل ظبور الاسلام مبيأة كثل هذا الحدث . 
ولو ان أحداً أنبأ القبائل العربية بقرب ظبور شخص من بينهم يتاح له ان. 
يضع الأسس لامبراطورية عربية تضم خلال فترة أقل من القرن » نصف 
العام التمدن » وعنح الانسانية عنصراً من عناصر الحضارة أطول بقاء 
من هذه الامبراطورية » لكان حقا ان تبدىء القبائل العربية أعظظ 
الشك ازاء هذه النيوءة . . 
وليس من غير الفيد ان نقدم نبذة موجزة عن الوسط الذي ولد فيه 
الاسلام . كانت البلاد العربية تداك مقسدة إلى قبائل » دكل قبيلة تععز 
باستقلالها ازاء القبائل بالأخرى . وَلثْت '/الحروب بين القبائل 
متصلة باستمرار . 
ول تكن اليلاد العربية مودودة كامة واحدة » ؤكان العرب يحيون 
حياة بدوية مترحاة » ولا#تمعون إلاامّةفي ال:ة عند سوق عكاظ ». 
لادارة علاقاتهم ااتجارية بوجه خاص . 
وقد ولد الني في مكة سنة ٠ه‏ ميلادية من الأسرة الحاشية التي 
كانت من أفوى القبائل القريشية . 
وعند باوغه الأد بعين من سنه بلغ بالرسالة النبوبة . وفي خلال اثلاث 
عشرة سئة التي عقبت » اقتصر النبي على تير في مكة بديرة. نقي. 
سيط . وكانت الآيات الفرانية المنزلة خلال هذا العهد لا تتناول غير 
المسائل الدينية » كتوحيد الاله» وتحري عبادة الأصنام » ووجود العالم 
الآخر » وما الى ذلك . وكان يدعو في بادى, الأمر سراً » ثم صار يدعو. 


يمف 
جبراً . فالاسلام في مكة كان نظام دينيا خالصاً . 

والتجأ الني الى الدينة » تارك البلدة التي ولد فبها على أثر مؤامرة 
ديرت ضد حياته . وقد هاجر مع بعض عمرات من أنباعه الذين احازوا 
إليه خلال تلك المدة الطويلة . ولما بلغ النبي المدينة وجد نفسه من الناحية 
الخارجية في حرب مع القبائل العربية العادية » ف-كان من الضروري ان 
ان يقوم يتنظم جيش إسلاي .' 

وكان شككل المسكومة في عبد الني ثيوقراطياً » فقد كانت بيده 
السلطات جميما بمارسها باسم” الله وكان النبي عارص تلاك ااساطة اللطلقة 
في مصلدة السلمين وإعدالة ٠تناهية‏ الكال . 

وقد كات الاسلام في مفهؤم لني دينا عالميا » وقد دعى الملوك 
الجاورين الى اعتناق المباذي, الاسلامية :.:وَقدد أراد ان بمحو الحواجز 
بن الأ » جاعلا من الاسلام. الذي امَتَازت قواعده بالمرونة والبساطة 
والانانية » الشكل الجديد لاتفاهم بين العالم . 

و بعد وفاة الني » وجد الصحابة أنه لابد مر. وجود سلطة تقوم 
مقامه » ولايد هذه السلطة ان حتفظ بطابع ديني كي نشيرالى امها استمرار 
لمسكومة النبي . ولقد كان لنشاط أني بكر محال بصحابيين كبيرين هها 
عمر وأني عبيدة » أثر حاسم في ذلك الوقف . ومع ان لقب < خليفة 
الني > لم يمط لأني بكر منف البداءة » وا-كن أيا بكر استعمله دون تأخير 
طويل .: ثم جاء من بعده عمر وأضاف إليه الى جانب لقب « الخليفة » 
لقب « أمير الؤمئين ») . 
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وإذا أردئا ان نستعين بعبارة من القانون العام الحديث لوصف 
حكومة الخلفاه الأربء-ة الأوائل لأمكن القول بأن شكلها كان جمهورياً 
:دمقراطيا' . واكن هذه الجهودية كانت مر نوع خاص . فرئيس 
الجهورية » أي الخليفة » كان ينتخب طوال حياته » ول نحكن طريقة 
الانتتخاب منظمة » فتار ة كان الانتخاب مباشراً » وتارة بالتعيين مرا 
جانب الخليفة السابق » ثم تأنيده من قبل الناخبين . وكانت ححكومة 
الخلافة الاولى دىةراطية أيضًا » لأن الخليفة لم يكن ذا سلطان مطلق”2. 
على ان النظام الجبوري والدءقزاطي للحكومة لم يستمر زمنا طويلا . 
فسرعان ما قام مقامه نظام .وَرَآني استبدأدي . وهذا الشكل من الحكومة 

الوراثية الاستبدادية ظل قرونا عديدة .. 
ويخلاف حكومة الخلفاء الرَاشدينَ » كان شكل الهكومة الامونة 
ماك وراث) استبدادرا:. وفي عبد اخلذاء الاوائل وجدت امبراطورية 


(١)كان‏ الخليفة يتقيد في تهرقانه المسكوهية بدستور ذلك المهير وهو التراتث 
وسنة الى . ومن المروف في الروايات التاريخية أن عمر قال يوم في يماس : 
« من رأى منكم في اعوجاجاً فايتومه 6 . فقال أحد الهاضر ين : ه لو رأينا فيك 
اعوجاجاً لقومناه -يوفنا » . والممروف أن “مر أقر الرجل على رأيه . ويمكن أن 
يستتتج من كلام عم والرد عايه ما يأني : 

١‏ ضهال حربة الممارضة ونقد الح-كومة عند انحراف السلطان عن الدستور 

؟ ‏ اقرار مبدأ رقابة الشب على نصرفات الحسكوهة . 

؟ ‏ التسلل من طاعة ااساطان اذا خر ج على أحكام الدستور . 
«السيادة الشمبية التي ظبرت إمد «والي الف سنة في أوربا والتي أشاعبا بصفة خاصة 
'(اكاتب الفى نسي حجان جاك روسو . 


فى 
اسلامية كان للمساواة بين الأجناس فيها نصيب كيير » ولسكن بعجي.. 
الاموبين حولت الامبراطورية الاسلامية الى .امبراطورية عربية . 

ثم جاءت الى السك أسرةا جرعنة ثاية استوات على السلطة بعد 
مذا ببح مووعة قاسية . وبدات الثورة العامة في ابران ولاعراق» وقد كانا 
من أهم امراك العادية لسكومة الشام . واستطاع السفاح وهو اأؤسس 
للاسرة المالسكة الجديدة » أن يعلن نفسه خليذة في|١-كوفة‏ بممونة أني مس 
الراساني الذي قضى على اليش السوري وعلى آخر خليفة أموي . 

وفي خلال العصر العباسي الاول ضار للءنصر الفارسي نفوذ سائد . 
واننقل مركر الاسلام .خلال هذا المهد الي منطقة دجلة والغرات . 
وقاءت حركة عامية واشعة ضِدتَ مختلف فروع العرفة من فاسفة وعلوم 
وفقه وبخاصة بي عبد المأمون . 

وكان العراق مقن الخلافة لمدة بزيدئإى خهسة قرون خلال عبد 
العياسبين الذين اتخذوا بغداة عاضئة للم . وقد كان لهم 07 خليفة استمر 
حكبم خلال خسة قرون » وامتد سلطانهم على الجزيرة العربية بأسرها ». 
وعلى آسيا الصغرى » والعراق » وسوريا » وابران » واهند » ومصر» 
وثمال أفريقيا . ظ 

وار خليفة عبامي فى بغداد قضى محبه مقتولا على بد هولااحكو 
الفئم المذولي سنة 1784 . وقد مزق الغزو المغولي أوصال الامبراطورية 
الاسلامية شر ممزق . ثم انتزع الأتراك |اسلطة مر أيدي المغول. 


سنة 1686 . 
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وظل العراق زمنا طويلا” مدا للمنافسة بين تركيا وابران . وم 
تنته هذه المنافسة إلا في أواخر القرن الثامن عشمر . وقد بق الاتراك في 
العراق حتى الهرب العالية الاولى عثم أجاتهمعن البلاد حلة انكليز 3 

وفي خلال اثنتى عشرة سنة وضع العراق نحت الانتداب الانسكليزي 
وفي سنة 1498 نششر الدستور العراقي » وعقدت آخر معاهدة للتحالف 
مع بريطانيا العظمى سنة 16٠‏ » وأنتهىالانتداب في سنة "ةا وقبل 
العراق عضواً في عصية الام كدولة حرة مستقلة . 

وق أثناء الحرب العالمية الثانية انض العراق الى الحلفاء . وهو 
الآن عضو في هيثة الاثم المتجدة:© والجامعة العربية . 


مخلو: مأرت عامة 


ل ا 


إالجاد فى السماى قل عب 5 1937/8-1101 


كانت جداهير ا اذلادين في العراق قد حولت الى حياة ليست أدقى 
كثيراً من حياة الصحاري » ولم بحكن لدمها إحساس بالروح الوطنية . 
وكان في اليلاد | نقسام ثقافي بين سكان المدث وبين اافلاحين ذوي 
العقلية القبلية . 

وااعرني الساكن في المدن » ما كان :يعتبر ثر كنا دولة مستعمرة أو 
طاغية .كا أن الامبراطورية العهانية ما كانت تدار بروح قر ذّة ضيقة . 
ومعان الوالي والقائداو بقنة الموظؤين كانوا:تعينون منقبل القسطنطينية » 
فائهم م بكونوا دا») مندم'ترري...وقد.شازك العرب» ويخاصة السوربون 
منهم » والاكراد مع الانراك في ادارة اقلم العراق . 

والاتراك أننسهم كانواء حجى عد متآخر > متأئر ين بالحياة القيلية » 
ولذلك لم يعسسر عليهم التصرف مع العرب الذيرن ينتمون مثابم الى 
القبائل . وطرقهم الخاصة في الادارة كانت في الوافع منسجمة مع ذوق 
القبائل. 

وم يبر الانراك شكوى' الاهلين إلا حينما بدأوا في اصلاح المواز 
الاداري على الاساوب الغربي . فقد استقر رأمهم الى جانب الغربيين » 


لذن 

على ان الادارة المتينة ستسكون خير بديل فعال عن الحسكومة الشخصية . 
غير أن الشروط اللازمة لافامسة نظام غرني لم تعتكن م«توفرة . لجمبور 
السكان كان ٠ر:_‏ أفر اد القبائل الذين لم يتأثروا بالثقافة ولم يتعودوا: . 
الاصول الادارية . واذاكانوا سون بصا فبائلهم ومنافعها » فقد كان 
يعوزه, الإحساس بالمصلحة الوطنية العامة . 

وإذا طلب الى أفراد القبائل أن بزيدوا ما يدفمونه منالخمرائب » 
أدى هذا العالب الى تشديد مقاوءتهم والامتناع عن دفم أبة ضريبة 
كات . 

وكان عمال السلطة الءائية هم هن" العرنب الساكنين في المدن »> 
وما كان «هؤلاء يفكرون » في نظر القبائل » إغير زيادة ضرائبهم . وقد 
أحطت هذه الطبقه" الرسميه” امحطاطا كمي مى الايام الاولى » فقد كانت 
معدومه” الشعور بالخدمه" المامة"ا؛ وكان كل همها منصر قا بصفه” أساسيه" 
الى أن يضمنوا الخياة الميسورة لانفسهم وأبنائهم . 

وفي سنه” 14م ١‏ قدم الى بغداد مدحت باشا الوالي التري الشبير » 
وكان مدحت فد عفد العزم على حكسر شوكة القبائل بصورة نبائية > 
فأدخل لتحفيق هذا الغرض اصلاحا خطيراً في نظام الاراضي يتاح بموجبه 
لافراد القبائئل نوع من حقالملكيه على الارض . وكان هذا الاصلاح 
مهدف الى فصل أفراد القبائل من ولائهم لرؤسائهم الحليين ووصلهم 
بالأرض . ومع أن هذا الاصلاح كان فعالا الى حد ما » واستمر زمتا: 
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طلويلاء فان تجاحه قد وفنت دونه عقبات بسبب الاجراءات ااتني اعنذها 
لتجنيد أفراد القبائل . ١‏ 
[ كان الفساد قد انتشر من القمة الى الحضيض » و كان الولاة يشئرون 
متاصيهم من القسطنطيئية » موجب عقد غالب ما يكون قصير الأجل . ثم 
بأتون الى الأقالم العربية ليجنوا أرباح الأموال اتي وظدوها . وكان 
الموظف ااعربي التابع يتقاضى راتباً غيرملاهم وغير منتظم » ولذلك لم يصن 
نفسه هن الارتشاء . فالموظنون في الككارك الذين كان علييم » “.رن 
الناحد-ة النظرية أن يجبوا رسوما بنسبة ه ر: كانوا على أتم الاستعداد 
لتقليل الضريبة عن امستوزدبزسية'نا هدمه إلهم حت مناض دمم ١‏ 
وبالاختصار كان الموظففتةراً الى هذه الروح؛ العامة اللازمة في خدمة 
الدولة . و كانت الرقاءة على تفاوت في الدرجات » فهي موحودة بقسدر 
معين فى المدن » اسكنها فتعيفة في الفبائل الجاور درن » وى أشد 
ف حتى تبلغ حيد التلاثي في الناطق.العبَة النائية . ومما يورد تدليلا” 
مهذا الشأن ان ااغراف الأوسط بين دجلة والفرا تكان قد خرج عر 
ادارة الأتراك قبل عشرسنوات من نشوب الحرب العالمية الأولى؛ سبب 
يهم عن جمع الضرائب »كا الت ثلاثة من الأتراك الذين تشددوا في 
محصيل الضرائب قد أوردوا مورد الهلاك . 
ولم يكن نظام الضرائب في ولابات العراق على نسق واحد » وكان 
تنفيذ القوانين يكتسي أشكالا” منوعة » فالقبائل كانت تترك :بعا لعاداتها 
القدءة » وكان القانون ااعماني يطبق في المدن على أ.دي الهراة . وعبورة 


لين 
عامة كان العدل موضع بيعو شمراء . وكان العرف يمح لأ قرباء الوقوف 
حمل غذائه إايه » فيتاح لحارسه ذي الراتب الضئيل لذة المشاركة معه . 
وفي السنوات الأخيرة أخذ جيل منالعرب ,:مو وهوناق على علاقته 
مع تركيا . ويتأثير الأفسكار الغربية صارت العلبقة العربيسة الثقفة أشعر 
بصورة معزايدة ما كانت عليه بلادها من الذقر والتأخر نحت ساطان 
الأثراك . وقد بذل اللوظنون العرب جبدهم مخلصين للتعاون على الاصلاح 
السيامي مع جمعية د الانحاد والْرقي »© . ولكن الشبان من « :ركيا 
النتاة » كانوا يتجهون اتجاها معا كنا : 
ولقد كانوا قلة هؤلاء العَرب الذئق:امتدشت فههم الروح السياسية . 
ذلاك ان جمهور الفلاجين كانوا من الأميين. الذين لا ينض قابهم باي 
إ<ساس وطي . وقد ار:دواعة أخرى الى حضارة قبلية » ولم يكونوا 
في حاجة الى حكومة أوسع من وحدتهم القبلية . وأغلب أفراد القبسائل 
كانوا برغبون » قبل كل ثيء » في ان يتركوا وحدم » أحراداً من كل 
صلطة ادارءة » وأن كانت من اخو انهم سكان المدن . و نكن الاصلاحات 
الدستورية في تركيا » ولا أية اصلاحات أخرى من هذا القبيل » في نظر 
أفراد القبائل في العراق » بالشيء الذي كانوا إليه يحخاجوت » أو فيه 
برغبون . واسكن الجاعات العربية في الدن هيالتي بدأت المديث بالقومية 
العربية » وأخذنت ص بالتحرو من اثبى الأنرل02؟. 


,3 ,2 ,1946 15عد2 ,68طقهش 65آ ,11101228 82221 »1١‏ 


وم 


نب لس 


الحكة العس بي 


في مطلع القرن العشيري ن كانت المركة العربية قد أخذت تزداد 

رسوا ء ويدأت مجذب إليها انتباه العالم التمدن . 

والحركة القومية العربية لم يكن لها صدى في المقيقة إلا في سوريا 
والعراق » وها اأركزان الثقافيان في البلاد العربية . وا نبرت صفوة مثقفة 
فنفضت الغبار الذي ترام عل « الفسكرة العربية.» . وأخذت مذه 
الصفوة بااسكتابة وبالقول تسعى جهدها لتجمل هبه الفسكرة <قيقة ملموسة 
وتعيد إليها الحياة بعد سيطرة أَجتَبِية طال عليها الأيد». 

وقد امتد نشاط العرنب في حركتهم حتى: لم الغرب . ففيسنة ١1.١0‏ 
انثىء في بارس عصبة الوطن العربي الي جعلت شعارهما : « البلاد 
العربية العرب 6 . وفي أول بان أذاعته العصبة على الدول الغربية قالت 
فيه ممراحة : إن العرب الذين لا يستبد الأتراك مهم إلا بفضل سياستهم 
القايمة على ايقائهم منقسمين بأسباب واهية من المذهب او الدين » قد 
وعوا وحدتهم القومية والتاريخية والنسية » وانهم قد عقدوا العزم على 
الانفصال عن الامبراطورية العمانية وتتكوين دولة مستقلة ممم . 

وهذه الامبراطورية العربية الجديدة سوف تمتد في حدودها الطبيعية 
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أذ 

من البعر الأوش الأتوسظ عق بر عاق .. وسيوف قا سكوءة اكد 
دستورية حرة وعلى رأسبا ملاك عرني . 

على ان الحركةالعر بية في مدايتها كانت يل الى اقامة نظام لاعس كي» 
والى ادخال النظام في الادادة » والى الظفر بالحرية والساواة ليع 
الأجناس الممثلة في الامبراطودية العثمانية21, 

وقد ناضل!!نكرون العرب نضالا فغالا مع رجالتركيا الذتاة لاصلاح 
الادارة ؛ وادخال النظام الاسكى الدستوري . 

وعند ما ثار الشيان الاتر اك في سنة 9.ذاء» تردد صدى الأورة ف 
الولايات جميعا » وقوبلت يفرح زائد » وصان:المساون وااسيحيون 
والاسرائيليون بتعانةون ف الاجماعات العامة 6 وأخذ الشعراء والخطياء 
يشيدون بالنظام الجديد . 

وكان في البرلمان العاتي تهسة وستون ثانا عر 57 » عثلون مختلف 
البلدان العربية . وه-ذا لاعدد الضحم حرك الرعب في نفوس الاتراك 
الذين عاروا يقيرون الآن بامساواة مع العرب بمد ان كانوا 
سادة علييم . 

وصسر ح النائب شكري اللي مرة في اابرلمان بان للعرب الم في 
ادارة الشؤون العامة فى الاقسام التي تعود إليهم . 

فساور القلق الشبان الاتراك مر أمثال هذه التصمريمات خاولوا 
التخلي عن تطبيق مبادى, الحرية التي كانو ثم أنفسهم من أقوى دعاتها . 


.89 .م .أأء .مه ,ل“اطول «1» 


مضنا 
- خاتخذت اجراءات مالية وعسكرية ذات صبذة تعسفية وأثقلت مها كواهل 
من لم يكن من الأتراك . ظ 
واتبع الأتراك ضد العرب سياسة القمع » وصار السكفاح بين الأتراك 
والعرب بزداد حدة على سس الزمن » وأخذت الفسكرة الانفصالية نتبلور 
ونقوم مقام فسكرة اللامسكزية التي كان يدشر ها من قبل . 
وصار احياء الامبراطورية العربية القديئة الثل الأعلى جيم شباب 
العرب . وكانت الامبراطورية العر بية في أذهان القابمين بالمركة تشتمل 
على سوديا » ولبئان » وفاسطين ء:وشيزقيالاردن » والعراق » والحجاز» 
ونجد » والمن » أي جميع :الاقظاز العربية في:اسيا / 
وكان الضباط العرب »© الذين يتلقون دروتهم في القسط:طاينية على 
رأس المركة القومية . فأنشدت ان عديدة في الوقت الذي كانت فيه 
المدارس العسكرية الركز لتجمع الثقفين من .شباب العرب . وأنشط 
العناصر فى هذه الحركة كانوا من سوريا والعراق بصفة خاصة . 
وفي سسئة 191١‏ أسس جماعة مرء. المباجرين العرب في القاهرة » 
برضى من انكائرا » حزبا ار رفيق العظم » وداحت انه السرية 
تعمل بنشاط لا يعرف الكلل في سوريا والعراق والحجاز . 
والدعاية الي كان بيثا هذا المزب ولانه التلفة هي التبشير شكرة 
اللا كزية في داخل الامبراطورية العانيسة كخطوة حو الاستقلال 
الكامل . ثم ان المؤمر المنعقد في باريس في ١4‏ حزيران سنة ١51‏ 
.والذي كاف يضم ثلائمائة مندوب جاءوا من أجزاء البلاد العربية 
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جميما » قد اخذ قراراً باجماع الآداء مؤيداً فكرة اللامىكزية . 
وقد حمل توسع هذه المركات اله-كومة التركية على وعد العربه 
بادخال بعض الاصلاحات اأتي يحقق لم حريتهم ووحدهم في نطاق 
الامبراطورية العمانية . على ان هذه الوعود لتراع من جاب رجال 
تركيا الفتاة لقدين استمروا على سياستهم في الاضطباد والنغريك90©, 
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لايكون الانسان .حرا الافي دولة حرة 


علط!]! أمأئا صن قطملنتكنن ععطز! 5ه نأوع 7 ع ص مآ 


لبا بالاول 
ال اىء وبر يطانيا المظىى 
يلاتك 
قبل حرب 1915 -/111 
ل ١‏ حت 


الصاح الم يطان 3 العراني, 


كان العراق قبل حورب ١918 ١514‏ :جزءاً من الامعراطورية 
العمانية التى كان يحكها ملك مطاق باقر .ما في هذه الكلمة من معنى . 
وكان اصلاح الامبراطودية على الْط ااغربي في ذلك المين يقوم على 
تركيز ااسلطات المطلقة بيد الك » وعلى رير الحسكومة من سلطة رجال 
الدين . وبالرغم من هذا السلطان المطلق الذي كان يستمتع ,ه املك » 
فانه لم تسكن له عد مستبل القرن التاسع عشر أية سلطة فعلية على 
امبراطوريته الواسمة المتنائرة المتفسذة . ومع ان ,مض الماوك حاولوا 
ان يصلحوا الاخطاء ااتي ار:-كها أسلافهم » فان اميراماوريته م كانت 
حمل بذاتها جرائيم احلالها . ومن جبة أخرى لم يكن من مصلحة الدول 
الغربية ان يتءالى هذا « الرجل المريض »> 7281206 26 دزهطا:.1 


5.١ 

مرح مره وشي تقنازع أسلابه وتركته”"©.. 

والعراق » كسائر أجزاء الامبراطورية »كان ين من نظامالباشوات 
الاقطاعي . ول يطرأ أي تغيير يذ كر على البناء الاجماعي للقطر قبل تجى»ء 
مدحت باشا » الذي كان أعفم مصاع في العراق (ككه 1 ١142#‏ ) . 
واسكى ندرك أثره لاءد من الاشارة أولا الى ان ااعراق كان منذ زمن 
لعيك قطر ا من القبائل الريفية الى :ؤاف يجتمعات زراعية: خاضعة لساطة 
الشيوح . وقد عمل مد<ت باشا على ازالة اليداوة والترحل » وأندأ في 
البلاد البلديات ومجااس الاذارَة , 

ومنف منتصف القرن ألتاسع عشر أَطْبيح العراق عاملا مها في 
السياسة العالمية » لأ نكل دولة غربية كان لا مصالح واسعة في ه_ذا 
الاقيم او ذاك من أقالم الاميراطورية العمانية ؛ 

فالسياسة الا نكليزية »اقول الاستاة ررمعع درةددء 18 عجان 
عكومة بقلاثة مبادى» خمية ‏ لامها مشتقة في وفت واحد من توزيءهبا 
الجغرافي » وتسكوينها البشري . وهذه المرادىء الثلاثة هي مبسداً 
المسافة أو البعد هيدا تعدد الأدناس ولشتلاقا ء وسدا الرسوة 
ف يكل مكان:_ . وان المبدأ الاول » أي مبداً المسافة » هو الذي 
وجه » إصفة أساسية » السياسة الاكليزية في الشرق الادني . 
فانكلترا بعيدة جداً عن ممتلسكاتها فيا وراء البحار » ويخاصة ععرن 
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الحزد('2 » فحي تعمل على ان تضمن لنفسبا السيادة على البحار » وعلى 
توسيع ننوذها في 2 طريق الهند » الذي يقم أغلبه في آسسيا الشرقية . 
وهذا بسر سياسةاتكلترا ازاء الأتراك ؛وازاء العرب.. 

وقد اتبءت اسكلترا ازاء الاءنراطورية العهانية سياسة «ناقضة 
لسياسة روسيا منافستها الرئيسة » ولذؤث كانت تارة تتحول الى خصم 
مخدف » وثارة الى صديق ودود ...وهدف انكلترا الاسامي كان وما 
زال هو ان كنع روسيا من الوصول الىالبحر الابيض ااتوسط عن اراق 
القسطنطينية وامضايق9؟. ْ 

فانتكلترا كانت اذن موجبة في -ثانيتها و الاميراطودية العهانية 
ياههامها تحمابة مواصلاها مع أطنف . دار سياستها كان هذا الطريق 
الشبير الى الهند » الذي يعد العتصب اليوي الأميراطور بة البريطانية » 
والذي يقول فيه نره1011678111 « دن اللازم ان بكر ر دوما ان أحد 
الاهداف الرئيسة لاسياسة البريطانية هو صيانة مواصلاتها الاءيراطودية 
بين لندن التي عي رأس الاءمراطورية » وبين الهند التي هي قلبها ؟ وفي. 
اليوم الذي يقدر فيه لانكلترا ان تقطع عن الند » فذلك اليوم سيكون 
بلاشك نباءة لعظمة انكلترا . وهذا يفسر لماذا سعت اذكلترا ني ان 
تقبم لبا الراكز جيها مر فيه طريق البند »9؟. وقد وضعت انكلترا 

32 | اقد خرج الجندي الا:سكايزي منالحتد بعد استقلاها 6 ففقد هذا الطريق 
بعش أهميته المسكرية ولسكنه ظل حتفظاً يأهيته الاقتصادية الكبيرة . ٠‏ 
2 .م .كته .ره ,أققه5 .63 .م .أأك .جره ,لا#تامطمد5 20» 
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برف 

يدها على انفذين للبحر الأحمر وها عدن وقنال السويس . وكانت ترغب 
في السيطرة السكاملة على البحر الأحمر يمد نفوذها على الجزيرة العربية . 
على ان الذ يكانت ثم به أكثر من هذا هو ان تشمن لنفسها أيضأ 
السيطرة على اطريق البري الى الهند . والتقدم الذي <صل في الطيران 
قد جعل السيطرة على هذه الطريق اابرية مهمة جداً » لأنها هي ذاتها في 
نفس الوقت الاريق الجوي الى.الهند . وهذا الطريق البري والجوي عر 
بالعراق . فالاستءلاء على العراق » اوالحصول على <ق الاشراف على هذه 
البلاد قد ضار ضمرورة حيويه.للاميراطورية البررطانية(!؟ . وبالاضافة الى 
هذا فان العراق بسيظر 4 أارق الأنوضيةةالؤدية الى القفقاس عر 
طريق بحيرة اورءيا وخيرة وان ؛ ونهذا الؤئجه في مقدور االعراق ارف 
يلعب دوراً من الدرجة الأول في حالة كوب حرب بين بريطانيا العظمى. 
وروسيا . ْ 

على أن هذه الأهمية السوقية الأساسية للامدراطورية لم تسكن السبب 
الوحيد لاههام انكاترا بالعراق . بل الى جانب ذلك :قوم الرغبة في 
استمار ثرواته العظيمة . فالعراق يضم في باطنه منابع نفطية غزيرة » ك 
أنه فطرزراعي خصب صا لانتاج الحبوب» وتربية الماشية » وإعاء القطن. 
وأخيراً فوجود الرافدين والخليج الفارمي يتيسح لانكلترا ان تنثىه. 
الشر كات للملاحة النهريه . ففي سنة 85م قطم الزبان بقع 0165 نهر 
الثرات وأظبر صلاح هذا النهر للدلاءة . وفي سنة ١451‏ انشأ باومورة ' 
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نشركة للملاحة على دجلة والفرات . وبموجب سلسلة من الا:فاقات مع 
الجكرية التركية بين سنة 14851١‏ وسنة 1914 :وسعت أعمال ركة لنج 
توسنعا كديرا » وامت-د نشاطها حتى شط العرب . ول بلبث الانسكليز 
باحدكار ثم الملاحة المهرية في العراق والملا<ة في الخليج الفارسي ان احتاوا 
القام الاول في جارة العراق الخارجية ٠‏ ففي سنة اء وبالرنم مرن 
منافسة المانيا والولارات امتحدة » كارت سوالي ه" ث: من الصادرات 
العراقية تذهب الى بريطانيا ااعظمى » و ؟ه بر من وارداتها مصدرها 
بويطاني«1"» ١‏ 

وفي سئة 8م ١‏ اشتواتٌ بريطانيا النظغى غلى عدن » 9 ضمت إلمها 
جزيرة بريم الصغيرة ال تسيطر على .همدخل البحر الأحمر . ثم حاولت 
بعك لل ان تربط بريم إشبه <زيزة نان فاستخات المنازعات والمنافسات 
ين أمراء السواحل وملا ها عدا عل حضرموت » ومسقط » 
و<زاثر الببحر بن 

إن 8 امل عديدة » كا رأينا » كانت تدقع انسكلترا الى التعجيل 
باقتسام الامير اطورية العمانية . قفي سنة 18 دعت الل-كومة الا تكليزية 
2-1 مة الروسية الى الانفاق مءها على #قسيم أولي للاممراطورية العمانية 
الى مناطق نوذ » فالبلاد الواقعة فيثعال بغداد تذهب الى روسيا » والتي 
في جنومها :ذهب الى انكلترا . غير ان تضارب الصالح بين دوسيا 
ؤا_كلترا في بامير وفي ايران » أرغم افكائمرا على التخلي عن تأبيدها 
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لروس.ا مند سئة 1844 » والتوجه الى المانيا الي كانت تقدر أن مصالحها: 
ليست معا كنة لمصالمها هي في الامجراطورية العمانية . 
واقترح الاورد سالسيري :9ن [و[ج5 على القيصر غليوم الثاني ان 
تفكم الامبراءاورية اعمانية إلى مناطق نفوذ . على ان القيصر كانت له 
كذلات سياسة معيئة ازاء الامبراطودية العئانية . ولما وجدت اتكلئرا 
ان مشروعاتها :قم موقم التنافض مع دوسيا وامانيا » التفتت الى فرنسا 
التى كانت مطامعها على جانب من الاءتدال . 
وف السيالية اكلى من أي صقان كر ن إذاسا] بدت للسارق, 
الحتومة فلابد مر اختنارأجونها.. فقاوم الطامع الروسية » والطامع 
الالمانية خاصة » لابد لاتكلرا من حليف:.. وه ذا الحليف وجدته 
اتكلترا في فرنسا . وقد احتفنظت ا_كلترا"هم فرنسا بعلاقات ودية منذ 
ان مخات انكاترا لخارغي صس! كش » متاق مل فرنسا لما عن مصر . 
وكانت فر نسا مستعدة للأسر السباعة لا مكليزية في بلاد العرب» إرنف 
حصلت على سوريا عوضاأ عن ذاك . وكانت اتكلترا من الجانب الثاني 
عييأة لتقدم هذه المنحة ”'. 


للا لم 
با عرميم اعراد 


قامت منافسة كبيرة اقتصادية وسياسية بين الدول الكبرى فيجميع 
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أجزاء الامراطورية ااعمانية . وكل دولة كانت تريد ان تضمن لنفسها 
مقدما نصيبها من تركة « الرجل امريض » . وقد نشبت منافسة من هذا 
القبيل بين اتكلترا والمانيا (29. 

إن الفسكرة في انشاء خط حديدي » تسيطر عليه امانيا » وعتد بين 
برلين وبغداد» قد انتبت الى شكل قطعي في سنة ١85‏ حيها استحصل 
الالمان في الأخير الامتياز لمد خط حديدي ينتهي بغداد والتّصرة . وفي 
مازت بن *مةو ضير مرصوء متم يموجتة أنتياٌ مدته.ة؟ سنةا الى 
شركة جدددة باسم « شركة سكة جديد به_داد » » لمد خط حديدي 
يذهب من قونية الى البصرّة مان باطنة 6 ولب » والموصل » حتى نقطة 
على الخلييج الفارمي تعين من بعد واشتمل هذا الامتياز » فضلا عن 
ذلك » الحق في البحث عن المعسادن"© والحق في استخدام الوانىء » 
وامتيازات في الملاحة الداخلية ... وحصلت :هذه الشركة في الأخير على 
أهاثة مالي ة كبيرة من الهكومة ايان الدولة العمانية لأسبمها . 

وكان من القدر ان يكون لسكة حديد بنداد أهمية أساسية لجيع 
مناطق الاميراطورية الءثانية » ويخاصة للعراق . فبفضله سيسترد طريق 
بشداد والدن العرافية الأخرى ما كانت عليه هره_ شهرة وازدهار في 
الأهصر القديمة والوسعلى . وستخر ج التجارة العراقية من نطاقه! ا لحصور 
دين بغداد والبصرة » وسيدب فيبا نشاط جديد . 

على ان انكلترا التي كانت تريد ان تكون وحدها اإسيطرة على 
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طريق الهند » لم يكن في وسعها ان تقاسم الخلسج الفارسي مع أية دولة 
كانت . و أذ (نقق يقسرب الى انكلترا كلا تقدم الشرو ع الالمأني في 
طريق النجاح وصار يقرب من البحر . ذلك ان مجاورة الالمان ومنافستهم 
لانكلترا في منطنة الخاييج الفارسي قد مهدد في بوم قادم سلامة الواصلات 
البريطانية مع الهند » لأن اتكلترا ليس في مقدورها ان حتفظ بننوذها 
إلا بشرط بقائها و<_دها صاحبة السيادة الطلقة الكاءلة على الخليج 
الغارسي والمناطق الجاورة له . كا أنها أذذت مخشى على حقول النفط 
في ايران » تلاك المفول التي أصبحت الملصدو الأساسي لويف 
بريطانيا يااخفط . ا 

وهذه الاوف نادت حكومة الهند اللتاتوثيق علاقاتها بالكويت 
القائم على رأص الخليج الفارسي © والمنتعى الطبيعي للسكة الحسديدية 
السوقية التتظرة . وعوجب اتفاق عقبدبين:البند والكويت تعبدت 
حكومة الكوبت بأن لا فعملي: .أي امتياز من هذا القبيل الى أبة دولة 
أجنبوة . 

م إن شركة انج من جوتها جلبت انتباه الحكومة البربطانية الى 
الأخطار التي سوف تتعرض لبها مصالح تلك الشركة في العراق » إن م 
الشبيد سكة <ديد بغداد » ويخاصة أثر تلات السكة في احتكارها التجاري 
وفي ملاحتها النبربة بين بغداد والبحر . 

وجميع هذه المصالم الخاصة والمقسمة بالأ نانية قد تضافرت على 


معاكسة تشيد سكة حديد بغداد . 


م5 

ومن الناحية السياسية فقدت العلافات بين اذكاخرا والمانيا طابعببا 
الودي ؛ لأن موقف الالمان خلال حرب البوير قد هرت انكارا 
والاصا 0 

واسكن وزادة بلفود الت كانت في الس سنة ١9.0‏ كانت إن 
الأمور بوجمة نظر أخرى . فتلك الوزارةكانت :قدر أنه من 
الملام ان :ماوت اقتصادما مع المانيا » وكانت ترغب في المشاركة في 
مشروع سك ديد بنداد . ووجد فعلا مشروع اتفاق بين الحكومة 
الانكايزية وينك المانيا لوضع سكة جديد به_داد » وخطوط الاناضول 
حت اشراف دولي » وهوةشروع 'واضح الفائدة حكثيراً بالقياس 
الى انكاترا . 

وكانت المانيا راغبة باافعل في إن يكون :لها شر كاء في مشروعها » 
وكانت مستعدة ل: لي عن فسمم من امتتازاتها .» وكان من الختمل ان 
بكون لانكائرا وفرف! تين دلظة منَ الاشراف على المشروع 
أوسع من سلطة المانيا ”"©. 

واسكن الرأي العام الانكليزي كان شديد البياج ضد المانيا وضد 
كل فكرة في المشاركة بمشر وعبا » فاضطرت وزادة بانور الى تديل 
وجبتها تعديلا كلياً . وفي م7 نيسان سنة ١60‏ أعلن بلذور في 
مجلس العموم أن ححكومنه قد قررت ان عن مكل تأيبد مالي » وكل 
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مشاركة لرؤوس الأموال الانكليزية في سكة حديد بدداد . 
واستءرت النافسة الاقتصادية والسياسية بين المانيا وانكلترا حتى 

قبيل الحمرب”'؟ » ومع ذلك فني حزبران سنة 4لةا عقدت انكلرا 

مع آمانيا اثفاقاً احتفظت بموجبه لنفسها بأن نشيد مي سكة: الحديد ين 

البصرة والبحر © وبادارة ميئاء بقام عند مصب شط العرب في الخليج 

الغارسي : 
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أظبرت حرب 1514 19148 أن الاءبراطورية العثمانية اتتى كانت 
تتألف في سنة 1914 من موَعةمنْ الأقوام المحنانة آثلة الى مصير محتوم 
لامدله. ومنك أشي الأولى من بدابة:الحرب حددت الدول ااغربية 
أهدافها من الحرب في الشرق وانفقت على طريقة توزيع الأقاليم التركية 
عل عقد الصلح : 

والقضيسة التي كانثموضع بحث“هي معرفة ما ستصنعه روسيا » 
وان-كلترا » وفرنس! في حالة اثتباء الحرب بصالحها . كانت روسيا تطمع 
في القسطتطينية والضايق » وي هدف اماها منذ زهر:_ بعيد . وكانت 
انسكلئرا ترغب في العراق وفاسطين . وكانت فر سا تروم سوريا وجزءاً 
من آسيا الت 30 

وفي سئة 1914 كارن العرب في سوريا وفلسطين والعراق » وفي 
الولايات الشرقية من جزبرة العرب » وفي الحجاز » والى <-د مهين في 
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ان خاضعين 2 التري . وكات القسطنطينية ترسل الى هذه الأقطار 
جهيما حاميات عسكربة » وترسل الى أغلمها الولاة والحسكام . وفي اليش 
التركيكان الضباط والجنود العرب يخدءون جنا الى جنب مع الأتراك 
والاكراد وغيرثم من الأفوام في الامبراطورية . وكانت طبقة الموظفين 
العرب التي تلقت دروسها في الدارس التركية مخدم في الخاصب المدنية 
والعسكرية على قدم الساواة تقرببا مع الأتراك ٠‏ ولم يكن ينهم من عييز 
في الغالب . وكثيراً ما كان العرب يمزْؤجون من التركيات . وكارتف 
العرب برسلون مع الأئراك الى مدارس الأركان الالمانية ٠‏ وكات 
الضباط »كا في سائر الجيوش»6 يمستمون عين:الولاء لاساطان الحا ع » وهو 
الللك الترى . ولما اندلمت"الحر ب كن العرثيحانيون في غاليبولي » وفي 
العراق » وفي فلسطين جنب الى جنب مع الأتراك ضد اللفاء . 

على ان كثيراً من هؤلاء لم يكن قلبهم تاك وكانت وجبة نظرهم 
قد تأثرت بالحرية الغربية .و كانوا تنضّلونفي قرادة أنفسهم ان بدعموا 
الوطنيين العرب على ان يبةوا رعاءا عمائيين . ومع ان هؤلاء ما كانوا 
يؤلفون سوى طاثفة صغيرة من السكانء فانهم كانوا العنصر المثقف الناطاق. 

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه اذ-كاثرا تفاوض روسيا وفرنسا» 
دخلت في مباءثات مع الحسين شر يف مكة . وهذه الباحثات اغذذت في 
بادىء الأس شكل المراسلة بين الشريف حسين وبين ااسر مكاهون 
صمطة]8 815 النسدوب الساي البريطاتي في القاهرة .2١(‏ والرسالة 
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يفن 

الأولى من الشريف حسين مؤرخة في ١‏ تموز سنة 1618 » وفها يقترح 
الششريف على الحلفاء ان ينهض لمساعدهتهم بالقوة المسكرية في مقابل 
الاهخراف تحكون دولة عرب-ة مستقلة نشتمل على سوريا والعراق 
وفلسطين » وجزبرة العرب #تمعة حت تاجه , . وقد تعبدت اذكلترا » مع 
ابراد بعض التحفظات » ان تتعاون على تسكوين دولة عربية مستقلة » م 
انضمت فرنسا نفسها الى هذا الضمان . 

وكان ساسة | .كلترا بلازمون التحفظ الشديد » في حين ان اورنس. 
ورجال الاستخبارات البريطانية:يضاءفون الوعود والتشجيع . فالغرض, 
الوحيد الذي كان يشفل بهم هو كسب ]لط دك 

وفي حر برآن مينة دلوا 1/106 ااثورة العربية بصمفة رسعية . وأعلن 
الشريف <-ين ننسه ملكا ءلى الحجاز» واقتاد بنفسهالحركة الاستقلالية. 
ومن أعظم الأشخاص في الثوززة الجر بنة ثم بدن نزاع فيصل من الشر يف. 
حسين وإخوانه . وقد كان امير فيصل بوحجه خاص هو الذي يقود 
احاريين العرب من نصر الى نصر . 

ونةاتح الثورة العردية كانت نافعة ددا لقضية الحلفاء » حتى ازنف 
اللورد النى و1جء11ق القائد الاكليزي قد أطال الثناء علمها يدوت 
نحفظ . وقد تركت | تكلترا الى العرب ندبير الثورة ضد الأتراك حيما لم 
يكن لما أهداف محدودة . أما إن وجدت لها أهداف معيئة في جبة ما > 
فانها كانت تتولى «نفسها ادارة المركات الحربية » وها كان شأنها في 
العراق بصفة خاصة . 


يون 
وبعد نشوب الحرب » وجه السر برمى 1 وكس :دهن بإن زعم 
القم العام البريطاني في مناطق الخليمج الفارسي » بيانا الى السكان الوطنيين 
أخبرهم ذا يان الباب العاليقد دخل الحرب بتحربض من الانيا » ووعدهم 
بامتناع الانكليز عن ائيان أي عمل من شأنه المساس بالمصالم السياسية او 
الدينية لرؤساء القبائل . ثم لم يءض بعض الوقت حتى شرعت بريطانيا 
العظمى. بفتح العزاق » لأن هذا الفتح سيكون أقوى ضربة تسدد الى 


سبحا 9 


ككاذت الحسكومتان الاتتكليزية والفرزئيّة شتخصين مر خيرة ما 
لدبهما من الاختصاصبين بالمسائل الشرقية بتهيئة مواد اتفاق حول تقسيم 
الناطق التركية في آسيا » على ان تدعى روسيا بعدئذ الى الانضمام اليها . 
وكان المفاوض الفر نسي جود ج بيكو غوءزم ووعم0ع 6 قنصل فر نسا 
العام في. يروت منذ سئة 1614 . وكان الفاوض الا:_كليزي السسر مارك 
سايكس وعغ1 59 مواق زه » الذي كان ناث في البرلان » وملاك” 
ثر) ء والذيكن قد عين ملحمًا عسكرب في القسطنطيئية . فالاثنا نكلاها .. 
كانا من أمبر الاختصاصيين بقضايا الشرق الأدنى . وقد أرسل جودج 
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بكو الى اندن في مهاية سنة 1618 . ؤفي مطلع سئة 1915 فرغ الفاوضان 
من اعداد انفاق عرف فيا بعد باتفاق ساكس بيكو . 

وقد بين هذا الاتفاق ان الشعوب العربة القيمة في الاءجراطوربة 
العمانية :ناه ض كل الناهضة اليطرة التركئة » وان الوقت قد حان لاعمل 
على انشاء دولة عربية » أو اهماد عربي يخاصم :رحكيا : وعالى. الدول 
الحليفة . فالغرض الأول م نالفاوضات الان_-كامزية ‏ الفرئسية كان اذن 
ىك بن مثل هذه الدولة . والغرض الثاني كان محديد النافم الافليمية التي 
يمكن ان حصل علمست] ف رتنا واذكائرا: إذا ما انتبت اهرب بنجاح 
حانب الحلفاء©. 

وءم ان هذا الاتقاق لم يطبق تطبدةا كاملا" في نهاية الحرب » فقد 
ظل معذلاك الوثيةة النبياننية الأساسية الي انيتوحيت عدة مرات لتحديد 
مصير الأفطاو ااعر بية الثافة.. 

ويمكن الوفوف على محتويات هذا الاتفاق بالرجو ع الى الراسلات 
المتبادلة بين بول كامبون ددوطصدة0 1ناوط السفير الفرسي في اندن » 
والسر ادوارد غراي نوع" :) 1:00 مزه وزير خارجية انكلترا . 
وقد تحدد ؛وجبه بصورة وافهة جداً مثاطق الثفوذ الفرنسية والانكليزية 
في الاقطار العربية . ١‏ 

أ- منطفة زرقاء فرنسية أشتمل على لبنان » وغااسيا» وأرض شاسعة 
تتد مم جئوب كل 65 حتّى خط جزيرة ابن عر . 
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ب - منطقة حمراء انسكليزية وقضم ولابني بغداد واأبصرة . 

ج ‏ منطقتين أخربينتستخدمان لانشاء دولة عرببة أ واد عربي . 
وإحدى ها:ين المنطقتين دتمل على ولايات د.شق » وحلب ؛ والموصل» 
وتسكورث تابعة لانفوذ الفرنسي . والنطقة الأخرى تشتمل على الاقليم 
المتد بين البح رالا بيض المتوسط وفلسطين والمنطفة الاتكليزية والصحراء 
وكين تابمة لانفوذ الانكايزي . 

د منعاقة فلسطين ونوضع حت ادارة عولية 20 

وكان العرب #باون وحود هذا :الإنفاق السري بين الدولتين 
السكبير تين 01 دقفوا علنة إلا في سنة /ا3ة 1بحيما نش رالسوفيت الوثائق 
الرسعية لدى الحسكومة الفيضرية > 

وقد رأينا ان اتناق سامخح حصي كول شر سا حق الاشراف 
على سوريا الداخلية وبضمنها.منطفة الموصل؛ واأق في ضُ القسم الساحلي 
من سوديا إللها . ولكر. انكاترا الني أدركت قيمة الآبار النفطية في 
الموصل ما كانت مستعدة أداً اتخلى عنها الى فرنسا . ولادراك هذا 
الفرض سعت في خمديمة حليفتها لمصلحة الابراطورية البريطانية . فتذرع 
الانسكليز بضرورات ادارة الحركاتالحربية » وا<تلتجيوشبم سورياء 
على حين أن اتفاق سابكس - بكو قد جعل سوريا الى فر نسا . ولا كان 
الانسكليز يعرفون مصالم فر نسا. في سوريا فقد امخذوا من هذا الا<تلال 
وسيلة خخل فراسا على التخلي عن ولاية الموصل . 
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وكانت فرنسا تريد بطبيعة الحال أن تجاو الجيوش الا نكليزية عن 
سوريا ليتاح لاجبوش الفرنسية ان تقوم مقامها ء واسكن انسكلترا لم نكن 
لنرضى بدون الحصول على امقيازات من فراسا . وأظبرت حكومة لندن 
تشدداً هذا الشأن ٠‏ وفي ٠6‏ أبلول سنة 1416 أعلنت فرنسا عن 
استعدادها للقدام مله التضحية. » ووقم الانفاق بن أويد جوج 
م660 1070نآ] وكلهانضو دامءءدء درء1) وعوجيه تترك الجيوش 
الا:_كليزية سوريا لتحتلها الجبوش الذرنسية » وتتنازل فر نسا عن منطفة 
الموصل لانكلترا . على ان.هسذاالاتفاق الذي سوى طريقة الاحتلال 
المسكري الهناطق العرانية عل حساب فيا 4» أحدث استياء؟ كيرا في 
هذا القطر » حتى ا ن>كامانصو نفسه-ندم ذلى توقيعه ه_ذا الاتناق » 
وصر ح بانه كان يجبل نمام عند :وقيعه الاتفاق قيمة المعادرن |انفطية 

في الموصل ( 6. : 

7[ لك 


اعتمرل الد كاز للعرافى, 


ظات المفاوضات الدبلوماسية بشأن مصير الامبراطوربة العئانيسة 
مست.رة في ننس الوقت الذيكانت فيه المعارك نجري بين تركيا 
وألقاقاء. | 

ولم يكن للانكليز قبل الحرب خطط حربية معينة » وكل الذي 
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كانوا قد :ديروه هو الدفاع عر: المنشّات النفطية التارمة لشركة النفط 


الانكاو ‏ ابرانية . 
وبعد دغول تركيا الحرب » تبين للانكايز ان فتح العراق هو 
'الوسيلة الحقيقية لقهر تر كيا . 


ومئذ اباول سنة ١514‏ أخذت الفرق الانكليزية والهندية:بقيادة 
باريث ]13061 تتم ركزفي جزبرة عند مضب شط العرب » ثم نزلت الى 
(لبر في ااشبر التاليي ويدأت با-تلال جنوب البلاد . فاحتلت البصرة في 
فى نشر بن الثاني » ثم احتات بعدها.القرنة . 

, أذاع السر برموئ كوك » الذطع جين ”با كا سياسيا ٠‏ انا باسم 
قائد الجيوش » أعلن فيه بأن بر نطانيا المظمئ قد دخات البلاد كصديقة 
للعراق . واستمرت أعمال الفتح في حزيران ووز سنة ١516‏ بالاستيلاء 
على الهارة على بد القائد ها واتشئيد ل رع طو 1005 » وعلى الناضر به من 
قبل القائد نكسون و8 .وم الاستيلاء على السكوت في |ياول سنة 
وذ ء وراحت الطلائع الأمامية لاجيوش الانسكليزية تطارد الأتراك 
على العؤيزنة. 

ووسع الانكليز خطتهم الأولى » وبدأوا ينكرون في احتلال البلاد 
-بأصر ها . وكانت القيادة الامكليزية تقدر ان الاستيلاء على بغداد سبل 
نسبيا » ولسكن الاحتفاظ بالمدينة كان و-تازم الاستعانة يجوش جديدة . 
ومنذ نشربن الأول سّنة ١41‏ أخذ ناونث:د يعد العدة لاحملة علىيجل . 
ب وأصطدم حيشه في لمان باك بقوات تركية محصنة فارهد أمامها » وداح 


4ه 
الأتراك في مطاردة الجيوش الانكليزية ااتى تراجعت حتى السكوت . 
وبعد معارك قاسية استسامت المدبنة مع جمييع حاميتها 21. 

9 عين هود متوونة اند ج_ديداً للقوات امحارنة . ودأ القفائد 
الجديد بانتزاع السكوت من أبدي الأتراك » فأتوح للانكليز ان يعودوا 
الى النقطة التي كانوا قد بلذوها بعد انتصاراتمهم الأولى . وفي ١١‏ مارت 
سئة 16117 وقعت إغداد عاصمة البلاد في أبدي الجيوش الاتكليزية . 
وفي ١5‏ مارت سنة ١5117‏ أذاع مود بيانا لتهدئة السكان و'علامهم بالغابة 
من الفتح . أوأعلن فيه ان المتكوئة'الانكليزية لا تريد ان ت#فرض على 
السكان أنظمة أجنبية » وان قوانين البلاد''شتقام على الأسس الشرعية 
الشريفة . وجاء في البيان كذك.: «:ان العرت في الحجاز فد طردوا 
الجيوش التركية والالمانية التي كانت تسومهمظليا » ونادوا بالششريف 
حسين ملكا" عللهم » وضار 5 بلادا مَل حرة موالية لاحلفاء.. وان 
بريطانيا العظمى و<لفاءها يرددون ان لا تذهب تضحيات اأعرب سدى » 
وان اللدول التحالفة ترجو ان يسترد العرب عظمتهم وتجسدم اماضيين » 
ويعودوا أمة كهرة بين الأم الأخرى . 

« وإني د تلقيت الأ بالاشتراك في ادارة بلادم متعاونا مع 
المثلين' البربطانيين » كي :تحدوا مع أبناء جنسك في الشمال والشرقر 
والغرب ؛ ولسكي يصبح دن المإسود ان يحقق آمالكم 00 
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الى 

وقد قوبل هذا النصريح يفرح زائد من جانب السكان . 

وفي »وز سئة ١9117‏ موسر رسن قار حا ؟) مدنا » وبدىم 
في انشاء ادارة مدنية الى جاني الادارة العسكرية . واستجاب الأهلون 
انداء القائد وأخذوا يتعاونون مع الساطة في شئون الادارة . وفي مستهل 
عام4 ١.1‏ مات مود مصانا بالسكوليرا . ولم يكن لخلفه .ارشال5[:51 09 
إلا ان يضم موضع التتقيذ خطة سلفه فينجز فتح البلاد بالاستيلاء على 
الأوصل . وفي ١‏ تنثمر بن الأول سئنة م1ةا زقعت ترك اأغاونة اتفاق 
البادنة في مدروص . وبالرَحُم من بهد الاتءاق فان الجيوش الا نكليزية 
واصات :قدمها نحو الشيال واحتلت الموضل في 1١‏ تشمزين الثاني سنة 
ااءر هكذا تمت حملة العراقوصارث البلاد كلها فيةبضة الاتكليز”؟. 

وتقدر الخسائر البريطانية في حقلة العراق وبضمنها أحوال اأرض : 
ذاحر4ا قتيلا ٠‏ و 4 اعرظ] أساجيئاً وَمَْتَوَقَاً » وحدمعراه جربا » 


واءمر؟١‏ مات (سهب امرض » فيكون الجموع ١٠فر؟ة‏ شخص . 
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اليضلادالك 
بعل حرب 1918-1915 


ةا 


لعل يبيد المرب « أذيعت اق كيرة 50-0 الأفكار السحية 
لاقراد سل لق دن الشءوب ك1 ولآقامة ءردل دولي ع أساس أرفع 
الميادى, الأخلاقية وأمعاها “ وأعدد هده الأفيكا ركان أسام لنظام 

5 نظام الانتزاب كا وضْم في مَوضْع التطبيق بعود الى اأشرو ع 
الذي أغده كن 2259015 وتكوم المشرواع على هذا البدأ وهو ان 
عصبة الأمم ينبغي ان تعد دولة عليا الهسجتمع الدولي » قادرة على اف 
تفرض طاعتها على سم الدول يدون استثناه . وان هذه الؤسسة بلزم ان 
"لعد وريئة للامبراطوريات الغاوبة » وان يحكون ها الحق في التمرف 
باملاكها القديمة . وبنص المشرو ع على امال قيام عصبة الأمم بتفويض 
سلطتها الى دولة منتدبة . 

على اث مفووم عصبة الأمم كدولة فوق الدول » لم يتحقق ؛ مع 
:الأسف » أبدا / 
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أما يشأن قضية الانتدايات » فان المجلس الأعلى #حلفاء لم يرك اعصبة‎ 
الأم مسألة توزهم الانتدابات الختلفة » بل قام هو نفسه بتعيين الدول.‎ 
النتدبة » يدون أن بأخذ في نظر الاعتبار رغبة الشعوب ابي وضعت نحت‎ 
الانتداب » وهذا مناقض مناقضة ممريحة مع الفسكرة ات أبداههما‎ 
الجنرال عنس‎ 
ومن مشرو ع سمتس ولدت الادة ؟” من ميثاق عصبة الأمم التي‎ 
. تبناولت بصفة قطعية نظام الانتداب الذولي‎ 
. وهذا النظام الجديد يختلت عر نظام الاستعار » ونظام اللخاية‎ 
واختلافة مع نظام الاستعمارءآتَ من أنه ضع مضلحة السكان الوطنيين في‎ 
الدرحة الأولى من الاءشار .. قالانتدات » من الناحية النظرية على أقل‎ 
تقدير» وظيفة انسانية :قوم ما الدولة المنتدية لمصلدة ااسكان الذين عبدوا‎ 
المها » وبصورة غير مباشيرة للفبلجة المجدمخ الدولي الذي عثله عصبة الأمم»‎ 
. ثم إن الانتداب نظام وقتي وانةةالي صرف‎ 
وكذلك الغرق جيم بين الانتداب والخابة . فالحةوق والواجبات‎ 
لإدولة الحامية والدولة 0 ليست بوا<سدة » على الأقل من الناحية‎ 
القانونية الخالصة . فالدولة الحامية نحص لعلى حقوق في القطر الحمي وازاء‎ 
الدول الأخرى » في حين ان الدولة المنتدبة تقوم بالتزامات ازاء القطر‎ 
.©2 ت الانتداب وازاء عصية الأ‎ 
وقوام نظام الانتداب هو ان تفوض عصية الأم الى دولة منتدءة‎ 
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اللقيام بءض الوظائف, ' المحدودة تح يدا تام . وتنفيذ تلك الوظائف ثم 
بحت اشر اف عصية الام 1 

والغرض من الانتداب تبعا للمادة ؟7 من اليثئاق هو رعاية مصلحة 
الشموب التي ل تبلغ بعد القدرة على ادارة نفسها بنفسها في الظروف 
العسيرة في العالم الحديث . وليس الدولة النتدبة » باي ؤجه من الوجوه » 
الحق في ادارة تلك الاقايم بها لمصلحتها الخاصة . 

فلانظر الآن كيف حصات الأشئاء فعلا” . 

في مؤعر سان رعو وحدء8 دوك التعقد في ٠١‏ نيسان سنة ١5١‏ 
“قرر الخلفاء مصير الاقطار العرّبَية . 

إن منح الاستقلال إلى العرب كان لي زعيداً جداً عن تفكير 
الحلفاء . واسك ملا ٠‏ كانوا محَدَوَن أفد ادر مزان يطيقوا الاساليب 
الاستعارية الخالدة على شءوب لآ نبتي سوي نحرزها الكامل . ومن هنا 
ولد نظام الانتداب . فكل دولةا جعت .نفسبا منتدءة على القطر الذي 
كانت تروم احتلاله . على هذه الصورة جعل مؤعر سان رعو لاتكلترا 
الانتداب على فلسطين والعراق » وجءل لفرنسا الانتداب على سوريا . 
وكان ما تم تطبية) لانفاق سابكس بيكو مع هذا الفادق وهو ان الوصل 
وفلسطين جعلتا لانكاترا اضاهة الى العراق . 

وفي معاهدة سيفر وع-بة5 المعقودة في ٠١‏ أب سنة 167٠‏ تأيدت 
نهابة الامبراطورية الميّانية » فبموجب المادة ٠”‏ منها نخلت تركيا عن 
أقالعها العربية منئعة الدول الحليفة » واشترطت المادة 44 على ان سوريا 


+ 

والعراق -يصيحان دولتين .مستقلتين » وستقدم اليا المساءدة والمشورة 
من دولة منتدبة . على ان معاهدة سيفر لم إصادق عليها » سبب الحركة 
القومية التركية » ومع ذلك فان الدول الخليفة كانت تعتبر معاهدة سيفر 
قامة بينها » كا ان تركيا اننبت الى الاعتراف بالامس الواقع فى معاهدة 
لوزان عصدديزن:] المعقودة في 4” تموز سنة 1١557*‏ . ش 

ومنذ القرار المتخذ فى ه مايس في سان ربمو» والذي يعوجبه وضع 
العراق نحث الانتداب البريطاني حتى “نش رين الاول سنة ١9”‏ » وهو 
التارمخ الذي قبل فيه العراق عضواً في عصبة الاثم »كان النظام الدولي 
للعراق هو نظام الانتداب.. 

وكان سكان الغراقَ قلقين على مستةبل:بلادهم » وكانوا يمخشون أن 
لا نستطيع بلادهم التحرر من المَبضْة الاتكليزية . ومع ان فكرة الضم 
الصريح البسيط كانت مإنجورة » واسكن ايلديك عن الانتداب » وهو 
شي لم يكن معروفاً من قبل ».ما .كان رصا في أعين السكان » فبؤلاء 
كانوا تسوروت الانتداب يا قنع 23 

ول تكن ادارة البلاد خلال هذه المدة في الحقيقة سوى ادارة عسكرية 
تستند على قوة السلاح . ومن مموع 65٠٠١‏ وظيفة مدنية براتب شبري 
بزيد على ٠٠٠١‏ روية كان الانكليز يشغلون 47 وظيفة منها » والهنود 
بنع وظائف » والوطنيون سبع وظائف فقط . 

وفي المراكز الثانوية التي كانت تبلغ همه وظيفة » كان الانكايز 
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الانكليزيشغلون مها ١١ه‏ وظيفة » والهنود يشغلون١٠ 7٠١‏ وظيفة .وهذم 
الادادة المسكرية الاجنبية لم تلبث ان أثارت سخط السكان الذين صاروا 
يشعرون بان آمهم قد ذهبت مع الرم”.| 

ونشر في العراق خلال هذه الاوقات نقاط الرئيس ولسن الادبع 
عشرة ؛ فسكانت عاملاً على تقوبة الحركة القومية العر بيسة » وحافزاً 
ديد على تنشياها ٠‏ فل تتأخر رح الثورة عر ابوب ضد الحليف 
بالامس . وازاء هذا التهديد المهائل سارعت انكلترا الى انخاذ اجراءات 
حازمة لضمان سيعارتها على الموقف ...وهم ذلك فهذا القممقد كاف كثيراً 
لا العراق وحده » بل اتَكليوَاأيطا 1 فتنافتل هن الاسكلن تبس 
شنسا »" | اجرح 4 نهر . وكانت يسائر العرافيين رم 
وطنياً بين قثيل وجرسسم”"".. 

وازاء هذه الأفقات في الرجال والاءوال » إبحرك الرأي العام 
البريطاني ؛ منتقداً سياسة الانه:لال هخ . والمناقشات التي دارت في 
تجاس العموم في نهابة شهر نيسان سنة 14٠‏ هوسومة بهذا الثأن . 
ووجدت الحكومة الانكليزءة نفسباء» حت ضغط الرأي العام» مضطرة 
الى تعديل سياستها بصورة تؤدي الى افيف تكاليفها التي يغرضها عللبا 
هذا الا<تلال . وفي ايلول من |اسنة نفسها » انشْئت داثرة الشرقالادى 
في وذارة المستعمرات » وصارت الدياسة الانكايزية في تلاك المناطق 
تتأثر بنفوذ رئيسما الجديد واسبّن شرشل لطع ع اطع سماكم 171 . 
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ومنذ لك المين انبعت سياسة جديدة في البلاد » وعاد السر برسى ك وكس, 
الى العراق حاملا” معه تعليات جديدة من حكومته . فأقهم نظام مؤقت » 
فألفنت وذادة »» وانثيء مجلس للوزراء » وامخذت الترتيبات جم مجلس 
ينتخب اذتخابا حراً لفثيل الشعب العراقي . وأذيع ان الندوب الساي 
بالاتفاق والتعاون مع الجلس المنتخب.الجديد سيضع للعراق قانونا 
أسائمياً ثانا . 

ودعي نقيب الأشراف الى تأليف الوزارة . وفي 5 تثمر بن الاول 
سنة 1670 ألذت الوزادة » وفرض ب كل وبر ان يستعين سقشار 
بريطاني . وقد قامت هذه الْورَازَةَ بأعمال مهّمة ‏ فوضءت الأأصول لتنظم 
كوم مدقة ؛ وسنت مشروعا لقانون الانتخاب » وبحثت في انشاء 
جدش عراق . وأعادت الضباط العراقيين الى بلادثم » وأطلقت سراح 
بعض المعتقلين والمنفيين السياستيين.. وتراءئ آرت البلاد سائرة حو نظام 
ملكي دستوري . ول ببق إلا أن يعرف من سيكون المللك37), 


بطلا لس 
املك فيضل 
في مارت سنة 14١‏ عقد في القاهرة مور برئاسة شرشل وزير 


الستعمرات أنذاك » لوضع منهج يطبق في الشرقين الأدنى والأوسط . 
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وفي هذا اللؤعر نقرر التقليل من الوحداث البريطانية في المراق » وانشاء 
ححكومة عربية . وفي ١4‏ حزبران سنة 1471 أذاع شرشل في مجلس 
العدوم خطابا مها حدد فيه السياسة الانكليزية الي ستتب.ع في العراق : 
« إن السياسة الوحيدة التي أظنها متفقة مع الوعود المقدمة من جانينا 
الى العرب » والى زعيمبم خلال المرب.» همي أن نسعى فنسكون حول 
الماصمة القدة بغفداد دولة عربية في وسعها ان تعمل على إحياء الثقافة 
العربية النديمة » واعادة الجد العرني الماضي . فاذا أريد البحث عن سياسة 
ترضي القومية العربية » لير سياسة في هذا الجال » بل السياسة الوحيدة 
ينا ف التي يقوم أسابته| عل تيد بيث شر إفٍ مكة والمنضمين اليه . 
وقد أخبرت الأمير فيصلا ي الجواب على طلبة 6. بانه ان توضع أنة عقبة 
في ترشيحه » وأنه من الأفضل ان يِدخْضَ حالا الى العراق » وانه إذا ما 
أنتني فسحقل بتأبيد :ريطانيا العظمى .+ “فسياستنا مي أن فم جكدمة 
'عريية » وان تلها مسثولة “ساعد ثنا وَاستَمَارائنا . فالعراق لبس كصر 

حيث العامل ااسوقي له أهمية من الدرجة الأولى لمصالحنا 2) . 
وهذا النصررتم من جانب الوزير البريطاني على جانب عظبم رن 
الأمية » لأنه يبين بوضوح الأه داف المقيقية لبريطانيا العظمى 

في العراف . 

وكان الأمير فيصل قد اشتبر في هذه الأوقات ين العرب بذ كائه 
الوقاد ودمقراطيته . وفي ٠١‏ حزبران سنة 9١‏ اقترح رئيس الوزراء 
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على مجلس الوزداء اختيار الأمير فيصل ما-كا على العراق » وثم انتخابه 
ياجماع الآراء بشرط ان :سكون حكومته دستورية وديمقراطية . ولاعطاء 
خذا الانتخاب قوة شعبية » :قرر عرضه على الشءب لقيوله عرء_ طريق 
نوع من الاستفقاء . وكان هه يز من الآراء التي قدمت الى جانب 
فيصل . فنودي ,ه ملكا في بغداد بصورة رسعية في" اب سنة01.و12©, 
وألق مقث العراق الجديد خطايا مناسبة ار:قائه العرش نقتطف منه 
الفقرات الثالية : 

ألا وإن أول عمل أقوم به هو مباشرة الانتخابات » وجمع الجلس * 
التأسيسي . ولتعلم الأمة "أن [صكها هواالذي يضم بشورني » دستور 
استقلالها » على قوأءذ الحسكومات السياسية الدعقراطية » ويعين أسس 
حياتها السياسية والاجماعية » وإصادقنهائيا على المعاهدة التي سأودعها له 
فما يتعلق بالصلات بين حَكوْمتنا والحسكومة البزوطانية العظمى » ويقرر 
- ة الأديان والعبادات » يشرط" ألا مل بالأمرح. الام والأخلاق 
اللبوية ؛ ويسن فوانين عدلية تضمن منافع الأبائب ومصالحما » ونم 
كل تعرض بالدين والجنس والائة » و:سكفل التساوي في العنابلات 

النجارية معسكاذة البلاد الأحنبية 9) 
وبق إءد هذا على انكلترا أن تنظمعلاقاته! مع المملسكة الجديدة » 
لأن المياج ضد انكلترا م يكن قد:وقف تام » ولأن فكرة 
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الاتداب ظلت بنيضة في أسماع الشعب . 
ولا يجي ان نعرف أولا العلاقات بين العراق وعصبة الأمم > 
لأن انمكلترا ظبرت في العراق من الناحية القانونية باع عصبة الأمم 
بصفتها الدولة النتدية . 


ا د 


الز ضراب عل العراى, و عه الرم 


عرضنا من فبل ان 'العَرَضٍ من الأاتقيداب الوسوم بقسم ( أ) هو 
تمكين الشعوب ذات العلاقةمن ادازة نفسها. بنفسها والوقوف على قدءهها 
وحدها » وان هذا الإنتداب ينثأ بالاتفذق بين عصبة الأثم وبين دولة 
أخرى تسمى الدولة المثندية امأ إعذ استشارة كان القطر الذي يوضع نحت 
الانتداب » عن اختيارهم الدولة اإنتدية » وان هذا الانتداب وجد نوع 

من الوصاية المعروفة في القانون الدولي العام لنفعة الل مع اموضوع نحت 
الانتداب » وات هذا الانتداب مجاني » لأنه ( رسألة مندسة في عنق. 
الدنية ) » وأنه مؤقت » ولاه ان ينتهي منذ ان ببلغ اهتمع الشمول 
بالانتداب درجة كافية من التقدم تؤعله + نفسه بنفسه » وأخيراً فان 
الدولة النتدية بمارص انتدامها باع عصبة الأمم » كا ان قصرفانها مخضع. 
لاشراف فعلي من جانب عصبة الأمم . 

ومع ذلك فقد رأينا ان توزيع الانتدابات من نوع (]) | يتم من. 
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جانب عصبة الأمم كا حمل النظرية على الاعتقاد به '. فعصبة الأثم من 
الوجبة النظرية » هي الؤسسة الوحيدة التي كللك السلطة القائونية لمتح 
الانتداب . ولكن الأمور » من الوجبة ااعملية » لم مجر على هذا المنوال . 
ولذلك فقد كان قيام الخلفاء يتوزيع الانتدابات من 'وع ( )غير سالغ 
من الناحبة القانونية . فعصبة الأمم اذن قد أرغمت على قبول ما كانت 
الدول السكبرى قد قررته . فالجلس الأعلى لاحلناء هو الذي كان يعين 
الدولة المنتدية » ثم بلغ بقراره عصبة الاثم . ثم يقوم مجلس عصبة الاثم 
باخبار الدولة النتدية رصعي بالها قد أختيرت لاداء وظيفة الدولة امنتدية . 
ومبذه الطريقة خيل المهم أنهم:وفقوا بين. الاختيار قدي يقوم به مجلس 
الحلفاء الاعلى » وبين ميادىء عصبه د 

وتتعهد الدولة النتدية عند قبول الانتداب أمام عصبة الام » بان 
بمارص الانتداب نحت اشرّافٍ عصية الام :وسلطتا . 

وكان على الدول امنتدية"'ان ده ششروط الانتداب ثم ترسابا الى 
عصبة الام لبحثها من وجبة موافقتها مع المادة ( ”7 ) من ميثاق العصبة . 
وقد طرح الشرو ع البربطاني الانتداب على العراق أمام مجلس عصبة 
الامم بتارخ و كانون الاول سنة 196٠‏ . ومع ان هذا الشروع ل 
يصادق عليه » على أثر معارضة الولايات التحدة » فهو جدير بالبحث لأن 
العاهنة العقودة ين العراق وانكلترا في نشرين الاول سنة ؟؟١‏ 
اشتملت على احكامه الى حد كبير . فين النا<ية العسكرية فوضت الدولة 
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المنتدنة بالاحتفاظ بوحدات عسكرية فيالعراق للدفاع عنالقطر . وفي المادة 
الثالثة منسه أشير الى العلاقات بين العراق والافطار الاجنبيةة » وجعل 
للدولة المنتدية حق الاشعراف عامها » ومنحت أُيضًا حق اعطاء البراءات. 
للقناصل الاجانب » والقيام بالمابة الدباوماسية والقنصلية لرعايا العراق في 
الخارج . والادة الخامسة من مشرو ع الانتدا ب كانت تقضي بالغاء نظام 
الامتيازات الاجنبية في العراق » واسكن الدولة المنتدية أخ_ذت على 
عاتةها حمانة حقوق الاجانب ومصا هم . وي المادة السادسة ضمنت الدولة 
المنتدية الحرية الدينية ميرم الا كنين في 'القطر . وورد في المادة المادية 
عشرة أنه لا يجوز المينز في اأنواحي الاقتصادية بين رعايا الدول الاعضاء 
في عصة الامم . وهذه المادة الانخيرة كانت العلة فيعدم تصديق مشروع 
الانتداب الانسكليزي على القراق : فبذه المادة تقرر ميدأ المساواة 
الاقتصادءة بين جيع الاعضاءافي عصدة الاتم . ولا كانت الزلاراته 
المتحدة لم تدخل حضيرة عسية الامم » احتجت على هذا النص » ظانة 
بانها سوف تعامل معاملة متفاو:ة في المنافسة الاقتصادية في العراق0© . 
وفضلا عن هذا فقد طلبت الولايات المتحدة الى انكلئرا رسميا وبالحاح 
بان :تعبد عدم عقد أي انفاق خاص بالآبار النفطية يمكن بطبيعته أزن 
بلحق الضرد بالمصالم الام يكية ”2 . وفي 7 شباط استدعت الولايات 
المتحدة من عصبة الامم أن ترسل إلمها مشروعات الانتداب لابداء رأسها 
فنها . وفي 4 مارت سنة ١97١‏ أخبرت عصبة الامم الولاءات المتحدة 
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فى 

بانه لن يتخذ أي قرار بدورتف رأما . 

وفي العراق كان الوضم السياسي يتماور على وجه مخصوص . فني 7 
أب سنة 15١‏ نودي بفيصل ١ك‏ على العراق » وأخذت بريطانيا 
الهظمى تسعى في تنظيم علاقاتها معه . وفي تشر بن الثاني سئة 18١‏ أذاع 
فيشر نرءراو: المندوب ااعريطاتي في مجاس عصبية الام خملاب على 
الجلس نقتيس ممه الغقرة التااية : 

( إن انتخاب ملك عا يشبه الاجماع من قبل السكان قد عدل القضية. 
والحكومة البريطانية » بعد.أنفدكرت مايا في الموضوع تقدر أرن 
أفضل وسيلة لوفاء النزامانها كدولة منتدرةب» هي ان تعقد مع ملاك العراق 
مماهدة تهدد فهها المبآدىء التي يحب أن ترد بصورة طبيعية في صك 
الااتداب » وحكذات الضمائات التي تشخرط لصلدة الطرفين الحتصين 
ولمائعة الاخرين ) . 

والوافم أن فسكرة الانتدا ب كانت بغيضة جداً في العراق » ولم 
جد انسكلترا من الملانم ان تفرض على السكان نظام يجاهر ونه بالعداء » 
فقر رأمها على التخلي عن نظام الاننداب في علافائها مع العراق . ولذلك 
طلبت الى عصبه الاءم ان يستبدل بنظام الان:تداب عمناه الخاص نظام 
جديد يقام على أساس معاهدة حالف بين العراق وانكلئرًا . ونظر 
مجلس عصبة الامم في طلب انكلترا في 7 أيلول سنة ١574‏ وأعلن 
موافقته على #تووات الطلب الا:كليزي واعتيرها منسجمة مع أحكام 
المادة ( ؟” ) من ميثاق العصبة . ووافقت بريطانيا العظمى/ على نقديم 


يف 

تقربر سنوي الى مهاس العصبة » وءهدت بعدم ادخال أي له-دبل في 
المعاهدة بدو ن رضًا الجاسى02) 8 

وحياة الانتداب على العراق يمكن يحثها في ثلاث سساحل . فعاهدة 
٠‏ نشرين الاول سنة ؟”؛9١‏ تقابل ولادة الانتتداب . ومعاهدة ؟ة 
كانون الاول سنة 5؟5١‏ كثل نض الاتداب . , ومعاهدة التحالف 
الممقودة بين الدراقى وان كلترا في "٠‏ حزبران سنة ١67”.‏ نقابل مهاية 
الاتداب . ١‏ 


وسترى بالتعاقي هذه المراحل الثلاث للانتداب . 
- 
مماشرة ٠١‏ :ترس الول ١945”‏ 


شرءت الحسكومة البريطائية » طبقا لسياستها الجديدة المعلنءثما في 
تقرير فيشر المذحكور اننا » باجراء «فاوضات في بغداد لمقد معاهدة 
حالف مع ال1-كومة العراقية الجديدة . وعرضت الحسكومة البريطانية 
مشروع المعاهدة » ول-كنه جوبه ععارضة الوطنيين الذين كان يرئفم 
شأنهم بوم بعد يوم . فبؤلاء كانوا يطالبون روج الدولة المتسدبة » 
وبالاستقلال التام للبلاد » وأظابروا نفورهم من الانتداب الانكازي . 
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وف 

كان الماك فيصل نفسه يرعى الحركة الوطنية » ويوجبها يحكته وبمد 
خظره ولعلف شمائله . 

ولا بدئت الفاوضات وجد أن هوة عميقة :فصل بين وجهات النظر 
لكلا الجانبين . ظ 

وأبدى ملس الوزداء لوقت الذي كلف بدراسة موضوع العاغدة 
.طائقة من التحفظات الدفيقة . و بعد فراغه مر: دراسة أحكام المماهدة 
صرح بانه لا بد من موافقة مجلس الأمة علمها قبل تصديةه! من جانب 
الفريةين المتعاقدين . 

وانتشر في انحاء القطرسخط وتذص نهر !؛ وار:فعت الطابات من 

كل جبة تنادي «قطم امفاوضات ء. وباستقلال العراق استقلالا” ناجزاً . 

وطيرت البرقيات الى برلمانات فرَنْسَا » وايطالياء وانكلتراء والولايات 
المتجدة » وفهها الاحتجاج على الانتداب»-ؤاأطالبة بالاستقلال السكامل » 
ووجبت الى عصبة الأثم مطالب بنفس العنى . 

وفي ١١‏ وز رد شرشل وزير الستعمرات على استجواب في مجاس 
العموم معترفا بااعداء الذي أبداه سكان الءراق ضد الانتداب : ( إن 
هذه الكلمة ( أي الانتداب ) تمني في نظرثم وسيلة للسيطرة » وشكلا” 
للاخضاء ”1 ). 

وتأبيداً رأي الشعب ذلى عدة وزراء عر مناصيهم في الوزارة 
اللوقتة » وعلى أثرم على رئيس الوزارة عن منصيه أيضً) تاريخ ؟7 أب 
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ل 

سئة 187 . وفي “77 من |أشبر نفسه حصل حادث منحوس . ذلاك أن. 
هذا اليوم كان ذكرى اعتلاه اللك فيصل عرش العراق » وكان الذدوب. 
اساي البريطاتي ينوي زيارة القصر الللكي في بنداد ايعرض على الاك 
بنثاته عناسبة تلك اذكرى » و بدما كان القدرث ااسائي بزل من مس كيته 
تلقاه حشد كبير وهم بصرخون ( فليسةط الانتداب ) . وقد رد المندوب. 
السامي اابريطاني على هذا باجراءات شديدة . 

وكنتيجة لمصادفات غير متوقعة مهيأ الهندوب السامي البريطاني أن. 
يغدو » ولو بصورة موقتة .“اَمِب اللطاقالمقدرات البلاد . فالملاك فيصل 
أصيب عرض خطيرا.جد» وكانت حياثة:في خطر . وكانت الوزارة 
في ذلك اين مستقيلة © فااساطة الوح_دة ألبي كانت باقية هي سالعاة 
المندوب الساي البريطاني . 

واستفاد السر برسو"., كن يدو :26 من اأونف » وانخذت. 
بعض الاجراءات الشديدة . 

فني 6؟ اب أصدر أ بابقاف وزير سابق » وعسدة شخصيات. 
يارزة» وألنى المزب الوطني » وعطلت جربدنان سياسيتان . وأصبحدت 
الادارة الدنية لمدة معينة توجه مباشيرة م جانب المذدوب الساني . ومهده 
الصورة نضاءات المعارضة » ووقءت المعاهدة في بغداد بتارج ٠6‏ نشر بن 
الأول سنة ١15*”‏ » وقد مثلعبدالرمن النقيب رئيس اله-كومة العراقية 


)١(‏ أاتي القبض على حمفر أبي الثمن وزير التجار: -ايقاً » وعى عبدافادي 
الباجهدجي ااعضو البارز في الخزب الوطنى 6 وعلى الشاعر مهدي البصير . 


076 
الجانب العراقي » ومثل السر برسى كوكس المندوب اسأب في العراق. 
الجانب البريطاني . وبعد توقيعها سعت بريطانيا في الحمول على. 
تصديقبا . 

وانتظارا لتصديق المعاهدة من قبل مجلس تأسيسي 3 أقدم الطرفان ». 
طبة] للفواد ؟ ولاو ة و ١6‏ من المعاهدة على عد اتفاقات ثانوية . وفي 
٠‏ مارت سئة 1574 عقدت أريماتماقات مخاصة : اتغاق بشأنالموظفين 
البريطانيين » واتفاق فضائي » واتغاق ء-كري » واتناق مالي . 

9 أجرنث الااتيهاةت يرو كن الأعمال الا نتخابية لم :كن عادية » 
ولم يكن الجلس الذني:اتبئق عنها في نجوةامن النقسد . وكانت الأحكام 
العرفية مطبقة في بهُدآد » وااسيارات المسلدة يجوب شوارع العاصمة . 

ومع كل ذاك فتدترةة هذا الْجَاسَ أولا” في التصديق على المعاهدة . 
ولذاك وجه المندوب 'السائ البرتيطاني انذار؟ 'بائيا حدد فيه ااعاشر من. 
حزران كآخر موعد لتصديق المعاهدة . فان لم توقع خلال تلك المدة 
فارن المحسكومة البريطائية ستعتير هذا التأخير ءئزلة رفض المعاهدة ». 
وستخبر عصبة الأمم بالمسألة . وقد حمل اامهديد الجلس اتأسيسي على 
مناقشة الموضوع ع ثم على تصديقالمعاهدة والملحق مها والاتفاقات الاربعة 
الثانوية في ١١‏ <زيران سنة 193984 . 

وكانت ننيجة التصودت ف الجلسالمؤلف من ٠٠١‏ عضو في الأصل». 
على الصورة التالية : 


. نائيا‎ "١ كان عدد الغائين‎ ١ 


كوا 

* - كان عدد الذين صوتوا ضد المعاهدة 4" ناا . 

. كان عدد الذءن امتنعوا عن التصويث م أعضاء‎ ٠ 

؟ - كان عدد الذبن صوتوا الى جان ب المعاهدة مع تقد التحنظات 
لادخال التعديلات التي ارتأوها ضرورية بم نائيا . : 

ولابد من النظر الآن الى المعاهدة الدكورة والاتفاقات الثانوية . 

وقد ورد في المادة الأولى من المعاهدة أنه بناء على الب ملاك العراق 
يتعبد ملك |ذكلترا طبقًا لأحكام المءاه_دة الحاضرة » بنزويد الدولة 
العراقية با حتاج اليه من مشورة ومساعدة خلال مدة المماهد: » بدون أن 
بحكون في هذا مسامن سئاذة العراق الوطئية . وءثل ملك بريطانيا في 
العراق مندوب سام وقتصل عام لعاونه هيئة ضمرورية من الوظفين . 

والمادة الثانية منها تقض بارُوم موافقة المندوب البريطانى عند تعيين 
كل موظف غير عراقي.: 

وتعبدت انسكلترا أيضا بويد اأعراق بالأسلحة . 

وف المعاهدة تعبد من الجانب العرائي «تحضير قانون أساسي يصادق 
عليه مجلس تأسيسي » ولا يوز ان يشتمل هذا القانون الأسامي على أي 
3 مناقض ارو ح المفاهدة او نصهاء ويجب الث بأخذ بنظر الاعتبار 
الحقوق والمصالم والآمال +ع السكان المقيمين في القطر . 

وفي جميع القضايا المهمة التي مس التزامات انسكلترا الدولية 
ومصالحها دوافق الجاني العراتي على السير طبقا لارشادات انكلثرا . 
(م:4). 


وف 
واعترفت المعاهدة لاعراق يحق التعامل في المجال الدولي ضمن قيود: 
معينة . فني العواصم التي لا يوجد دبا لاعراق عثيل سياسي تقوم انكلترا 
يخياية الرعايا العراقيين . , أجمز للعراق ان يكون له عثيل سياسي في لندن 
وفي العواصم والاماكن الأخرى التي بنفق عليها الارفان المتعافدان . 
وجعل #عراق منح ااراءات لممثلين الاجانب في الا<وال الي توافق. 
الحسكومة الدربطانية على تعينهم . 
وفي المادة السادسة وعدت بريطانيا العظمى باستخدام وساطتها لقبول 
العراق في عصبة الاءم في أقمير_وقت ممكن . 
وتقرر ان تسوى جميع المتدأثْلالقضائية:و الادارية والمسكرية والمالية. 
عوجب اثفاقات عامة بين الطرفين المتعاقدمن.. 
وفي المادة الثاءنة ضمنت ات شتكلترَا أرض العراق » لأنها نصت على 
عدم إمكان التنازل ءن'أي جزهء من المرناق.» او اعطائه بالاجارة » او 
وضعه بأي شك لكان نحت" اشير اف «دولة أخرى . | 
وأوجبت المادة الحادية عشرة عدم التفريق في المعاملة بين الرعايا 
والشركات النابمة للدول الأعضاء في عصبة الامم » او التابمة لأية دولة. 
اعترفت لها ا:_كلئرا بالحقوق التي يمكنان تستمتع مها لو كانت عضواً في. 
العصبة المذّكورة . وهذا النص الذي أفر مبدأ المساواة الاقتصادية بين 
الدول الاعضاه والدول غير الاءضاء في عصبة الامم قد حسم الخلاف بين. 
انكلترا والولايات المتحدة . 
وإذا حصل: اختلاف بن الطرفين حول تنسير الماههة وجب 


ىلا 
-عرضه على محدة المدل الدولية . ( المادة : ١1/‏ ).. 
وكانت مدة المعاهدة ٠١‏ سنة ( المادة :14 ) , ولسكن منذ سنة 
15177 وبسبب معارضة الوطنيين أضيف ملحق الى المماهدة ألثنت 
جوجبها المدة المعيئة سارةأ » وتقرر ان تذتهي المعاهدة بدخول العراق في 
عصبة الامم » ومهيا :كن الأ<وال فلا تبق أكثر مر:_ أريم سنوات 
اعتباراً من توقيع معاهدة الصلح مع تركيا . ولاكانت معاهدة الصلح مع 
تركيا فد عدت في 74 كوز سنة ١97‏ فان المماهدة العرافية الانكليزية 
ستنتهي في سنة 4؟5١1‏ . 
ولم يرد في هذه المماهدة أية اشارة الى.نظام الانتداب . وقد نص 
في المعاهدة على إمكان تَعُدَيل أ-كامبا عؤافقة الطرفين » في حين أن 
مشروع الانتداب ما كان يجوز التعديل إلا بمؤاففة مجلس عصبة الامم . 
واعتبر بعض السكناب وضم العراق في سنة 1574 » بموجب هذه 
المعاهدة » وضع مقاري) اوضع اخاية أ.'والواقم إن الجاية مني اتحاد دولنين 
مختلفتين في الحضارة ومتفاوتتين » بموجب اثفاق دولي » وعفتضاه ممنح 
الدولة المتقدمة حمايتها للدولة المتخلفة » وعثلها من الوجبة الدولية أمام 
الدول الأخرى . فنشبه العراق بالدولة المحمية ليسدفيقا نماماً » ذلك لأن 
أعمال بريطانيا العظمى في العراق خاضعة لاشراف هيئة ختصة من عصية 
الامم وهي لجنة الانتدابات الدائمة » التي يرسل إليها تقري ركل سنة . 
وهذ! السبب بالذات يحول دون اعتبار العراق كدولة ممية » لأن العرف 
الدولي ة-د جرى بأن لا :-كون الدول الحامية ملزمة برفع التقارير عن 


هيو 
"خصرفاتها وعن طرق ادارها لاقطر الوذوع حت جاءتا 20 
لتكت [ء) لتكت 
اد تفائقات المابويٌ 

أشارتالمعاهدة المعقودة في ٠١‏ تشرين الاول سنة 167٠‏ في موادها 
+ وهوة و١١‏ الى عقد أربم افاقات ثانوية . وهذه الاتفاقات 
الاريم هي الآنية : 
اتذاق بشأن وضع الموظفين التريظانيين في الادارة العرافية . 
 *‏ اناق عسكري . 
م أتفاق قضائي / 
اتفاق مالي . 

: الاتفاق بشأن الموظفين العريطانيين‎ ١ 

تناول هذا الاتفاق قائمة بالوظائف العامة الني تقوم السكومة العرافية 
وعين ددا الاتفاق أيضأ شكل العقد الذي ير بط هؤلاء الموظفين بالحكو مة 
العرافءة 4 وفواعد مسثوليتهم أمامها 2 و بوجود هؤلاء الموظفينالبريطانيين 
في المراكز الخطيرة مهيأ لانكلترا الحق في الاشراف الةعلي على الادارة 
.في العراق . 
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؟ ‏ الاتفاق المسكري : 

أشارت المادة الاولى منه الى تنقيص القوات العريطانية المرابطة فيه 
العراق تدريجياً » ووضعت على عائق العراق من حيث المبدأ » الم.ثواية 
السكاملة عن دفاءه الخارجي » وأمنه الداخلي . 

وعدت مبمة القوات الا:_كليزية والحامية الامبراطورية في العراق. 
للمساددة المقتة . 1 

و:قرر أن يرصد 5” /: من إيرادات العراق السنوية لإدفاع الوطني. 

وخول قائد القوات البريطانية لق تفتيش الجيش العراقي وتق-دم, 
جميم الاقتراحات التي :براها افع لتنظيمه': 

وآعبدت الحسكومة العراقية بأن تضم موضع الاعتبار جميع الرغيات. 
التي ببدها المندوب الباي بشأن حركات الجيش.العراتي وتوزيعه . 

واشترط استشارة الممثل العربطائق قبل الاقدام على استخدام القوات. 
العسكرية . وفي حالة استخدام جيوش الدواتين معأ تعطى القيادة العامة. 
الى الجبة البريطانية . 

ومنحت القوات البريطانية عدة حقوق وإءتيازات ( فضائية. 
ومالية وغيرها ) . 

وجعل إعلات الاحكام العرفية ابم لطلب الحسكومة البريطانية. 
وحدها » يا أن تطبيق هذه الاحكام لا يتم إلا على أبدي الموظفين. 
الريطانيين . 


م4 
وفرن بالانفاق ملحق اشتمل على المنباج لتوسيع إلقوات العسكرية 
العراقية . 
« - الاتفاق القضاتي : 
كان هذا الانفاق توي على ست مواد مبمة جداً بسبب العام 
الامتيازات الاجنبية «111:12]10م 03 . وجعل ارعايا بعض الدول ااي 
كانت تتمتع سابةأ في الامبراطورية العهانية «نظام الاءتيازات » والتي : 
تتنازل عنهبا » الحق في الحاكة أمام قاض بريطاني في جميم الشئون 
الدئية والجزائية . 
وأشترط موافقة المنذوب"اسأي قبل إصدار أي قانون قضاتي . 
والواقم عوجب هذا الانفاق ان قيام انكلكر | مقام الدول صاحية 
الامتيازات لم يوسم السيادة العراقية في شثون القضاء » و بتي المساس 
بالاختصاص القضاتي قانمما5كان » و لبككنة كان خطاوة عبيدية لتوسيع 
هذا الاختصاص فيا بعد . 
- الاتفاق المالي : 
أوجب هذا الاتفاق ان يتحمل العراق جميع نفقات الادارة . 
واقتصرت المساعدة المالية البريطانية على النفقات التى تستدعيبا صيانة 
الحاميات البريطانية . 
والعزمت اله-كومة العرافية يدفم فيمة الأشغال العامة الي قامت مها 
اله-كومة البريطانية » ( من ري » وطرق » وجسور » وخطوط تلغرافية 
وتلفونية ) خلال مدة لا نزيد على عشر بن سنة وبفائدة قدرها ه  '/,‏ 


2 

وتجفل ذفم الأقساط النئوية مضموئا ضقان .عر الدذخة الأولى على 
أبرادات العراق العامة . 
١‏ وتخلت الم-كومة البريطانية الى العراق خلال فدة المعاه_دة عن 
ادارة السكك الحديد العراقية . أما التفال خلكيتها انتفالا نهائياً فقد 
تأجل الى نا بن انقضاء أجل المعاهدة .ى . 

تفرذ أن :نولى ادارة ميناه النصسرة خنة تؤلف عؤ افقة الكوءة 
النررظانية . 

ومنحت انكلترا ءدة قطعات“من:الأراضي والأبنية » وجمل لها 
حق| كتساب الأخلاك الخاضةبطرَيْقَة الاستَلاك ودف التعويضات عنها”"2. 

وقد صودق على المعاهدة والاتفاقات الأريم ؛ في جو هائج بتاديغ 
١‏ حزيران سنة ١674‏ من جانبَ أكثرية ضثيلة في الجلاس التأسيسي 
مع ضواغ قرار خاص إقضية الموصل , 

وبق على اذكلترا » بمد الفراغ من ابرام المفاهدة » ان حمل عصية 
الأمم : قبول مام في العراق . وفي ٠١‏ ايلول سنة 1974 صرح 
الورذ بارمور 1م01 "1 وم انم الحكومة البريطانية أفام مجلس عصبة 
الأمم؛ بأنه قد بات من المتعذر نطبوق الانتداب في العراق » لأن فكرة 
الانتداب مقبتة بين السكان » وان الوسيلة الوحيدة » التى تراها انكلترا 
ممكنة » لتاظيم الملاقات مع العراق ء هي الموافقة على المعاهدة الجديدة 
الي لشتمل على النقاط الاسناسية في المشروع الاول للانتداب الموضورع 


4 .م .أك .زه ,210106 ه1» 


عم 

سنة 19+٠‏ . وبالاضافة الى ذلك فان الحتكومة الانشكليزية مستغدة 
لقبؤل النقاط المبدئية الثالية : ١‏ 

١‏ أن تضمن لجيع أعضاء عصبة الاءم المسثولية لتنفيف المراق 
معافدة التحالفا . 

؟- أن تقدم الى مجلس العصتبة تقريراً سنوي ؛ عز:_ الاجراءات 
المتخذة في العراق خلال السنة لتطبيق أحكام نُعافدة التحالك . 

أن لا تقبل أي تعديل في نصوص المماهدة بدون مواففة مجلس 
عصبة الامم . 

1-أن ترفع الى محكة العَدل الدولية الذائمة بكل خلاف بين تكلئرا 
وأي عضو آآخر في عصبة الامم جول تفشير المعاهدة او تطبيقها . 

ه إن الالتزامات .الي تقوم عبتا ندكاترا تنتهي بقبول “العراق 


واحاز مجلس العصبة الى وجبة النظر البريطائية . فنى 7؟ أيلول 
صوت على القرار الآني : 


د يوافق الجلس على تعبدات الكومة البربطائية » ويصادق على 
ماجاء في المذكر ة البريطانية وبراها منسجمة مع أحكام المادة »+ مرك 
ميثاق العصبة » ويقرر بان الامتيازات والحصانات و بضمنها الامتمازات 
القضائية واناية القنصلية الناجمة عن الامتيازات الاجندية او عن التقاليد 
في أراضي الامبراطورية الميانية » ليست ضمرودية بعد الآن لاية 


44م 
الأجانب في العراق خلال مدة معاهدة التحالف”'© . 
كنا أوضحنا من قبل ان المجلس التاسيسي العراقي قد صاغ قرارا عند 
تصد ب قالعاهدة . ومضمون الفقر ة الأخير ة من هذا القرارهو أن امعاهدة. 
الحاضرة والاتفاقات الثانوية تعد ملذاة وكأنها لم نكن إنلم تف الحكومة 
البريطانية بالغزامها صيانة حقوق العراق على ولابة الموصل بأسرها . 
فانمض الآن الى هذه المسألة . 


د" د 


ىٍِ 
اد الموؤصل 

لم تسكن للعراقى حدود واضحةالمقالم مهائيا حينما اوكل الانتداب عليه 
الى ا_كاخرا . وكانيث:ولاءة للوصل موضم مزاع بين العراق وت كنا .. 
فالأتراك اعتعروا الموصل في ميثافهم الؤتظتي جزءاً لا بتجزأ من الولان 
التَركي » وطالبوا مها على هذا الأساس . 

وولابة الوصل قم فى ثمال الم.لكة العراقية » وهي مأهولة بأجناس 
متعددة » ولسكن الءنصر بن الغالبين فمها ها العرب وال كراد . 

ومنطقة الموصل ايس ذا موقع ممتاز من الناحية الجغرافية والسوقية 
والتجارية لحسب »؛ بل هي من أَغنى مناطق العراق » وخصوصا في النفط . 

وكانت ولاية الموصل قد أدخلت ضمن ح دود الدولة العراقية 
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عوجت المادة لاا من معاهدة سيفر و©5857 . و اسكن هذه المعاهدة ل 
طق سب الأسداث ين اليوثان وتر كا . 

وبعد أخذ ورد في وجبات النظر بين الانكليز والأتراك حول 
الموصل أثناء ماكر لوزان 26ج و5 نده.] » :وصل الفريقان الى وضع الففرة 
الثانية من المادة الثالثة من معاه_دة لوزان » ومضموما ان الحدود بين 
العراق وثركيا ستحدد وديا بين تركيا وا نسكلترا في غضون تسعة أشهر . 
وإذا لم يتوصل الفريقان الى اتفاق خلال المدة اضر وبة » رفع التزاع أمام 
مجلس عصية الأعم ء والؤبية امتكوئةنن الخركية والاذكاعزية عدم 
الاقدام على أية حركة ءشكرية أو غيرها من شنأنها:ان نحدث تغييراً في 
وضم الاقلم الحالي الذي سبتءاق مصيره: انها في بالقرار الذي يصدره 
مجلس العصبة . 

ويموجب هذا الاتفاق أجربلتا المفاوضات.في استامبول في حزيران 
سنة 4؟9١‏ بين الكومة الا كليزية وانقكرية العركية . ولحكن 
المفاوضات أصيبت بالدشل » ويات من المتعذر الوصول الى :فاهم بصورة 
ودية لشدة التبابن في وجهات النظر ببن الطرفين . 

وفي > آب سئة 4؟15 أي بعد شهر على انقضاء مدة أسعة الأشهر 
المنصوص علبها في معاهدة لوزان » عرضت انكلترا مسألة الموصل أمام 
عصية الأمم » وناء على طلب انكلترا أدرحث مسألة الحدود بين 
العراق وتركيا في جدول الجلسة الثلائين لولس عصبة الأمم . 

وفي خلال الجلسة الثلاثين المنعقدة في أيلول استمع مجلس العصبة 


ك4 

الى بيانات مندوفي الحسكومتين » وقرر في الثلائين من الشبر المذكور > 
نظراً لا في القضبة من قعقيدات » أت تؤلف لجنة تمقيق خاصة لهم 
الوثائق عن المسألة المبحوثة . 

وقبل ان تتوجه الاجنة الى الموصل قصدت دن » ثم زاوت انقرأ 
لنجمع من الحسكومتين الحتهتين الوثائق الضرورءة . ووصلت الاجنة الى. 
الموصل في 7” كانون الثاني سنة. 160 » ومكثت فنها شبرين . وفي 
مهاءة مارت غادرت ولابة الموصل » وقدمت تقربرها الى مجلس عصبة 
الأمم في 1١‏ موز هن السنة“نفسها::.وكان هذا التقرير يشتمل على ثلاثين 
صفحة تقربيا وفيدة يكن أل افق وقلِ أ كد التقرير على عدم نقسم 
ولاية الموصل » وافترحت السجنة إلماق هذه الولاءة بالعراق تحقيةا لمصالم 
سكانالمنطقة المتناز ع عليهآ» بشرط ان بيق:العراق نحت الانتد ا بالنعلي 
لعصبة الأمم مدة خس وعش بن مدثة . أشار التقرير أيضًا الى وجوب 
رعاية رغبات الاكر اد الذين كانوا يطالبون باستقلاهم الذاني في الشئون. 
الادارية » والقضائية » والثقافية » واللغوية . 

وقام مجلس العصبة في جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة في جنيف 
في أبلول سنة ١5*‏ بدراسة التقرير امار الذكر . ولكن تبين أنه من 
الضروري ان نحل مقدم) مسألة السلطات التي مندت الى مجلس عصبة 
الأمم بموجب المادة الثاائة من مماهدة لوزان . فن رأي ترحكا أنه 
ليس المجلس من السلطة إلا أن ودر توسبات سول ال موضورع . أما 
انسكلترا فقد ادءت بمحكس ذلك » .وارتأت ان المادة الثالثة خولت. 


م 
مجلس العصبة السليلة في اصدار قراد حاسم . 

وفي ”>١‏ نشر بن الثاني سئة و؟195ا أصدرت محكة ال_دل الدولية 
الدائمة رأمها الاتشاري مبينة ان القرار الذي سيتخذه عجاس عهية الام 
عقتفى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من معاهدة لوزان هو قرار مازم 
لاطرفين » ومحدد بصنة قاطعة الحدود بين تركيا والعراق0"©. 

واجتمع مجلس عصية الامم وأصدر في ١كانون‏ الاول سنة 6وا 
قراره بالاستناد الى توصيات للنة ااتحقيق » بشرط ارن إستمر نظام 
الانتداب مدة حمس وعثير بن سنة » وانطوى القرار كذلك على دعوة 
الحسكومة البريطانية لمق معاهدةاجديدة .م العراق . ومن أجل هذه 
الغاية عقدت المعاهدة الجديدة في ٠١‏ كانون الثاني سنة 1576 . 

وفي ه حزيران سسنة 5؟6؟ عقدت مماهدة بين ااعراق وانكلرا 
من جبة » وبين تركيامن جهة أخرى » :اغترفت ترحكيا بموجبها بخط 
برؤكسل كحد نهائي بينها وبين العراقناستثناء بعض التعديلات الطفيفة 
اي أجريت لصالمما 29. 


5 1 حت 
معالهرة الحلا لادوم الثانى ك١‏ 
رأينا ازتجلس عصبة الامم قد ابد في 1 كانونالاول سنة ١559‏ 
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حمل 

قراراً بشأن مسألة الموصل » دعي فيه الى ضم تلك الولاية الى العراق . 
و أن هذا الضم ما كان ليصسسح قلعا إلا بتحقيق أحد الشروط ااي 

قضى المجاس بغمرورتها» وهو استمرار نظام الاتداب , يا نمحدد في 
معاهدة التحالف سنة 157 بين العراق وانسكاترا » وكا تحدد بالتزام 
الحسكومة البريطانية الذي صادق عليه مجلس العصية في 77 أيلول سعة 
سنئة 41474 لمدة حمس وعشرين سئة . وأوجب كقيق هذا الشرط 
خلال مدة ستة أشهر اتداءاً من اليوم الذي أصدر فيه الجلس قراره . 
وما لم يراغ الجاس بتحقيق هذا الشرط فان قراره المتخذ ي ١‏ كانون 
الأول سنة ه؟5١‏ ان يكون قظءيا ولا قاتلا لاتنفيذ . 

وخو ف من فقدان هذه الماطدة العنية أدئ العراق مواففته على هدا 
الهديد 7 ووقم اتفاق هذا الشأن بين رئيس الوزارة العرافية واأندوب 
السامي البريظاني في ١٠‏ كأ ثزن الثاني مبنة كا ؛ وكان الاتذاق توي 
على ثلاث مواد. 

ففي امادة الأولى أ يت أحكام المادة ( 14) من معاهدة ٠١‏ تشربن 
الأول سنة 193759 » وءن مل<قبا العقود في ٠‏ نيسان سذة ١57“‏ بالقدر 
الذي له علاقة عدة المماهدة الذكورة . وعوجب الاثعاق الجديد تفال 
معاهدة التحالف والانفافات الثانوية الماحقة ها نافذة المفعول خلال حمس 
وعشرين سنة |بنداءاً من ١9‏ كانون الاول سنة ١57‏ » إلا إذا أصببح 
العراق قبل انقضاء هذه الدة عضواً في عصبة الأم . 

وفي المادة الثانية افق الطرفان » العراقي والبريطاني » على مواصلة 


44م 
بيحثها في مسألة تعديل الانفاقات المسكرية والمالية الناجمة عن المادتين .م 
.و ه١‏ من مماهدة سنة ؟اوا. 
وتشير المادة الثاائة والأغيرة الى أنه دون مساس بالمادتين 5 و ها 
من معاهدة سذة ؟؟9١‏ ( المادة 5 تتعلق بقبول العراق في عصية الأم ' 
والمادة 14 مخصتعديل أحكام المعاهدة والاتفاقات الثانوية) تلتزمانكاخرا 
أن تدرس دوربا ال-ألتين التاليتين : 
١‏ - امكانية التوصية بقبول العراق في عصبة الأم . 
؟ - وعند عدم نيسرهذه الإمكانية فالنظر في ان كان من ملام 
تعد يل الا:فاقات لذ كوزة في المادة ١‏ منال«اهدة العقودة في ٠١‏ نشر بن 
الارل سنة ؟؟5١‏ سبب التقدم الحاصل في العراق » اولأي 00 ' 
وتعين ان :درص هانان: [!-ا لانن أوقاتصّيثة . :درس أولا فى 
سئة ١594‏ أي عند ما عضي المدة على المعاهذة المعقودة في سنة ؟؟5١ا‏ 
يموجب أحكام الملحق اسئة ١90‏ . ثم :درس بمدئد في فترات متعاقية» 
أمد كل فترة أربع سنوات » حتى انقضاء ه؟ سنة » او حتىقبول العراق 
“في عصبة الم 
وفي م١‏ كانون الأول سنة ١90‏ صادق البرلمان العراقي على المماهدة 
الجديدة موافقة مه صونا ورفض ٠١‏ صوتا . 
وصادق البرلان الانكليزي على هذه المعاهدة بتأبيد 7٠‏ صوتاً 


ونعارطة 185 مبونا . 
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3 
و بعد مصادقة البرلمانين العراقي والا:_كليزي على المعاهدة » عرضت 
على مجلس عصبة الأمم للموافتة علها. وصرحت الحسكومة الانكليزية 
في رسالة عشت مأ الى السكرتير العام لأدعصية بتاريعخ ؟ مارت سئة 5؟5ة؟ 
بان الحسكومة الاشكليزية تعد نفسها مستبطة بالالتزامات التي تعبدت مبا 
أمام مجلس العصبة في أيلول سنة: 4؟19 © وانها ستستمر على التصرفه 
طبقا لاائزاماتها المذكورة طوال مدة نفاذ المماهدة . 
ظ ووافق مجاس العصبة بتاررخ ١١‏ مارت على الوثائق المقدمة إليه » 
وأ كل قراره المتخذ في 7؟ أياول سنة 1874 بتأبمده مذكرة الحسكومة 
الانكليزية والمعاهدة.الإديدة واعتيارنها منسجمة مع أحكام المادة ؟؟ من 
ميثاق عصرة الأم 3 


#/ د 


المالارة غر المصرق لسنء ١9517‏ 


كان العراقيون يشعرون في قرارة ننوس,م بان ادارة بلادهم فيالو اقع 
هي بيد الموظفين البريطانيين حتى في الأ<وال ااي بكون فيها الاشرافه 
غير ظاهر مر الناحية الخارجية . وكانوا يبذلون جودثم في كل سبيل 
تمكنة للتخفيف من نفوذ الانكليز في نسيير شثوت البلاد . وقد مهيا 
للحكومة العراقية ان تبلغ بعض ما تصبو إليه بءتد معاهدة جديدة . 

وفي تموز سنة ١970‏ أخبر السر هري دوبس وطط20 .11 


0١ 
المندوب السايي البريطاني الحسكومة العرافية بذ ال-كومة الانكايزية فيه‎ 
» أن تطالب في سنة ”198 بدخول العراق عصبة الأ.م » بشرط صريح‎ 
هو عدم وقوع أي حادث خطير <تّى ذلك الوقت » ومواصلة الدولة‎ 

الجديدة في تقدمها بصورة طابيعية 9'©. 
وجرت المفاوضات في لندن بين رئيس الوزارة العراققيبة جمفر 
العسكري وهئري دو بس» وتوجه الملاك فيصل الى [ندن في هذه المناسبة » 
وبعد مفاوضات طوديلة وقعت بين الطرفين معاهدة جديدة تاريخ 1١5‏ 

كانون الأول سنة 551؛.. 

وقد اعثرف الموفءون على المعاهدّة في مقدمتها بأن المعاهدة المعقودة 
سئة 15*59 » والمعاقدة المعقودة سْنة 1955 أصبحتا غير متلامتين مع 
وضع العراق الجديد » بها حققته البلاد من تقدم » و بسبب الظروف 
الجديدة التي أخذت :كتنفها , 

وودد في مادتها الاولى اعثتراف صر.ح باستقلال العراق وسيادته . 
على ان المادة الرابعة منها اشترطت وجوب تشاود الطرفين المتعاقدن في 
جمييع المسائل الخارجية التي نهم «صالهها المشكركة » وتيادل المهلومات. 
ببنها بصراحة واخلاص . 

وأهم نص في هذه المماهدة » وهو النص الذي من أجله أجريت 
المفاوضات » هو النص الوارد في المادة الثامنة مِنْها » وقد التزمت عفتضاه 
انكلترا التزام) أ كيدا ؟طالبة ترشيح العراق الى العضوية في عصبة 
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(الامم وتأبيد هذا الترشييح في سنة ١5#‏ . 

وقد اتفظ فيالمعاهدة بدأ المساواة في المعاملة ججيع الدول الأءضاء 
في عصية الامم + وتقرو أن ققد اتزاقات سكل هده لتنظى المسائل 
المالية والمسكرية . واسكن عدم الوصول الى تفاهم حول هذه الاتفافات 
أفضى الى فشل المعاهدة . ذلك لان ال-كومة العراقية كانت :طالب 
بنقل مل-كية ميناء البصمرة إليها » في حين | اذكترا كانت :قنضي 
آمويضات معينة للموافقة على :فل هده الملسكية . وظبرت صعوبات في 
مويل مل-كية السكاك المديد.ة 5 أنه لل يكن..رء الهين الوصول الى 
تسوية بشأن العلافات العْسكرَيَة بين الطرفين 4 فانكلترا افترحت على 
العراق أن يتحمل الفرق”يين تسكاليف صيانة ألجيوش البريطان-ة في 
العراق وفي انسكائرا . وا-كنااقرآق رض الموافقة على هذا الاقتر انيه 
وتركت الماهدة لهذا السيى(؟, 

وأستدعي السر هنري دو بس المندوب الساني البريطاني وعين بدله 
السر حلمبرت كلايتون صماتؤة 1 أحعط ]6 عرزة من المشهوديرل 
بصداقتهم للعرب . ٠‏ 

وعلى رشا وزارية في سئة ١959‏ كاف عرد الحسن السعدون 
بتشكيل وزارة جديدة » ولسكنه لم يوافق علىقبول هذه المهمة إلا بشرط 
اجراء تعديلات في الاتنافات العسكرية والمالية » وفيا بتعلق بنقل 
ماكية السكك المديد وميناء البصرة . وأخير ااسر جليرت كلايتون 


18 .م .مأك .مه ,لعاطول ه1ل» 


عه 

حكومته في للدن بتصرجح رئيس الوزارة العراقية المقبل . وأبدت 
الحسكومءة البريطانية موافقتها على القيام بالخطوات الضرورية اقبول 
العراق في عصبة الامم في سنة 15 بدون فيد ولا شرط . ولسكن 
الاوضاع في بغداد ساءت خلال ذلاك الوقت » ففد مات السسر جليرت 
كلاتون » و بد خلته الماحور هوررت يونك )رع طن 81 عرو زة31 
111 جنوحاً الى المرية بقدر سأنه » في حين أن وزارة عبداحسن 
السعدونفد تشجعت عوقف حكومة العهالفز'دت هن -طالبها . فامتنمت 
عن استخدام عدد من الموظفين اليريطانيين » وأعدت لائحة لقانون 
التجنيد الالزاي . 

ولكن المندوبا الاي عارض هذه الاجزاءات » فا كان من 
عبد الحسن السعدون رئنس الوزارة إلا .أن انتحرا<تجاجاً في ١١‏ تثمربن 
الثاني سنة ؟5١»ء‏ وترك:الى ولده رسالة يلوم فيها االشء ب العراق » الذي 
يتوق الى نيل استقلاله » على ضعفه.ويجزه عن :دير نصائح الحلصين 
من رجاله . 

وعلى أثر هذا الحادث اجتازت العلافات بين العراق وانكاترا 
ص حلة جديدة من التوتر » وقامت الصحافة العرافية بحملة عنيفة مطلالبة 
بتعديل الاتفاقات العسكرية والمالية . 

وبالرغم من هذا الجو المعادي لانكلترا » فان المفاوضات التي قام 
مها لخخامة ااسيد نوري السعيد باسم اله-كومة العرافية والمندوب ااسائي 


قد انتبت الى عقد معاهدة جديدة فى حزيران سنة ١9#.‏ . 
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تقزر ان توضع ظدة اأفافدة في موظم التطبيق اعد أنتهاء الانتدات 
ودخؤل المراق في عصة الأثم . 
وقبل أن ندنزض انتهاء الانتذاب نرى من الذيد ان نتيين كيف كان 
يعمل » ؤماذا كاثث أذؤائه . 


اب# لس 


للد شمر اب فئ التطببى, 

كانت انكاترا مثلباءفي العراق مندوب سام كلف بالاشراف على 
تنفيف الانتداب الوكول اايهاامرى جانب عضبة الأم . وهذا الندوب 
الساي الذي كانت المسكومة الانسكللزلة تقوم «تغبينه لم يكن مسئولا 
إلا أمامها » وما كان يتلق الأواس إلا منها . 

وكان أُوْل مندوب سام في العَراق هو السر برسى 1 كن 
0ن نوع<ع «ز8 وقد وصل بعداد في قشر بن الأول سنة ةا بدلا 
عن السر أرنولد ولسن ده1871!5 010«عة «زة الذي كان بارس في 
العراق وظيفة الام العام خلال عهد الاحتلال . 

وقد أنشأ السر برسى كوكس أول حكومة عراقية » وفاوض في 
عقد المعاهدة المبرمة في سنة ١0١‏ أي <دددت فمها سلطات الماسدوب 
السامي في العراق واختصاضاته . 

ون شر مندوب سام هو الستر فرانسس #تريز 1182015 "زه 
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ل » الذياسهال اليه العراقبين محكته ونزعته الحرة32". وفي 
عبد هدا المندوب السام وقعت المعاهدة العقودة سنة »١ 87٠‏ وه المعاهدة 
اي انتهى مها الانتداب » وتهيأ لعراق الدخول في عصبة الأثم . 

وبين هذبن الندوبين السامبين » منالعدل ان يذكر امم الس رجلبرت 
كلايتون ه6139 6ءط!61 «ذك الذي سعى خلال عبده القصير ان 
يكون صديقا تخاصا العراق . وانه لمن قبيل الوفاء ان تقرن ذكراء بما 
ايستحق من الاحير 0 

وسلطات المندوب اساي في العراق كانت بوجه عام هي السلظات 
التى مجعلها القواعد الدواية.للذول الْمنْدية . وبالاضافة الى ذللك كان عارس 
الامتيازات المنوحة الى بريطانيا المظمى وجب معاهدتي التحالف لسنة 
**ذا وسئة 1975 ء والأثفاقات الثانؤية وقد رأينا من قبل ان تلك 
الانناقات قد جملت من 'وظيفة الندوب السامي أن بزوذ الدولة العراقية 
بالمشورات والساعدات ااتي تاج المها.... كان مكلف أيضا بارن يوجه 
العراق باراثه في جمييع المسائل البمة انتي مس الالتزامات الدولية والمصالح 
لمالية للحكومة البريطانية . ومهذا الوجه خضعت جميع العلافات الارجية 
للعراق لاشراف المندوب الساي إصورة مباشرة . و كان منحق المندوب 
الساني ان يقنرح تعيين الموظفين البريطانيين. في مختلف عسافق. الدولة 
العرافية . وكان له < قالاشراف والتوجيه على استخدام الجيش العراتي . 

وتعين لكل وزارة مستشار بريطاني » فستشار لإدفاع » ومستشار 
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للداخلية ؛ ومستشار للعدلية » ومستشار للاقتصاد . ووجد نضلاءعر:_ 
ذلك مفتش عام للمعارف » ومفتش عام للاوقاف . وكان خؤلاء التشارين. 
في الوافم نفس السلطات ااي للوزراء . أما هئ الوجبة القانونية فكانت 
وظيفتهم تقتصر على تقديم ازائهم والتعاون مع الوزراء في تصريف 
تكون الوزارات.. 0 

وكان العراق من الناحية الادارية مقسما الى ١5‏ لواءاً » وكل اواء 
شولى ادارنه متصرف » وكان الى خانب كل متصرف مفتش اداري. 
انكليزي يقدم اليه الرأي والمشورة 

وقد وجد الموظفون البرّيطانيون في ميم المرافق العامة الدولة بصفة 
فنيين أو مفتشين » .و كانوًا مسلولين أمام الوزير الذي يتبعونه ». 
( باستثناء مستشاري الوزارات فبؤلاء ما كانت عليهم سوى مسئولية 
أدبية ) . وكان عدد الموظفين التريظانبين بين مينة 16١‏ وسنة م5ه1 
(505؟ ) موظفاً ولكن عددهم امحفض بن سنة “19057 وسنة "5و١‏ 
الى .مم١‏ موظن) 20 

ومن تصريحات المادوب العربطاني رابادد [)عرودرم و8 عضو لحنة 
الاثتدايات الدايمة ممكن للباحث ان يستخلص ما يأني : 

إن الآداء التي تقدمها الدولة المنتدبة على العراق مختلف قيمتها 
باختلاف الأحوال . فالآزاء التي تعلق بالسياسة الخارجية والشثون المالية 
هي هن قبيل التعليات التي يلزم الأخذ مها » ولسكن الآراء التي لها 
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مساص بالادارة الصحية مثلا » ليست لطا سوى صفة استشارية خالصة > 
ويمكن التغاضي عنها . 

قد رأينا ان بريطانيا العظمى قد كانت من جانب عصبة الأثم بأن 
تطبق على العراق نظام الانتداب الذي أشارت اليه اللادة (؟7 ) مرل 
ميثاق العصبة » وأن واجب الدولة النتدية هوان تقدم مساءدتها ونصانحها 
الى الشعب الوضوع تت انتداءها » حتى يكنسب القدرة على ادارة نفسه 
منفرداً . وهذه المساعدة النى قدمتها انسكائرا خلال عبد الانتداب عثل 
تطوراً وانحا في درجة تدخلها في ادارة البلاد . وفي المقدود أن مميز ازيادة 
الايضاح » ثلاث ماحل .في مسي,نظذاا. التطور'ء 

١‏ الرحلة البتدثة من سنة ؟7١‏ و هي "تاريخ عقّذ الماخنة الأول 
دين العراق وانكلثرا حتى سنة 8017 0.:ق:تميز هله المرحلة بسيطرة 
الانكليز على .ادارة البلاد”6 وقد كان المندوب الساي البريطاني أقوى 
سلطة في الدولة العراقية بالرغم'دن.انشاء البَرّلان منذ سنة 1578 . لجميع 
القرارات الثي ي:خذها الوزراء كانت تعرض على الندوب السامي قبل أن 
ترفم الى البلمان او املك . وكان من الواجب على الوزارة أن تمرض 
جميع اللوائح القانونية على الممثل البريطاني الذي كان يبدي علها 
ملاحظاته » وأحيانا يقترح إدخال التعديلات علها . ثم كانت هذه 
للوائح ترفم الى البرلان » ولسكن قبل أن تعرض على الملك للمصادقة 
علها » كان من: اللازم عرضها مرة أخرى على المندوب الساتي لايداء 
ملحوظاته حول التعديلات التي يكون البرلمان قد أدخلبا عليها ٠‏ ومبذه 


4 

الصودة لم يكن من شيء ليفلت من دقابة المندوب الساتي”'". ومن جبة 
#انية كان الموظفون البريطانيون المستخدمون في ادارات العراق اُتلفة 
يتلقون 'ملياتهم من المندوب السائي » ثم يحياونها لتنفيذها على الموظفين 
العراقيين الذي نكان عليهم أن يمزودوا باستشاراتهم . أما بثأزن 
المستشارين الريطانيين الملحقين بالوزارات الحتلفة فكانوا 'وجبون فعلا 
جميع الأمور في وزاراتهم » وكانوا مسثولين » في الواقع » إن لم يكن 
قانونا أمام المندوب الساني عن اداراتهم””» 

وفي الألوبة العراقيسة كان الممتَسون الاداربون الانكليز يقوءون 
بالادارة الحقيقية » ول يكن للمتضرّفين منوى دور ثاوي . وكان هؤلاء 
المننقون الانكليز حيطون المندوب الاي علا جميع الثئون الحلية » 
بارساهم اير شهرية ة او نصفت شهرنة في نسحتين » ترسل إحداها الى 
وزير الداخلية » وت رسلا الأيهرى الى المنررونب اساي . 

وبالايجاز كان المندوب السائي في لواقم يجمع في قبضته جميع/اسلطات» 
وكان م تدطا رأسا بوزير المستعمرات البريطاني . ومن الممكن أن نسمي 
هذا العبد بعبد الادارة الا تكليزية المباشرة . 

؟ ‏ وفي المرحلة الثانية التي :بدأ من سنة ١5517‏ نشاه_د ميلا الى 
مشاركة السلطات العراقة مشاركة فعالة في ادارة اليلاد . فيموجب 
معاهدة سئة ١5917‏ ( غير المصدفة ) حصل العراق على استقلال أوسع مما 
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كان له في معاهدتي سنة ”157 وسنة 1955 . وقد أثير نا من قبل الى 
أن تصديق هذه المعاهدة قد علق على تعديل الانفاقات الثانوية الخاصة 
بالمسائل العسكرية والمالية » وانه لم يتوصل الفريقات الى تفام لمقد 
الانفاقات المذكورة أعلاه ولهذا السبب صرف النظر عن نلك المعاهدة . 
ومعذاك فان هذه المماهدة المهملة قد تركت أثراً كبيراً في العلاقات 
التالءة بين العراق واذكلترا . فقل دور الموظفين البريطانيين » وتنافص 
عددم » وصارت رقا بتهم مستئرة » وزادت مشاركة الموظفين العراقيين 
في الادارة زيادة ملحوظة » وأيدى الوزراء العراقيون استقلالا متزابداً 

ازاء المستشارين العريطانييق"©, 

وقد أوضح الممثل التربطاني هذا التغبير: في الادارة أمام لجنة 
الانتدابات الداية . 

ولسكن الشعب العراق لم.يكن راضياً ؛.ث لكان يرغب في الاستةلال 
الكامل . وفي :قرير الدولة المنتذية'اشّئة 1476 انكاس لسخط السكان 
وعدم رضاثم ٠‏ إن عدمالرضا وعدم الثقة بالغان حدا كيراً يمحدث توحه 
الصحافة العراقية حملات متصلة ضد الموظفين المريطائيين وضد السيامة 
العريطانية »؟©, 

وفي المرحلة الثالثة التي تبدأ منذ سنة ١0٠‏ فاتحة في محقيق مأ 
يصبو اليه العراقيون من آمال . وهذا العبد الجديد يبين المرحلة الأخيرة 
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من الانتداب » وهويبداً من سنة ١6"‏ التي عقدت فها معاهدة جديدة »> 
حتى سنة ١987‏ وي السنة أأتي انتهى فا الانتداب » ودخل العراق. 
عضواً في عصبة الأمم . فقد تقرر للعراقبين المق في ادارة بلادثم بحرية ع 
ونصت معاهدة ١88٠‏ على :قل عدد الموظفين (البريطانبين وعلى قرب 

مهاية الانتداب . 

وان تاجراءات من جبة أخرى اتحديد دورالتشارين البريطانبين 
اللحقين بمصالح الدولة الختلفة . وقدكان أهم هؤلاء الستشارين هوالسةشار 
الرتيط وزير الداخلية » وقد حدد.دوره با يأني : 

د بقتصر دور الستشَارٌ على مجرة الاستشارة » وليست لارائه أنه 
قوة تنفيذية » وهو ,بدي رأيه في القضايا اني ذكرها الوزداء » وله أن 
يقدمالاقئر احات لتصر نف الشّثونالجارية » وله الحق فيطلب الايضاحات 
من رؤساء الأقسام في الوزّارة» وله بالق فيأرؤية اسكتب الصادرة عن 
الوزير . ويكون رئيسا لأدادة التفقيَشَ » ويمارص هذه الوظيفة طبقا لنظام 
التفتيش الاداري”'". 

والواقع أن السياسة الادارية التى اتبعتها انسكاخرا في العراق تتميز 
بصفة التدرج البطيء . فقد انتقلت من الادارة المباثمرة » الى الادارة 
المشتركة » 6 أخبراً الى الادارة المستفلة©2. 


)١(‏ حريدة الوقائم المراقية عدد " » 6١"‏ بتار دخ ١‏ كانون الثاني » و؟” 
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وفي التقربر عن :قدم العراق اسنة 15١‏ اشارة الى :ناقص دور 
الندوب السامي » فهو بورد أنه من بين 8" قراراً اضخذه مجلس الوزراء 
منذ ابتداء سنة ١9٠‏ لم يجد المندوب اأساي مناسية لتقديم ملاحظاته إلا 
على م“ قراراً » أي على ما هو أفل من * بر من الفرارات » وهذا 
يشعر بالنسبة ااثوية الضعيفة للاحوال التى أبدت فها الدولة المنتدية 
رأيا فيها . 1( 

ويشير هذا التقرير » فضلا عن ذلك » الى أن عدم الاستقرار 
اوزاري بين سئة 1576 حتى سنة:19800, ع كارل عرده المعارضة الي 
أداها السكان ضد نظام الانتدابٌ ولا تعود الى العجن .في ال<». 

وهذه الميزة التطورية الانتداب » لم :سكن منسجمة مع منطق النظام 
خسبء بل كانت » زيادة علىذلك > مأطابقة للتق ليد التي تتمعزيها الأ نظمة 


الانسكليزية 0 


ل ةا 


انقضاء الاتتراب ودفول الممافء فى 
في أيلول سنة ١905‏ أخبرت الحكومة العرافية بنية انكلترا في 
اللطالبة بدخول العراق عصبة الأم في سنة ”م١١‏ . وفي + نشم رين الثاني 
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سنة 1974 أخبرت الحسكومة البريطانية أيض) مجلس عصبة الأم يذلك . 
والذ مجلس عصة الأم في ٠‏ كاثون الثاني سنة 167*٠‏ قراراً دعى به. 
لجنة الانتدابات الى يحث الشروط العامة الواجب :وافرها لدى كل دولة 
لانباء الانتداب عليها . فسكان واجب اللجنة ان نستخلص من المادة ”> 
من ميثاق العصبة » بتفسير جوهرها » القواعد التي تسمح الحم على 
النقاط التالية : 

١‏ - متى إصبمح القطر الشمول بالانتداب في وضع >كنه مر:_ أن 
يقابل وحده مصاعب الحياة الحديثة": ظ 

# حبها هي الضمانات ااي يجب ان يقَلامها القطر قبل محرده . 

ومن المكن الول ؛ بوجه عام « أن لحنة الانتدايات كانت قد 
اختمرت عندها مقدما فكرة آنَهاء ألانندات: عن اعراق . فقد كتب 
نانب رئيسها : ( إن الاثتدابانت جميعا 'وقَتِية من الناحية النظرية » ولكن 
الانتدابات من نوع ( أ ) وقتية بصفة خاصة”"©2». ثم ان الدولة النتدية » 
كانت من جبتها ميالة جداً الى التخلص من الرقابة الدواية بعد أن صار . 
لحا مع العراق معاهدة تضمن لها الى حد الكفاية مصالهها في هذا القطر . 

وقد اشتمل التقرير الخاص الذي رفعته لجنة الانتدابات الى مجاس 
عصبة الأثم في جلسته الحادية وااعشرين » على الشروط امطلوبة تحور 
من الانتداب . ومع ذللك فان هذا التقربر يضع احترازين او قيدين 
عامين : 
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١لا‏ ينغي أن تعتبر نلك الشروط مطانة » و بعبارة أخرى أن 
تلك الشروط لها صفة نسبية . وقد ون ارس 055 أنه لا ريصح 
ان :سكون تلك الشر وط المطلوبة عقبات عسيرة الاجتياز » وأنه يجب ان 
لامكرن شروطا 2٠٠‏ . 

؟ ‏ وائه لتحديد النضج السيامي للقطر » لا يكتني ببحث مؤسساته 
السياسية » بل يلزم إصفة خاصة التأ كد من حالته الاجماعية » ومن حسن 
ادارة المؤسسات المذ كورة . 

ومع الأخذ مهذين القيدين في نظر الاعتيار» عددت نة الانتدابات 
حمسة شروط خاصة بتوقف عليها الغاء الانتداب : 

١‏ - أن «وجد بي لطر حكومة وادادةتقادرة على ضمان العمل النتفظ 
لمرافق الدولة الأساسية : 

؟ - ان يكون القطر:قادراً على صيانة. أزضه واستقلاله السيامي . 

*- أن يكون فى مستطاع حكومة..القكار ضمان الاستقرار والأمن 


في جميع أنحاء البلاد . 
4 - أن يكون لدى القطرالموارد امالية التي مسكنه من مقابلة حاجاته 


أ مكون له نشريع وتاظيم فضائي يحققار'_ الءدالة القانونية 
جييع الأفر ع 

وقد استندت لنة الانتدابات الدائمة على تلاك الشروط الة في 
يحثها نضج العراق السيامي . 
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فبشأن الشرط الأول من هذه الشمروط الؤسة بينت الاجنة أن لدى 
العراق منذ "١‏ مارت سنة 15560 دستوراآ يقوم على المبادى, الحرة 
والدمقراطية » ويشتمل على ما تشتمل عليه أحدث الدساتير الحاضرة » 
وبموجبه صار للقطر نظام ملكي دستوري ذو حكومة نيابية وبرلانية . 
و بالتسلم بتصر ب المادوب البريطاني خلال الجاسة العشر من لجاس العصبة » 
قدرت الاجنة بان الافتراض بحيازة العراق على ححكومة وادارة فوق 
الحوادث يدوم على أساص صمح . 

أما عمخصوص الشرط الثاني فقددركان موضوءا لبحث اكثر ع6 . 
فالتقرير الخاص يرتأي هذا الشترط في موضو ع العراق بشيء من النسبية 
وتسامح كبير . فتحقيق هذا الشرط عملي مك التوصل اليه بطرائق 
متعددة . وقد أ كد مندوب الدولة النقدية أن في مستطاع العراق بفضل 
حلشه البالغ ٠٠ءر١٠رجل‏ #وقوة شرطته امنظمة من م رجل » أن 
يدافع عن حدوده ضد أي زواجي وأضاف المندوب الى تصريحه 
أنه في الأحوال الخطيرة » في وسم العراق أن بتوجه ,دام الى انكلترا 
التي علييا أن تقدم بموجب معاهدة التحالف مساءدتها اليه . 

وبالاضافة الى ما #قدم فد عقد العراق مع الأقطار امتاحمة له 
معاهدات تحالف او معاهدات ودية سكفل له قدراً مرء_ الطمأنينة 
والافتشرأر عل سلبوده . ظ 

والى جانب هذا فان دخولالعراق في عصبة الأثم سيتييحله الشاركة 
في مزايا ضمانات الأمن التي ينتفع مها الأعضاء جميما طبما لميثاق اأمصبة . 
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وانتهت الاجنة الى الاستنتاج بأن حفظ الأراضي العراقية ليس من 
الهين أن تضطام به البلاد وحدها » ولسكن يمكن أن يم بتحالف مع 
احدى الدول » وفي هذه الفضية اأوضوعة البحث » مع الدولة المنتدية 
سابق) 29 , 

أما فيا يتعلق بالشرط ااثالث فقد قدم المندوب الساتي أثناء بحث 
هذا الشرط » معاومات دقيقة ومهمة ءنقوة الشرطة في العراق » وقبلت 
الاجنة تصريم المندوب البريطاني في صالم العراق . 

والشرط الرابعله مسا بَالوضْعالمالي .وقد طرحتطنة الانندابات 
الدائمة على المندوب البريطاني السر قر اسشن فر بز وصور عرزق 
11١5‏ 1] عدة أسثلة » فأجَاب إليها. أن عراف معزانية سليمة » 
وأن موارده الطبيعية ٠6‏ ويخاصة النقط © كفيلة #ستفبل زاهر » وامتدح 
روح الفطنة والاقتصاد الب تبد بأ الادكومة العراقية في الشثون المالية . 

وعلى أساس هذه الابضاحات المقدمة » صار في وسع اللجنة أزنف 
تستنتج بأن العراق في حال يقدر معها على مقابلة حاجات الدولة 
فصووة طبيعية . 

ويفضل استقرار الوضعالمالي المدولة صار بالامكان اصدارنةد وطني» 
بل إناصداره بات ضر وريا لتكي لاستقلال البلاد . وقد صدرهذا النقد 
الوطي بالفعل في ١‏ نيسان سنة ١9#«‏ » والخل الدبنار وحدة أساسية 
لانقد » وجءل مساويا اجنيه الانكليزي وانشئت لنة لتنظيم اصدار 
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العملة ومىاقبتها » على أن يكون مقرها في لندن موةتا » حتى ينم انشاء 
مهس ف وطني للبلاد وتنقل اليه فيا بعد اختصاصات تلك الاحزة(1) 

ويتماق الشرط الخامس 'وجود نشريع و نظام قضالي من شأنهها أن 
يضمنا العدالة الصحيحة جيع الأفراد . وحل هذه السألة يستحضر أهمية 
خاصة لا :قتصرعل الءرافيين وحدثم » بل :قناول أيضًا الأجانب المقيمين 
في اليلاد . 

أما فيا يخص التشر بع العراقي » فقد أوضح السر فر نسيس جمفريز 
أن التشريع العراقي + يقوم.عل"اتفلة"على قانون نابليون » وأن قانون 
العقوبات » والقانون المذني:وشيكان من التعديل » لاصلاح نقاط عديدة 
مئهها » م انتعى الى اأقول .أن التشمريع العزاقي القائم يبعث على الرضا 
وأنه كفيل بتحقيق عدالة واحدة ميم الأفراد الخاضعين هة 

وأما بشأن النظام القضاني » فقد.وجِدّت لنة الانتدايات الدائمة أن 
الاتفاق القضائي المعقود بين العراق وانكلترا في ؛ مارت سنة اموا 
ينتهي «ندوله زوال الانتداب » وارتأت أنه مر: المفضل » لمصلحة 
الأجانب » ومصاحة بءض العاوائف » أن يشاد الى نظام قضائي خاص . 
واذا 3 الانتداب فلا بد من اختيار واحد من الول ااثلاثة الآنية : 
(١)بمديد‏ الانفاق القضائي الءقود في ؛ مارت سنة ١5١‏ . 
( ؟ ) العودة الى نظام الامتيازات الأحنبية القدم . (”)انشاء نظام 


)١(‏ وقد انعيء المهرف الوطقى فيها بعد مموجم ا نول اأرقم (؟:) الصادر 
بتار يخ ليرا موز عئزة ١9١17‏ . 
3 .مبأك .رره ,لساطود م2» 


١٠١ا/‎ 

جديد ينال موافقة مجلس عصية الأمم والدولة العراقية . 

وبعد مناقشة مستفرضة استصو بت الاجنة الحل الاول» فدد الاتغفاق. 
المعقود سنة ١58:‏ عشر سنوات أخرى » ابتداء من نبابة الانتداب . 

ووجب على الدولة الفتية زيادة على كل ما سلف » أن تقدم قدرل” 
مر. الضمانات بشكل تصرح منفرد يتءاق بحيانة الأقليات الجنسية : 
واللغوبة » والديئية » وصيانة مصالم الأجانب في المسائل القاثونية » وحفظ 
الحر يا تالفردة » والحقوقال-كاسبة بصودة شرعية » واحترامالمعاهدات 
القائمة . وازم على الدولة:الجديدة أيضا أن توافق على عرض كل لاف 
بدمها و يبن أنة دولة أحيق » هن أعضاء'عصية الأجيع في تلك الشئون. 
على محكة العدل الدواية الدائمة؛ 

وفي “ تشربن الأول سئة *ة؟ وافق .الس باجماع الآراء 
قبول العراق تمائيا عضواً في غضبة الأمم.. 

وه ذا القبول يعني بالقياس الى العراق نهابة الانتداب عليه » 
والاعتراف بشخصيته الفانونية الدولية . 

ومند ذاك التاررمخ غدا العراق دولة مستقلة يستمتع بنفس المةقوق 
الي نستمتع مها الدول الأخرى الأعضاء في عصبة الامم » وبؤدي نفس, 
الاللنزامات التي تؤدمها تلاك الدول . وهل مءنىهذا أن العراق قد أصبح 
أمام انكلئرا » الدولة المنتدية السايقة » مستقلاكل الاستقلال ؟ إن 
المعاهدة المعقودة بين الارفين في سنة 1*٠‏ والتي دذات في ااتنفيذ مئذ 
تاريخ الانضام الى عصبة الامم أي م تشربن الاول سنة *؟١‏ تقبم 


م١٠‏ 
على العكس » دين الدولتين آعاوة) سياسيا وثيقا . 
ولذلك يازم علينا أن ندرس المماهدة المعقودة في "٠‏ حزبران سنة 
9*٠‏ لنعرف ما عي العلاقات الجديدة القاثمة بين العراق وانكلترا . 


مماهرة من 167١‏ واستقمرل المرافى, 


ليس بكاف للقمار حت الانتداب.أن يقضى له بأنه قادر على ادارة 
نفسه بنفسه » بل يجب “قوق ذلك ان يتاعزله ان يستخدم استخداما فعالا 
:قدرته تلاك . واذن فيجبَ أن يضمن لذاك النظر حكومة حرة ومستقلة . 
فعصبة الاممالني من وظيفتها أَنْتَقَود) بواسطة .دولة منتدية »القطرالمشمول 
بالاننداب » الىالاستقلال اقيق يجب :عليه إذن أن تعني بأن لا يتعرض 
هذا الاستقلال الى الخمار » بعد رُوْالَ الانتداب » على بد اللدولة المنتدية 
سابقا . وهذامااً كد عليه غراندي زاون ومرى المندوب الايطالي أمام 
مجلس عصبة الأمم بتصريحه : « على مجلس العصدة ينا كد مى أل 
العلاقات بين القطرالشمول بالانتداب وبين الدولة المنتدبة السابقة لست 
متناقضة مع المباديء الواردة في المادة ؟ من ميثاق عصبة الأمم » . 

وقد أصر مجلس العصية في قراره المتخذ في 4 أياول سنة اسةه 
على الضرورة لعصبة الأمم بالتحقق من تحرر القطر المشمول بالانة-داب 
ححررا كاملا أزاء الدولة المنتدية عليه سابق؟ » ومن زوال كل رابطة 


ل 
يستشف منها على التعلق والخضوع . 
ومن أجل هذا السبب قامت لخنة الانتدايات الدائمة بدراسة مفصلة: 
لأحكام المعاهدة المءقودة في "٠‏ حزيران سنة ١58٠‏ بينالعراق وانكلترا 
لتنظى علاقاتها المنبادلة بعد نهاية الاثتداب.. 
وقد ثم التوقيع على هذه المعاهدة بين الحسكومة العراقية وانكلئرا 
في ١‏ حزبران سنة ١9٠‏ . وعرضت على البرلمان العراقي للمصادقة عليها 
في 1١‏ نشرين الأول سنة ٠##ة١‏ » وقد استغرقت مناقشة المعاهدة في 
مجلس النواب أدبم ساعات' » ثم صادقت عليها أكثرية من 56 صوتاً 
وعارضها ١‏ صوتا . وف تلسَالأغدان حطلت على ١١‏ صونا » وعارضها 
خمسة أعيان . 
وقدسعيت هذه المتاهدة ماهدة حالف وصداقة » وقد مثلت مرحلة 
قطورية طبيعية من مر ال :سير العراق اللي في:مدارج الرفي والتكامل . 
وعوجب هذا المعاهدة زالالانتداب.هنَ العراق » واعترف باستقلاله 
وسيادثه بين الدول » وقبل عضواً في حضيرة عصبة الأمم على قدم 
المساواة مع يقنة الأعشاء . 
وإذا قيل بأن بعض البنود الواردة في هذه المماهد: لا تنمشى في 
يسسر مع النظريات النقبية الدولية الخاصة بالسيادة » فقد يجاب بأن واقع 
العراق من .حيث قوته ء والأحوال الحيطة به » والظروف الدولية » ما 
كانت مجعل من اليسير » بل ما كانت مجعل من الملائم أن تسير الأمور 
يحكة في غير ما سارت عليه . 
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ومعاهدة التحالف هذه ليست مخالدة » بل بمعكن تمديلها برغية 
الطرفين وحسن نتاتعها . والمعاهدة :دءو بالفعل الى المفاوضة لتعديلها يمد 
مدة معيئة . 

والذي لا مراء فيه أن هذه المعاهدة إن قيست سابةتها ترات 
مزاياها الراجحة بكل وضوح » وانها قد خطت بالعراق فعلا”" خطوات 
عديدة الى الامام . حتى أن سوريا ولبنان » وها القطران الاذان وضعا 
بحت الانتداب في وقت واحد معالعراق » ظلا زمنا طويلا بعض الثيء » 
يطالبان فرنسا #ماهدة شبيرة .هذه المعاهدة المءقودة مع انكلترا . بل إن 
قطراً آخر » وهو مصر ».-قدََيْظ الغزاق على مسرعة تطور علاقاته 
بانكلترا » وأهذ إطالب :تتحديد روا بطه'نها على ضوء هذه المعاهدة . 

ومن هذا يتبين أن هذه المعاودة قد أحرحجت في ينها مر كزفرنسا 
في سوريا ولبنان زمنا غير قصير + وكانت يعاملا على تقوية الروح 
الوطنية فيهها » ومواصلة السعي لامنتكال أستاب حريتهها وسيادتها . 

وتو كد المقدمة في هذه المعاهدة بميارات واضة استقلال العراق » 
ونصر ح ,أن المعاهدة قد أبرمت في أحوال ت:وافرت فيها كل الحرية » 
والمساواة » والاستفلال , 

ومضمونالمادة الاولى منها «وقيام السلام الدائم» والصداقة المستمرة 
بين العراق وانسكلترا ؛ ووجوب التشاورالصريم ا-كامل بين الطرفين 
في جميع المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية » والتي تؤثر في المصالم 
المشتركة القطرين . 


أحلك 

ويلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بالامتناع عن انضاذ أي موقف 
سمع الدول الأجنبية لا بتلاءم مع أحكام هذا التحالف ء او قد يخلق 
عصهوبات لأحد الطرفين . 

وأوحيت المادة الرابعة » عند دخول إحدى الدولتين في حرب » 
أن تسادرع الدولة الاخرى الى ت#دتها بصفتها حليفة . وفي الاحوال 
المشعرة بوقو ع حرب » يلتزم الطرفان باجراءِ المشاورات بينها حول 
الوسائل الضر ورية الدفاع المشترك . على أن مساعدة العراق لاتكلترا » 
عند وقوع الحرب » او عند التبديد بوقوعبا « تقتصر على تقديم 
النسبيلات والمساعدات ».التي فيمقداورة» ذاخل الأراضي العراقية . 
ويدخلضمنها استخدامالسبكك الحديد » والانهار» والموانىء » والمطارات 
ووسائل الواماؤك 1/[ برد 

والمادة الخامسة » بغد تهبر يما بأن حفظ:النظام الداخلي » والدفاع 
الخارجي بقمان على عاتئق العراق.وحده6 جعلت لاذكلترا » اغرض 
صيانة مواصلاثها الضرورية » واقسبيل تنفيذ أحكام المادة الرا بءة مون 
المداهدة » الحق في اختيار موضءين لاقامة قاعدتين جويتين عليهها » 
أحدها في البصرة او في المنطقة المجاورة ها » وثانيها في غرب الغرات . 

وأجيز لانسكلترا أن تحتفظ بقوات عسكرية في الموضعين المذكور بن 
أعلاه » طبذا لاحكام الملحق مهذه المعاهدة . وقد تضمن الماحق أيضا 
الموافقة على نقدم جميم المساعدات لمرور القوات البربطانية بالعراق . 

وجاء في المعاهدة محنظ يشير الى أن وجود القوات الاذكليزية في 


١ 

تينك القاصدتين ليس له أي شيء من صنة الا<تلال . 

وتستفيد هذه القوات عوجت المادة الثانية من الملحق «الامتمازات. 
القضائية والمالية » ابي منح عادة للقوات الأجنبية عند وجودها في 
غير أوطانها . 

وتسهيلا للدفاع المشترك عن العراق » فقد تقرر أن يكون تدريب 
الجيش العرافي و أجبزته مماثلا لتدريب الجيش البريطاني وأجهزته . والتزمت 
انكلترا بتزويد العراق بما يحتاج إليه من المدريين والمستشارين لبشه . 
( المادة الخاسة من الملحق ). 

وقصر ح المادة اماد بة:عششرة ' بأن المماهنددة ستظل نافذة المفعول 
طوال 9” سنة ابتداء من تارم لطريةها © وقد كان تاريخ تطبيقها منذ م 
فشرين الاول سنة ؟9 + وكنو تاريخ دخول العراق في عصبة الامم . 
أي أن مفعول هذه المعاهدة سينتهي في لشترين الاول سنة لا58١‏ . 
وقد أجيز لكل من الطرفين المتََاقدَين بعسد ٠رور‏ عشرين سنة على 
تطبيقها » أن يطالب بعقد معاهدة جديدة بدلا عنها » كفل الاستمرار 
على صيانة المواصلات الأساسية لانكاترا . 

وقبل انصرام أربع سنوات على وضع معاه_دة التحالف موضع 
التنفيذ ءقد بين الطرفين اتفاق جديد بشأن السكات الخحديد . 


١ 


اتفاى, السك اريم ١37‏ 


وقم اتفاق حديد بشأن السكك الحديد في بغداذ بقاري "٠‏ مارت 
سئة 155 ء وحل هذا الاتفاق محل الاتفاق السابق » وكان يشتمل على 
عشر مواد . 

.وتفصح الادة الأولى منه عن ميل انسكلترا الى بع جميم ما لها من 
حقوق عنى السكك الحديد وَالأراضي و#ازرت السكلك الحديد 
الى المراق . 

وبين المادة الثانية أن نمل نلك الأسكية سيقم بعد أن يؤدي العراق 
٠ر١٠4‏ جنيه الى إنكلتزاء خلال عَشرن يوما » بعد دخول الاتفاق 
مدخل التنفيذ » و بعد النثاهم حول انشاء عجن الادارة الذي سيتألف من 
خهسة أعضاء بضممهم واحد بريطاني » وبرئاسة وزير عراقي 

وآشير الادة الثالثة الى أن مجلس الادارة هذا سيتولى ادارة السكلكة 
الحديد مدة عشربن سنئة » وفي خلال هذه المدة تمتمد معزانية السكك 
على معزانية الدولة . 

وحتفظ الادة الرابعة بعدد من المناصب للموظفين البريطانبين خلال 
المشرين سنة اذ كورة » وهؤلاء الوظفون تعيتهم ال1_كومة العراقية بعد 
استشارة اله-كومة الانكليزية » وأما المناصب القصورة علمهم فهي منصب 


١1+ 

المدبر العام » والمفتش العام لانفليات » ورئيس الءندسين : ومساعد رئيس 
المهندسين »ور ندس الدنيين . 

وتشترط المادة الخامسة على أن تتحمل المسكومة العراقية ججييع 
التسكاليف المالية التي تمقتضها السكلك الحديد .نف انتقال ما-كيتها . 

ومن مزايا هذا الانفاق أنه أدخل في المأسكية القومية شبكة ااسكاك 
الحديدء وعزز استقلال البلاد السيابي » بتعزيزه استقلاه| لهاي . أما 
إلاحتفاظ ببءض المناصب الرئدسة لارعايا البريطائيين فلابقال مرايا الانفاق. 


نمم م ١3.51‏ 


رأينا أن اللك فيصلا قد :وج بي بغداك ف اب سنة ١1571اء‏ وأنه 
أبدى براعة فائقة في تنظم أحوال البلاد الداخلية . ولتبوية ااعلافات 
بين العراق والدول الجاورة » وقم مع الملأك ابن سعود سنة 1977 انماقي 
الحمرة والءقير » فأنهيت المشاكل التي كانت تثيرها القبائل البدوبة على 
الحدود » و نفلم | نتقال الرعاة على الحدود في طلب العشب . وعة_دت 
معاهدات صداقة وحن جوار معتركيا وابران . وفي سئة 167٠‏ أبرمت 
مع انكلترا آخر معاهدة الي مها عبد الانتداب . وفي سنة ١#‏ قبل 
العراق عضواً في عصبة الأثم . وفي السنة التالية » أي في سنة سمه 
توفي الك فيصل تارك عرشه الى ولله الوحيد غازي . وسجات بعد 


١.6 

.هذا التاريخ عدة ثورات متعاقبة بتوجيه من دؤساء القبائلضد الحسكومة » 
.وثوالت الأزمات الوزارية بسرعة مقلقة » وآعدد اغتيال رجال السياسة . 
.وفي سنة ١80‏ اندلعت في جنوب العراق ثورة دامية . ثم أخضذت 
السلطات العسكرية بالتدخل في الشثون السياسية فكان من مظاهره 
الانقلاب اأعروف ياسم بكر صدقي المسكري . 

وفي سنة ١98‏ خسسر العراق مليكه الشاب محادث سيارة » لجعت 
البلاد لنقده » وأظهرت من الأمى لفراقه ‏ والاوءة لمصايه ما كان آبة 
ببئة على شدة تعلق الشعب به وحبه.له.. 

وآل العرش الى ابثه الود فيصل الثاني, » وكان اذاك طنلا في 
الرابعة من سنه » فأ و كلت الوصابة عل العرش الى خاله الأمير عبدالاله . 

ولا شبت الحرب االمية الثائية © 'قطءت الكومة العراقية علاقانها 
للدياوماسية مع المانيا » وأعلنتِ جياد البلاد: 

وأخذت انكلترا » طبعالمماهدَة التحالف » في تنظم مطارات 
الحبانية والشعيبة » واستتخدمت لنقلقواتها السكك الحديد وميناء البصرة. 

وانسعت اللمعارضة الخفية ضد انسكلترا لخجأة » ويخاصة في الأوساط 
المسكرية » وفي نيسان ١1441‏ حصل الانقلاب برئاسة رشيد عالي الكيلاني. 
وناشدت الحسكومة الانقلابية » التي كان على رأسها رشيد عالي ؛ مساعدة 
دول المحور . وسعث انكلترا في الفاوضة » واسكن الأوام قد صدرت 
في ١‏ مايس عماجمة القاعدة الهريطانية في الحبانية . 

وفي أقل من شهر انتبت هذه المركة الانقلابية . م ألفت حكومة 


حل 
جديدة » لتوقيع المدنة مع انكلترا . 
ول قطالب انسكلترا من جتها » غير تنفيذ أحكام معاهدة التحالفه 
المعقودة سنة 19٠‏ . وانضم العراق بعد هذا الى الحلفاء . . 
وبعد هذه الحادئة لا يجد واقمة نجذب الاهتام أكثر من انشاء. 


سس إ بسب 


اامممْ الفمر بد 


ترجع أصول الحركة ااعربية الحدايئة الى ما قبل الحرب الءالمية الأولى 
بيضع سنوات . وفي خلال آكآرب العالمية الثانية اضضذت طوراً جديداً » 
ومخاصة في سئة *15147» غندمنا بوش بالمفاوضّات بين أقطاب الدولالعرببة 
لايجاد رابطة عربية رمعية . 

وأركلت المفاوضات البيدية الى لخامة السيد نوري السعيد رئيس 
الوزارة العرافية الذيشر ع بالحادثات معالنحاس رئيس الحكومة الصرية . 

وفي أبلول سنة 1444 عقد في الاسكندرية مؤعر حضيري » مثات 
فيه دول مصير » والعراق » وسوديا » ولبنان » وشرق الاردن . وكان 
للاملكة العربية السعودية ومملكة الون مساقبون عنهها . وأنيب عن 
فاسعاين مندوب عرني غير ركعي ٠.‏ 

وقد ورد في الحضر الثاجم عن أعمال الؤكر التحضيري انشاء جامعة 


/اذ١ا‏ 
من الدول العربية » يشرف عليبا مجلس مبمته :نفيف الاثفاقات التي تعقدها 
الدول العربية بينها » و تنظ اجتماعات دووية لتوثيق الصلات بين الدول 
العربية » وتفسيق مناها السياسية ةيا #تعاون بينها » وصيانة لاستقلالها 
وسيادتها من أي عدوان خارجي » واانظر بصفة عامة في شؤورف 
اليلاد العربية ومصالمها . ٠‏ 
وأوكل التعاول بين الدول العرببة في الشؤون الافتصادية ؛ والااية » 
والثقافية » والاجهادية » والصحية الى لجان من الخبراء . 
واعضذ على يحل » قرادان للمااصفة خاصة » أولها أشكر فيه آفسيم 
فلسطين » وثانيهها كنل استقلال لبان في جدوده الحالية . 
وافتتح الؤعر الجذند فى هليويوايسن فيمانس سنة 1548 'برئاسة 
النقراشي رئيس الوزارة المصرية» ومث ل كلا من سوريا » وابنان» وشرق 
الاردن » رئيس وزرائها» 'ومثل العراق وبر خارجيته"» وهل المملكة 
العربية السعود.ة وكيل وزير خارجِيتها» ولم يرسل ملك الهن مندويا عنه 
ولكن ميثاق الجامعة أرسل اليه لامضائه . 
واشتمل ميثاق الجامءة العر بية الجد «د على عشر بن مادة وملحقين . 
والرض من الجامءة » كرا محدده المادة الثانية من الميئاق هو( موثيق 
الضلات يبن الدول المشتركة فيبآ » وتنسيق خططيا السباسية » محتقا 
اللتعاون بدنها ؛ وصيانة لاستقلانها وسيادتها » والنظر بصفة عامة في شؤون 
البلاد العربية زمصالحما ) . 
وجعل الجامعة مجلس بتألف من ممثلي الدول المشتركة فيها وتنكون 


لمذا 
مهمته القيام على محقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول. 
المشتزكة فمها من اتفاقات . ( المادة الثالثة ) . 
وتقروكالك لجان لدراسة المسائل الاقتصادية » والمالية » و الثقافية أ». 
والاجّاعية » والصحية . ( المادة الرابعة ) . 

. ومام الميثاق الالتجاء الى القوة لاض المنازعات بين دول الجامءة » 
ويتن الأول الواجبة الانباع إذا نشب بينها نوع من الخلاف . والغزمت 
كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة باحنرام سيادة دول الجامعة 
الاش ى ونظام الحسكم القائم فيها . 

ولجامعة الدول العربنة أمانة غانة 6 مثل المنصر الدائم فيها» ونتأاف 
من أمين عام له درحة السَقبر » ومن أطتاء مشاعدين » لهم درجة الوزراء 
المفوضين » وعدد كاف من الموظفين . 

أما اللمحقان بالميثاق فأحدها خاصض'تفلشطين ». والآخر خاص 
بالتعاون مم البلاد العر بية غيز المشتركة في تجلس الجامعة . 

وهل حةقت ال+امعة العربية بعض أغراضها ؟ 

برى فريق أن الجامعة للعربية كانت أضعف من المهمة التي ا<تملتها » 
وبخاصة في موقفها منقضية فلسطين » وانها تقول كثيراً ولا تعمل شيعا » 
فهي نذكر بالمثل العربي عن قضاعة ( جوع وأحاديث )0©. 

والواقع أن الجامعة العر بية قد بذلت ما في طاقتها لخي رالدول العربية » 
وعملت جبدها ازيادة التعاون بين الأقطار العربية عن طربق عقند 


(١)أورد‏ هذا المثل الدكتور طه حسف عند مقا بلة مءه ني اريس -نة 1١51415‏ 


هاا 

الاجماعات الدورية ابحث ومناقشة ما مومها جميعا من المسائل السراسية » 
والاقتصادية » والعسكرية » والثقافية » والاجهاءية "© بقصد الوصول الى 
رسم الخطط الواسعة النبوض باليلاد العربية عسكري) واقتصاد)) وثقافناً 
واجماعيا . ولبس من شك أن قدرة الدول العربية على صيائة حقوقبا 
واسترداد ماضاع منبا ستسكون رهينة مقدار ما ببذل من الجبد اتنفيذ 
الخطط العلمية التي ترسم لنبضتها الشاملة » ويمقدار ما بتاح لها من النجاح 
والتوفيق في هذه السبيل . 

وقد ورد في ميثاق الجامعة أن لدول الجامعة العر ببة الراغية فها بينها 
في تعاون أوثق » وروابظ أقوئ مما نض عليه ه_ذا الميثاق » أن تمعقد 
ينها من الانفاقات ما نشآء لتحق.ق هذه الأغراض . ( المادة التاسعة ) . 

وكشي مع هذه الروح عقد في أتأول سنة 1945 بين شرق الاردن 
والعراق ميثاق لتنظيم دياسة _مشتركة في“الشؤون الخارجية » والدفاع 
الوطني » ووضع أسس واحدة'للدَؤْسسَات الثقافية » والعمل على رفع 
سمات الدخول عن الأشخاص » والحواجز |!-.كزححية عن السلع 
والبضالم . 

م لم ءض ذمن حتى بدى, الحديث رسيا بتعديل المماهدة المعقودة 
دين العراق وانسكلترا سنه ١5#*.‏ . 

(١)كان‏ من +لة هذه الاحهاطت الخصية »6 حلتة الدراسات الاجاعية الدول 


المر بية والامم المتحدة القي عتندت دورتها الرا رمة في بغداد يدعوة من الحسكومة 
المراقية من 5 آذار ( مارس ) 14١.ء.‏ 


١ 


و46 


معاهرة بت / ١5‏ 


في مايس سئة ١647‏ صرح أرئيس ال-كومة العراقية في معرض 
خطاب له أمامجلس الأعيان » بأنال-كومة العزافية قد عفدت النية على 
امطالية بتعديل المعاهدة المبرمة بين العراق وانكلترا عه الأخذ ينظر 
الاعتبار مصالح العراق.الوانية »و لسكن مدون الالتجاء الى بعض الطرق 
الي من شأنها أن تعيق منير المفاوضات سير عستا . 

وقد جرت المذاوضات آأمَِنَ عنها لتعديل المعاهدة المذكورة في لندن 
وانتهت في ٠١‏ كانون الأول بتوقسع تعاهدذة جديدة في بورتسموث 
011 2ة"ه2 . 

و كانت هيئة الفاوضة العراقية مؤلفة مر لخامة السيد صالح جبر 
رئيس الكومة العراقية » ولخامة السيد :وري السعيد رئيس مجاس 
الأعيان » ورئيس سابق لاحكومة » ولخاءة السيد توفيق السويدي عضو 
مجلس الأعيان ورئيس سايق لاحكومة » ولخامة الدكتور مد فاضل 
اججالي وزير الةارجية »ومعالي السيد شاكر الوادي وزير الافاع . 

أما الجانب الانكليزي فسكان يتألف من أدنست لطر 


صتوء8 اوم وري وزير الهارجية » والكتاتير ةعاق وزر 


١ 

الدفاع » وكريك باعءعء:6 وزو الستعمرات » وهول 110] أمير 
البحرية الأول . 

واشتمات المعاهدة على سبع مواد وملحق من عشر مواد”"). 

وفيا بأني خلاصة تلك الماهدة : 

صرحت المادة الأولى باستدامة السلام والصدافة بين الدولتين 
“العراقية والاتكليزية » وباستءرار التحالف الوثيق بدنها » وبالتزام كل 
من الطرؤين بعدم الخاذ موقف في الخارج لا ينسجم مع التحالف » وقد 
بثير المصاعب للطرف الاغرٌ , 

وتشير المادة الثانية الى قبول القسوية:.بطزق سلمية #خلافات بين 
أحد الطرفين وطرف ثالث . 

وتقول المادة الثالثة:إن دخل أحد الطرقفيّن في حرب » فان الطرف 

"الآخرء مم مراعاته دائ) لأنهكام المادة الرابعة من هذه المعاهدة » 
ادر الى مساءدثه » وفي حالة التوديد يحرب محدقة ينظم الطرقارت 
'الاحدراءات الضرورية الدفاع 1 

وتفرر المادة الرابءة أنه ما من شيء في هذه المعاهدة يمس الهوق 
.و الالنزام'ت الناجمة سكل من المتعاقدين عن ميثاق الأمم المتحدة او 
.عن أي اتماق دولي قائم . ظ 

وتعلن المادة الخامسة أن هذه المعاهدة وملحتها الذي يد جزءاً 


٠. نص الماهدة مو«ود لي 8 :20 رلقمآ .ععلكيوة بنزادوع 2 اأصادر في أندل‎ )١( 


١ 

مكلا لها » ستقوم مقام معاهدة التحالف لمنة ١9٠‏ ء. واتفاق السكك. 
الحديد الموقع عليه في بغداد بتاريخ "١‏ مايس سنة م1 . 

ونبين المادة السادسة أرت كل خلاف <ول تفسير هذه المعاهدة. 
يعرض على محكة العدل الدولية » إلا في الأحوال التي يتذق فهها الطرفان 
على طريقة أخرى لتسوية الخلاف » او على التسوية بالمفاوضات. 
امباشرة . 

وتوضح المادة السابمة أن مدة المعاهدة عشرون سنة ابتداءاً مرا _ 
تاريخ وضعها موضم ااتنفيد". 


او ال معالهرةٌ 


توضع الأحكام الأناسسية عادة في ملاح المعاهدات . وعوجب. 
مواد هذا الملحق تاد القواعد"الحوية“ الشعيية والحبانية الى العراق 6. 
واسكنها نظل حت تصرف |:كلنرا <تى:وقيع «عاهدة الصلح مع المانيا 
واليابان . ويستعاض بالبعثة العسكرية البريطانية هيثة من المندويين تغبم 
في لنة الدفاع المشترك . ويسمح لاقوات البريطانية أن عر بالعراق . 
ولكن ليس لها أت تقم فيه . ويعد الطرفان بتبادل المساعدة إذا ما 
اشترك أسدها ف سرب . وأثم شي جديد في الملدق هو انشاء مجاس. 
مشترك الدفاع » وظيغته تنسيق مسائل الدفاع بين اله-كوهتين العراقية 
والانسكليزية » ضمن حدود هذه المعاهدة . 


٠١ 
» ويتألف مجلس الدفاع المشترك من المندو بين العسكريين الحتصين‎ 
. عدد مهائل لكل من الحكومتين‎ 
وتفصح هذه المماهدة على الجلة » عن أخذ انكلترا بنظر الاعتبار‎ 
. ١9#”. مطالب ال.كومة العراقية حول تعديل معاهدة سئة‎ 
على أن هذه المعاهدة قد أغنلت » ولم تعرض على البرلان وتمددت‎ 
. وجبات اانظر في تفسيرها‎ 


( وأمرهم شورى بينهم ) 


(قران كرم » سورة الشورى ) 


البَابَ!لسَانى 
المستور المراق 
فصل بمهيدي 


١ 0‏ حَد 
الخصائص الما لبنظام السياسى 

إن دراسة النظام:السيامي :قتضي النظن: فيثلاث مسائل: )١(‏ اتير 
الحاكين . ( ؟ ) توزيم الوظائف المسكومية ينهم . (”) الحدود على 

سلطانهم بالنسبة الى المحكومين”؟؟, 
وعند دراسة كل مسألة' .هذه المسنائل-الثلاث ». والخلول المقدمة 
اليها » يمكن القول بوحود معرومين 6016001011 كير بن دسودان 
دراستنا في هذا الجال » أولا ء المنهوم المر » وثانيها المفهوم المطلق » 
والمفهوم الأول عيل الى إضعاف ساطة الحا كين اصلحة حرية المحكومين » 
والمغهوم الثاني عيل بالعكس الى:ةوية سلطة اه كين على حساب الحكومين. 

: إختمار الحا كين‎ ١ 

إن الطرق المتبعة لاختيار الحاكين تمكون أحد الأسس المهمة لانظام 
السيامي . وفى المقدود تقسي تلاك الطرق الختلفة الى صنفين : )1١(‏ العطرق 
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١ا/‎ 

الدءقراطية التي توكل اختيار الحا كين الى الحكومين أنفسهم . و (») 
الطرق المطلقة وهي التي تخررج اختيار الحا كين من أبدي السكومين ولا 
تجمل هم أي فمل في اخترارهم » حتى كأن الما كين يعينون أنفسهم 
بأنفسبه”1". 

والفسكرة ااغالبة والشائمة للحكومات المطلقة هي فحكرة الوراثة » 
وبموجبها تنتقل السلطة الحكومية من الوالد الى الولد . على أن الوراثة 
ليست هي الوحيدة » بل وجد أيضً) طريقة الفتح او الاسقيلاء » وبموجبها 
تؤغذ السلطة اله-كومية إما بثورة تستخدم فيها القوى الشعبية » واما 
بانقلاب 8106" م00 َتَتَخِدِم: فيه فو" المسكومة السابقة اقضاء 
.علمها والقيام مقامها . 

وطريقة الفتح ليست -وسيلة قانونية . 

وتوجد طريقة ثالثة هي التعيين > وقوامها أن يقوم الا الال 
بتعبين الحام المقبل . 

وقد نلاشت الأ نظمة المطلقة :قريب في جميم أبم العالم » باستثناء 
الأقطار المتخافة اجماعما » والدكتاتوريات المعاصرة .. فلنعد الى الطرق 
الدعقراطية . الديمقراطية لغة معناها ه حكومة الشعب 6”©, 

وإعض الكتاب يحدد الدعقراطية على « أنها نظام يمين فيه 
الحااكون من قبل الحكومين عن طريق انتخابات حرة سليمة »7 ويؤخف 

١‏ 3 .م و1948 رقاصةظ رألء .م0 تعوعع انال عن أنادقة <1ه 
(؟1١‏ تالف افظة الدمقراطرة م نكلدتين يونا تين : 061205 عمنى شعس . 

و 0782118 بعنى حكومة . 
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على هذا التحديد أنه لا يطبق إلا على الدمقراطية النيابية » والدعةراطية 
السياسية » 'حيث يقتصر فيها دور الحسكومين على اختيار الما كين » 
وهو لايقول شيا أبداً عن الدءقراطية المباشرة التى يشارك فيها الحكومون 
أنفسهم في الك وثم في نفس الوقت 0000 
بقول شيثاً كذات عن الدعقراطية شبه المباشرة » حيث يشارك فيها 
الشعب في العمل الح-كوىي بالحق الذي يعترف له به في الاشمراف على 
الحاكمين المنتخبين » بوسيلة الاستفتاء تانال ررعنرع]ء 8 والاعغراض 
مك7 واقتراح القوانين 1126م[ . 

وهذا الوجه اتضح لدينا:الاننا معنى, المتبكومة الدعقراطية » ومعنى 
الحسكومة المطلقة . ب تحد يما الحكومة امختلطة » وه المكومة التي 
يختار أعضاؤما بطرق متوسطة بين الطرّق الدعقراطية » والطرق المطلقة . 
والموذج للحكومة الختلطة:ء هو الحكومة ات بتألف برلمانها من مجاسين 
أحدها منتخب » والآخر مؤلف.بطريقة"الوراثة او التعيين . 

وليس مىنء_ بغيتنا هنا أن نعقد تفاضلا” بين هذه الطرق الختلفة » 
ولكن الذي يمكن أن نقرره » على الجلة » هوأن الأ نظمة غير الدعقراطية 
أوسع انتشاراً من النظام الدمقراطيء سواء أكان ذلك في الماضي » أم في 
الحاضر . والأسباب لندرة النظام الدمقراطي عديدة » يمكن تفسيرها 
جهيعاً » عا إطلقعليه فكرة ( المستوى الاجماعي ) لدنءه5 نوع زا . 
فالدعقراطية لا تميش إلا في الأقطار الثي بلذت شأواً بعيداً في التطور » 
ومي لا نلاتم إلا ( الشعوب الرشيدة) . و©توي فسكرة ( المستوى 


١ 

الاجماعي ) على عناسر عديدة » ويخاصة مستوى المعيشة » و نظام الانتاج 
والملسكية » وانتشار ااربية والمعارف » وحالة الاءتقادات » والمستوى 
الخلقء والاخلاص » والأمانة » واحترام آزاء الآخرين» وما الىذاك . 
ومن المقرر أن تقدم الاعقراطية يتناسب #ناسباً مطرداً »م تقدم المستوى 
الاجّاتى لاشءوب » وأن العناصر العقلية والخلقية في هذا المستوى 
الاجتماعيهي أكثر أهمية هنا من العناصرالمادية . واجتماع هذين الأمرين 
يفسسر ندرة الدعقراطية (29. 

- توزيع الواجبات بين الما كمين': 

:نميز المسكومات قم في العصرالاغْنر يضصفتها المعقدة او المركية » 
أي أن هذه المكوماث تتالكفَ من أجزاء او أعشاء متعددة . وقد كان 
من الممكن في الأزءنة الابتدائية أن توجدٍ حكؤْمات سيطة مؤلفة مرك 
عضو واحد كرئيس القبيلة فثلا. . 

ومن الممكن أن تقسم الأعضاء الحكومية الى صنفين حكبيرين : 
)١(‏ الجالس . (؟) السلطات التنفيذية او الحكومات بالمعنى الضيق لهذم 
السكلمة . ويجب أن يذكر قبل كل ثثيء أن المكومات عناها الخاص 
توجد دائا في الأنظمة السياسية بجي على حهن أن الجالس > بمكس 
ذلك »' فعي لا توجد دائما الى جانب السلطات التتفيذية في جميع 
الأنظمة السياسية . 
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فبشأن الساطة التنفيذية » يمكن أن نرى ثلاثة أنواع كيرى مرك 
ال مات ععناها الخاص ء نظام الساطان الواح د » ونظام مجاس 

الادارة » والنظام الثناني . 

وفي نظام السلطان الواحد ت.كون السلطة التنفيذية بيد فرد واحد » 
ول كون 17 ]| 4 أو دكناتوراً 6 أو اببراطووا 4 او نانسأ 4 او وضا 
وما أشه ؛ وأدس من ربب أنه بوحد الى حاني هذا الفرد هساعدون 
لعيدو زه على وظيدته المسكوية 6 ولكن وؤلاء موظةون 6 بعون 6 واوا 
حاكين . وي هذا النظام تلق الباطة'الميكومية باختلاف السلطاركت 
المفرد » الذي فد يكونةمليك »' او د كتائززه) ياو رئاسيا . والسلطان 
المفرد الماسكى ايس سوى الساطان المؤرد الوراني: وبوصف السلطان المفرد 
بالدكتا تور بة إن كان الغرد- الخاك قد جَاء الى الحم عن طريق الفتح 
والاسة.لاء ٠‏ و9 سم ااأساطان المفراد بالرنامي إن كان قوم على أساس 
التصويت الشعى » كا هوحال رئيس اولايات المتحدة: ومن الواج سآن 
ذكرأنه توجد دايا في مثل هذه الحال مهالسالى جانب ااسلطة المنفذة » 
فالدعقراطية لا نضم مطاف #وعالهلطات الكوهية في بدشخص واحد”". 

أما سلطة مجلس الادارة فتقوم على ايكال اله-كومة الى عدد صغير 
من الأفراد » وهذا النظام بتحدد بعنصر بن أساسيين : ( )١‏ بالمساواة 
بين ويم عقا هاس الادارة 4 ولا توحك ز ندس أو صوث راجح . 
(؟) بصفته الججاعية » فايس ا ساطة شخصية © وجمييع القرارات 
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كرف 
مؤخذ بأ كثرية الآراء . والسلطة المنفذة الثنائية أساسهاء على اجبلة » نوع 
من اّمع بين نظام سلطة مجلس الادارة » والسلطة التنفيذية الرئاسية » ففي 
هذا النظام يوجد في مقابل رئيس الدولة المستقل » جماعة مشعركة تسمى 


هيئة الوزارة » يختار رئيس الدولة أعضاءها » بصفة عامة » من بين 
الأ كثرية البرلمانية » وهؤلاء الأعضاء ثم حلقة الارتياط بالجرلمان . وأغضاء 
الميئة الوزارية متساوون ببنهم على الججلة » ومع ذلك فالغالب الأعم » أن 
يكون لأحدهم على زملائه تذوق قد يبلغ درجة كييرة » وهو الذي يسمى 
رئيس مجلس الوزداء » او الوزير.الأول؛ او رئيس المسكوءة . وه_ذا 
النظام هو غرة تطور تاريخيَ طؤئل م في اتتكلترا:, وفوق ذلك فهذا النظام 
يؤلف جزءاً من النظام الجركاني0», 

الهالس : 

وامجالس هيئات جماغية 'تشمول عل عد كير من الأعضاء » ولس 
لهم أنة سلطة فردية . فعضو الجلس ليس في ذاته حاكا » بل الجاس 
بصنته هيئة » هو الذي له هذه الصذة » أي صفة الما كمية ©©. 

والجالس لا وجد في جمي.م الأ نظمة السياسية » فقد 2 اللوك حك 
مطاما خلال دهر طويل بدون برلان . ويمكن أن لستخدم معابير عدءدة 
أساسا لتصنيف أشكال الجالس . ويمد عدد الالس مرء_ وجمة اابناء 
المسكوي » أ كثر للعابير أهمية . وتو المجالس يطلق علا البرلمان . 


0 .م رألء .02 ,2011110065 كعصابيغ8 دعرة رعرع بارع ادا عن "ناولا -1 
0 .2 رأأك .مه رأعناصمقلة تعبارع1 نذا عم 1" اقل -2 


يضنف 
ويطرح هذا السؤال غالبا » وهو هل من الأفضل أن تشتمل الحسكومة 
على مجلس واحد او مجلسين * وهذا السؤال سيظل دانماً موضع نقاش . 
ولكن يمكن القول على العموم إنه في داخل النظام الدمقراطي لا يبرد 
ازدواج ا جاس قا إلا في نطاق نظام رادي (1) أوغاغ! عتمغاووه 
“ وبق علينا أن نعرف » بعد أن عرضنا الأصناف الختلنة » كيفه 
توزع الوظائف بين الماكمين . إن توزيم الوظائف قد درس دراسة 
جدية في القرثك الثامن عشر من جانب مولتسكيو رنا6 ]101165 
الذي فصل ببنثلاث وظائف حكومية : (1) الوظيقة التشريعية » وقوامها 
وضم القواعد العامة الي تحت :أن يظيعم!ممواع المواطنين . (؟) الوظيفة 
التنفيذية » وقوامها تطبيق تلاك القواعد العامة ١.‏ (*) الوظيفة القضائية » 
وغرضها حسم المفازعات التي تنْسّأ عند :وجود او تطبيق قاعدة قانونية . 
وتوزيم الوظائف 'يتتاول » على سيل الحممر تقربيا » الوظائفه 
التشر بعية والوظائف ااتنفيدية»»فبدَة وحدها طا صنة حكومية حقا . 
والوظيفة القضائية ليس ها من حيث البدأ » أية صفة سياسية . و.ر 
الناحية العملية لا تبرز مشكلة الفصل بين الوظائف التنفيذية والقضائية 
إلا عند دراسة القانون الاداري . 
وفي القدور أن نتصور شكلين ٠‏ كير بن ممكنين لتوزيع الأعمال ين 
الحا كمين : )١(‏ اختلاط السلطات . (؟) الفصل بين السلطات . فاختلاط 
السلطات :وجد عند ما مجتمع جميع الوظائف في الدولة » ويخاصة الوظائف 
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قفا 
التشربعية والتنفيذية في قبضة جبة واحدةء قد :سكون فرداً » او لجنة » 
أو جلما . ولا مكون #جهات الأخرى إلا صفة إدارية . ومرء ‏ الناحية 
العملية' ينسجم اختلاط السلطات مع الاجاه المطلق الذي يقوي سلطة 
الما كمين في مقابل المحكومين . 

أما في حالة فصل السلطات » فعلى المكس من ذلك » إذ يجب أن تعهد 
كل وظيفة في الدولة » الى جبة مختانة #تص عازسة :لك الوظيفة . 
خالساطة النشر بعية تعهد الى الجا س» والسلطة التئئيذية تعبد الى الها كمين 
بالمءنى الضيق هذه الكلمة . ونظام:الفصل بين السلطات عكن تطبيقه فوق 
ذلك تبءا لأشكال واسمة:الاختلاف . فشكل جبة في الدولة مار ص وظيفتها 
بصورة مستقلة عن الجباتٌ الأخرى »:وهذا:يقتضي عدم وجود وسائل 
العمل امتبادل بين الجالس والصلطة التتفرذية ء وهذا هو الفصل الحاد بين 
الساطات » يا هو موجود في,النظام الرئاسي الذي تعد الولايات المتحدة 
خير ل ه33 2, 

ولسكن الغالب أن بلاحظ فدر من تجاوز الجهات المتلفة بءضها على 
دض بصورة م:.ادلة » وهدا يسمى بالفصلاارن اوالتعاون بينالسلطات . 
وهذا النوع من الفصل يتميز بثلاثة أفكار أساسية : )١(‏ القييز بين ' 
وظائف الدولة قائم في الأساس ء وذاك ياريكال نلك الوظائف الى جبات 
متميزة . (؟) ولكن هذه الجهات ليست مقتصرة كل الاقتصار على 
وظائتها » فالجية التنفيذية قد تقوم" ببعض أعمال الوظيفة التشريعية » 
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وذلك عند إصدارال نظمة بصفة خاصة . ثم إن الجمة التشر بءية قد تمارص» 
أنواء) من نشاط الوظيفة التنفيذية » وذلاك في «سائل الممزائية والعلاقات 
الدباوماسية مثلا” . (*) تم إن هذا التعاون بين السلطات يفترض أخيرا 
أن لآ نكرق الزبات اللشكومة نوه يديا عن سن ع يل كود 
بالعكس مزودة بوسائل العمل التيادل » فالسلطة التنفيذية تشارك في 
مناقشات الجالس » وها أن تدعوها الى الانمقاد » والى تأجيل جاساتها » 
وها أن نحابا . ومن ااناحية الأخر ى يكون لاساطة التشر يعية أن تضغط 
عل السلطة التنفيذبة بالأسئلة » والإستيضاحات » والتحقيق» وعلى الاخص 
بالتصودت مزع الثفة .»> الذي“ إضطر الوزراء الى الاستقالة . واانظام 
البرماني دو الشكل الءوذجي لافصل اارن بين:السلطات ( او للتعاون بين 
السلطات ) وأ كثرها أتقشا2 

تحديد سلطان الماركثين بازاء الأفراد.: 

يجري السؤال أولا إن كان”من اللاثم » او من غير الاثم » الاقدام 
على مثل هذا التحديد . فان ذهب الا تنتاج الى الايجاب » إشر ع عند 
ذاك في البحث عن الوسائل الت تلتمس لتكذفل حقنا هذا التحديد . 

ولحل السؤال الاول نجد أنفسنا أمام فلسفتين » او مفبومين عاءين 
عن الانسان » الذهب الفردي او الحر » والذهب ااطلق او الجاعي . 

والذهب اجاعي بتخذ هذا المبدأ الأولى أساسا له : 

« إن الأفر اد ليسوا سوى عناصر مكونة لابيثات الاجتماعية » التي 
نألف وحدها الموجودات اللقيقية » وااكا'نات التمعزة » . وبرى هذا 
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اللذهب أن السكيان الاجنماعي يشابه جسم الانسان . فالحلايا التي لكر 
هذا الجسم معكنرا أن لعش مفصولة عنه » كا أ'بتت ذات ااتجارب 
المحتبرية » غير أن هذه المياة استثنائية وغير طبيعية . فاانصيب المقدر 
الخلاءا هو أن دغر 1 وتتحد لتسكو ن الآنسان . وكذاك النصيب المقدر 
للناس هو أن يجتمهوا ويتساساوا في درجات لتأليف الجتمعات ؛ وكا أن 
الحياة الخاصة بكل خلية تابعة ماما لمطالب الجسم الانساني » فسكذلك 
حياة كل فرد » يجب أن تنقد الى ضرورات الجسم الاجتماني ٠‏ فالذرد 
ليس بثيء » والجتمع كل ثيو.....او «بارة أدق لا وجد أفراد» بل 
اوجد أعضاء للفجت.م ِعتلها: اليد هوأن تؤذي الوظائف الاجتراعية 2"0. 

وأكير فقباء هذا المذهب مم هيكل اءيّه1] في المانيا , ودركهام 
مداع طاء!:ن 2 في فرنسا --ومن |الواضح أن هذا المذهب يفضي الى 
تقوية السلطة اله-كومية ؛واللي تعزيز الرابط:الماعية » والى مكالة كل 
ما قد بؤدي الى اضعافها . واذن فلا بهي »نيعأ هذا المنبوم ؛ التفكير في 
تحديد سلطان الحا كمين» بل بالعكس » ينبغي أن جد سلطتبه9©. 

المذهب الفردي : 1501110121151 عمساءعه0 دنا 

وه ذا المذهب » بمكس المذهب الماعي » يمتبر الجتمع حقيقة 
ثانوية » وكيا تابما . ومن جبة أخرى يعتبر الانسان خاية في ذاه » لله 
حقوق مطلقة منذ ولادنه . ف ككل إنسان » وكل فرد يؤاف كرا 
أساسياء وستيقة آوللة .. وهذ النظرية ترف أبسابان الاسان عبواق 


1- الت .02 و111101165ل20 كعسأبغ8 5عر] ,رعمنا؟ لاط عن "نولل‎ 2. 40١ 
2 ,م راك .م0 ,لأع1اضة]1 ,رععع انالا عأ رن ع1‎ 711 
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اجتماعي » وأن الحياة : الجتمع سرودة لابد منها . غير أن هذا ا جتمع 
عخاوة ق لخابة الانسان »' والسماح له ياماء قابلياته في ظلل اجاعة . وبعيارة 
واحدة أن امجتمع مؤسس للانسان » وأن الفرد ببق في جميع الاحوال » 
هو الغاية العليا التي يجب أن بخضع لها كل شيء وأن و<ود الناس في 
الجتمعات هو منزلة وجود الالواح الفنية في معرض للرسم » حيث يمد 
الغردض الاساسي مئه هو تقدير كل عمل على انفراد . 

وإذن فالذهي اللرصي بعتبر داكا دور الماكدين مقتصراً على 
صيانة الروابط الاجتاعية اللازمة تقد مكل انان . ف_كل فرد علاك 
بالضرورة منطقة محذوظةء وعوالا لاما لس/في وسم |'سلطات العامة 
النفوذ في داخله . 

ويقدر أسحاب المذهب امد كذّلك أن كل انسان «قلد سلطة 
على غيره من الناس » يخطل بل طب.هي إلى الاساءة في استعالها » فهم 
ينكرون الصفة المفسدة لاسلطة''“'ومنَ وجبة النظر هذه كانت العارق 
الني تسمح بتحديد ساطة الحاكبين من الءنساصر الأساسية في 
النظام السيامي . 

فا مي الطرق الى تحديد اطات الها كين ؟ 

كن الوصول الى تديد سلطان الماكمين بثلاثة أسالبي مختلفة : 

. من الممكن أولا السعي لاضعاف الا كيين أنفسهم بعدة طرق‎ - ١ 
بانتخاب الما كمين من جانب المسكومين بشرط أن يكون الانتذاب‎ 
فني هذه الحالة ترغم السلطات على الاهتام بالشعب . كم‎ ٠ حرا وسلها”‎ 


١ لا‎ 

بقال دائماً : « إن الخوف من الناخب هو بالقياس الى الحاكين بداية 
التعقل» . ومن الممكن أيض) إضعاف الحا كين بتجزثة السلطات » والعبارة 
اأشبورة عن مو نتسكيو وهي « السلطة توقف السلطة © ز1100وم ع1 
1أ01150م ع1 عاأن عرو حيدة ومو هما : قبسي الساطات الى 
قشر بعية » و:نفيذية وقضائية بنطوعيعل مزايا أ كيدة . واستقلال السلطة 
القضائية بالنسية الى السلطتين الأخر بين يمد ضمانا ممتازاً لحقوق المواطنين 

د تف الها كين . 


؟- ومن الممكن الإجاباد م بالفكس» في تقوءة امتءازات الحكومين » 
وتعزيز قدرتهم على المقاومة . .ومن البسيز:ابراد عض الوسائل في هذا 
المكان . كق الاعتراض 710 نثلا” نيس لاشعب إمكان المعارضة 
على تنفيذ اجراء اعذم الما كون » أو بِالْآسِتَفتا درس اءمعمرعلء8 الذي 
مغاده أن الاجراء الذي ثتخذه المكومة لا مكن تطبيقه إلا بعد موافقة 
صريمة من جانب السكومين . او يق الافتراح الشعبي اتوانين 
عله اناممم ععتاوزاتم1 الذي ينيسح للشعب زيادة المشاركة في 
المال الك عي . واقتراح القوانين هذا يتحةق عملي باقدام عدد معين 
عن المواطنين وتقدعهم مشروع الاصلاح » وبعد عرض هذا الطلب » 
إن ل وافق الماكون على اجرائه » فلابد من الرجوع الى الاقتراع 
الشبي » فان كانت أ كثر بة المواطنين الى جانب الافتراح المرفوع » 
ألزم الحا كون قانون) بتنفيذه . 
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تحديد الهاكمين بالدستور : 

الاستورهر مجموعة من الةواهد ااقانونية التي مختصء في الأ نظمة الارة» 

م السلطات العامة » وحقوق الفرد”!". فو<دود دسثور صررنم فى دولة 
يشي الى عديد نشاط الماكبين قانوناً » لأن هؤلاء .ازمون بالتقيد 
بالأحكام لبي إشتمل علها » فلهم أن بتصرفوا ضمن الدود المرسومة في 
الاستور 3 5 ليس لم الابتماد عنها . 

خصائص اانظام أسياني في العراق : 

عكن القول بشيء من لدوم أن"النظام السياسي في ااعراق قد بنت 
أصو له من الناحية النظرنة ءلى غرار النظام الاياسي في انكاترا » وأن 
هذا النظام الأخير له ثلاث ,خصائص أساسية » فهو دعقراطي » 
وبرلاني 6 وخر. 

فبو نظام دعقراطي لأن المجاكدين ارون بانتخابات حرة وسليمة . 
ولا تثلم الميزة الدمقراطية لهذا النظام بوجود مجاس الاوردات الذي 
بتأاف أعضاؤه بالتعيين » لأن هذا اجلس قد جره تقريياً من كل 
ساطة فعلية . 

ووصف هذا انظام باابرلاتي يعني أنه بوجد قدر معين من النحصل 
المرن او التعاون بين السلطتين التشريعية وااتنفيذية » وأظبر خصائص 
النظام البرلاني وم في <ق الجاس المنتخب على إرغام افيثة الوزارية 
على الاستقالة » وفي حق اطيئة الوزارية في حل هذا اجاس ٠‏ ومن اللمنيد 
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أن ذر مب ذا اشأن » أن وجود البرلان في نظام سياءي لا يعني 
زاماً بأن ذاك الاظام برماني . فثلافي كل مر الولابات المتحدة » 
والانحاد السوفيانى » وسويسسرا بلمان » ومع ذلك فأنظمة هذه الاقطار 
ليست برلانية . 

وأما وصف النظام بأنه حر » فيراد به أن النظام ,تخذ أساسه ٠ن‏ 
مذهب الحرية الفردة » ومن ضرودة تحديد سلطات الماكمين . 

وهذه الخصانصالثلاث لانظام الا ذكاءزي مقتبسة ومكيفة في الدستور 
العزاقي الحاضر . ومع ذلاك فلا مئاص من التنويه بأن مسير النظام 
الانكايزي رتكر على أدَاتَيُن أساشيتين » ها الا<زاب من جبة » 
5 الاحساس الحر ادق اعب الا( نسكليزي حْن جبة أخرى . 

وفي' العراق لا نسجل. الاحؤالت السياسية في الوقت الماضر سوى 
المراحل الاولى من حياتها' ولإدد عن ,أنتبيأ لها خبرة طويلة حتى تمتاح 
ها القدرة على أن :لعب "'ذو]:#غيا في النظام السيامى . فالتواب 
المرسلون الى الجلس ثم في الغالب هن صذوف المستقلين ( أي من خارج 
الاحزاب ) . ومن نتيجة هذا أن تؤلف الوزارة العرافية على أساس 
المزايا الشخصية الوزراء لا على أساس حكونهم أءضاء في هذا المزب 
السيامي او ذاك . 

أما الشعور المر » الذي دو في انكلترا مرة تطور تاريضخى بعيد » 
والذي برجم في انه أيضًا الى « المستوى الاجتماعي » الع ألما به 
من قبل » 'فلايد من القول زمئا قد يطول او يقصر حتى ينضمج لدى 


نل 
الشعب العراقي بمجموعه » وأما الآن فلا :كاد تلوح منه في الأفق 
سوى تباشير متنائرة في مواضع محدودة . 

وبالرخم من كل ذلك فن الممكن القول بأت النظام السيلني في 
العراق » من الناحية الذقبية » هو دءقراطي » وبرلماني » وحر . وكل ما 
ورد عليه من التحفظ هو أنه يسير «دون أن يكون للاحزاب السمياسية 
غالا» أ كثر ب مكنها من المشاركة بصورة فعالة في تأايف الوزارات . 
على أن هذا لا يمني قطما أن المعارضة الشرعية لا وجود لهاء أو انها تمنع 
من الافصاح عن نفسها محر ية تامة . فالمعارضة موجودة وصوتها مسموع » 
وهي نستعمل حرلتها الى أوبنع مذ مكن » الما يشاهد في البرلانف 
الاسكليزي ؛ وفي الخلسن آلوطنى الفرنمى . 

5 مكن تأسير هذ الأشيامكلم| بالقظور التاريخي في العراق » فا 
زالت أمام العراق مال :ينبني له أرك يجتازها قبل أن يشارف هذا 
الستوى الاجتماعي الشائع في 'انكائرا مثلا2 ويخيل إلينا أنه لا ضير من 
هذا » فالمرحلة التي عر مها العراق طببعية » يا أنه من الطبيعي للانسان 
أن عر عراحل الطفولة والصيا قبل أن ينضج ويبلغ أشده . 


سس لأست 
اررمزاب السأسٌ 
01115 22215 وعر[ 


تامب الاحزاب السياسية دوراً كبيراً في الأ نظمة السياسية جميما » 
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ومخاصة في الأنظمة الدمقراطية . وكل بحث في الدءةراطية يتجاهل 
الاسزاب يدف تاقسا ال سد كيز .. 

ومع أنه من الصعب الانيان بتعريف دقيق للاحزاب السياسية » 
فن المكن أن يقال إن الحزب السيامي » هو كل جماعة تؤاف بتصد 
الحصول على أصوات الناخبين لمنفعة بعض أعضائها » وضمان المسكانة لمن 
أنتخبوا من اولثك الاعضاء”'». وينطبق هذا التعريف بصفة خاصة على 
الاحزاب في الانظمة الدعقراطية . 

وللاحزاب ااسياسية. دور مُضاعف في الانظمة الدمقراطية » فازب 
يتدخل #تأثير في ااناخبيت والنواب » فبو. .ياهب في وقت واحد دور 
5 ودوراً انتهاب. 

والدور الانتخابي للارزاب ااسياسية.يقوم سعبها في الحصول على 
الاصوات لمنفعة أعضائها ولنحقرق هذا البدف :نظ الاحزاب أولاة 
الاعاية الانتخابية . فالمزب هو الذي يقدم الى مرشحيه جميم الوسائل 
الضرودية لذوز بالاصوات » فهو يحدد عقيدتهم السياسية » وممهاجيم » 
ويزودم بالاعلانات والكراسات والخطباء وما الى ذلك انشر تلك 
العقيدة وذلك المنباج . وهو الذي يكفل عويل الا :تخا بكلا او عضا . 

ولايقتصر الدور الانتذاني للحزب على فترة الانتخابات » بل انه 
يستءد لبا قبل أجراثها بزمن طويل . 

وبين فترات الانتخابات يسعى المزب الى نهيئة الرأي العام لتأبيد 
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أذكاره ورجاله . وهو يقوم من هذه الناحية بدور تر وي بليغ الأثر , 
م الذين ينجح المزب في اج_تدذامم وحملوم على اعتناق مبادثه » 
من مكانة شخصية . 

وبدون أحذاب أن وجد سوىقى ذرات من الآراء الفردية الى لهب 
على الانتخابات أن تستخاص منها الخطوط العامة . وبالاضافة الى ذلك 
فالقليل من الأفر اد » هم وحدهمالذين يستطيءون أن يضعوا لأأنفسهم 
آزاء شخصية في القضايا السياسية.».ولسكن الاحزاب شي التي تزودهم 
بالآراء 4 فتجمع الوك العردكة حول مكل الملادىء العامة السمكيرى 6 
ومهذه الصودة بتاح لاناخبين أن بباشروا:اختيازمم على أساس «كبير 
من الوضوح . 

ويؤلف 'واب الحزب: ذاتول الجالس كتّلاغتافة » فنهم من يؤيد 
المكومة وكونون ,2 الا كثرية © 6 ومنم كن ينازلون هذه الا كثرية 
ويؤانون ١‏ العارضة » . وقد يصل تأثير الحزب في اأننواب الى د 
الانصرف ,أصوانهم 4 إذ يسرع الذزواب داخل العرلمان 5 لتوحجهات 
أحزاهم . 

ولا يقف الدور الحسكوني الاحزاب عند نشاط ثواءها » بل تضمن 
الانصال الاستمر بين الرأي امام والنواب » فعر] طريق صحافتها » 
واجماعاتها نشرح لجهور الأسة القرارات الحسكومية » فتسينها او 
تقاومها . كا أن مناقشات أنصارها في الاجتماعات ومؤعرات الاحزاب 


١+ 

تثير المحكومة <ول تطور الرأي . 

البناء الداخلي للاحزاب : والاحزاب مختلف في الواقم اختلافاً 
عمما من حيث بناؤها الداخلي . . 

فيمكن أن عبر أو لا مد وحبة « الانهاء » أمنوان الجاهير » 
وأحزاب « الهيئات » » فالأولى تهدف الى أن ممم -ولها أ كبر عدد 
مكن من اأؤبدين . أما الاحزاب الثافية فسعمها بتجه قب لكل شيء الى 
ان تضم المها الشخصيات الت:فذة في الانتخاب والؤجراء . وتعتير أحزاب 
البيئات من حيث العموم الْوذج.القدتم”للانئزاب » في حين أن أحزاب 
الجهور تؤلف الموذج المتطورةتم! . 

أما من حيث اختيار الوجوين والمدرين للحزب + فقد بصح تقسيم 
الاحراب الى أحزاب دعقراطية وَأَحَرَاتٍ او:فراطينة ( مطلقة ) . 
فللوجرون فيالحالة الأولى بأثون في تمييمدزْجات الآدارة الحزبية بطريقة 
الانتخابات السليمة . وتحدد مبادى, المرب ف المؤعرات التي تمقد » 
وقد تتكون في داخل الحزب انجاهات او أجندة متعددة يكون لها في 
المفررات الحزببة دود يتناسب مم أهميتها . وعكس ذلك في الا<حزاب 
الاونقراطية حوث يفرض الموجوون قإيلا او كثيراً من جانب زعاء 
الحزب . وهؤلاء الزعماء ثم ؛ بصفة خاصة ٠‏ _ددون مبادى. الحزب » 
بدون لعاون مع المنتتميئ الهم » وإذا حضل اذتلاف او انشقاق بينوم 
اتهى الى الاستقالة او الافصاء . 
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أعضائه » وبصفة خاصة على نوابه في البرمان » وممثليه في الحكوءة » :وزع 
بين أ<زاب مرنة » وأحزاب صلبة . والحزب الصلب هو الذي يحيط 
أعضاءه » ويخاصة ذوابه في 'البر لمان» ووزراءه في الحكومة » بنظام دقيق » 
فهم ليسوا في الواقعم » إن لم يكونوا من الناحية القاثونية أيضا » سوئ 
وكلاء للدزب يطبقون :وجهانه في الجلس وخاصة فيا يتعاق 
بابداء ار أي . 

أما الحزب المرن» فءلى العكس من ذلك إذ يحتفظ الاعضاء ومخاصة 
نوابه » بقدر كير من الادتقلال.. فأعضاء الحزب أفراد :عون بداعي 
هيوليم العامة » وادكن بدون أن يتخاواعن أساس شحخصيتوم وح ر يتهم» 
فهم في داخل الإرمان » وفي مجلس الوزراء. » يقررون تبدا ما ليه علييم 
ضمائرمم بدون أي العزام من حيث ابداءزأيهه”؟ . 

عدد الأحزاب ٠#‏ 

لعدد الا<زاب القائمة في البلاد أثر يالغ جداً في مسير الديمقراطية 
في ناث البلاد . ومن الممكن سيم الأنظمة الساسية » من هذه الوجبة » 
الى ثلائة أصناف » الا نظمة ذات ااحزب الواء.سد » والانظمة ذات 
الاحزاب المتعددة » وال نظمة ذات الحزبين . 

١-فني‏ نظام الدزب الواحد 111 أاروم » لا وجد في 
القعطر سوى <زب واحد » لأنه هو الدزب الوحيد الذي تأذت له 
الحكومة القائمة . وهذا الحزب بلعب دوراً رسميا في داخل الدولة . وهو 
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يضم اليه اكثر الؤاطنين إخلاصا للحكومة » فيؤانون أقوى -ند لها . 

والانتساب الى الحزب الوحيد ليس حرا » قالدخول فيه يعد شرف 
لا ونح إلا قصفوة التادة . والغالب أن لا يقبل الفرد في المزب إله 
بعد امخراطه في كتائب الشباب اللحفة بالحزب » واجتيازه سلسلة من 
الاختبارات التى :تؤاوت ي الشدة . فالجزب هذه الصورة يتراءى كانه 
طائنة رقافة على ننسها كثيراً أو قليلا . وغانة المزب الأساسية هي ضمان 
الارياط ون المسكوءة والقصي. . اقيوسخ جبة ينس رالسحكومين قرارات 
الحا كين » وءن جبة أخرى ينير الحا كين باراء الحكومين . 

؟ - والنظام ذو الإخَرْات“التعددة :هو مكس النظام ذي المزب 
اواحد . والاحزاث :-كون متءلتلدة 'إن كانت من ثلالة 
ف كل . وتوسيد عسددة عوامل لشجع على تمدد الاحزاب » الى 
جانب الحرية التي عنحها الذولة. اتأليفها . وأُوَل عامل بورد في هذا الشأن 
هو فردية السكان » وتنوع ارائهم “فالمقوّل عن فرنسا مثلا انكل رجل 
سدامي فمها بأمل ان يكون على رأس حزب . وكذلك لنظام الاتتخاب 
أثر بالغ في تعدد الا<زاب . 

ويقال أحيانا إن تعدد الاحزاب » من مزاياه تقدي كثيل دقيق 
للرأي العام . , لسكن هذه اللزية لا يس ها كثيراً من السكتاب » لأن 
كل <زب يميل الى السك ببعض الفروق الواهية أحيان) لانعزاله ععرن_ 
الاحزاب الجاورة له » فتحجب ااصلة الوثيقة التوتربطه بتلك الاحزاب » 
وتبدو خطأ كانها متعارضة في البادى. » على حين ان الاختلاف بننبا 
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لاس إلا في اتفصيلات الضثيلة الأعمية او التى لا أهيا لها . 

وأثم محذورهذا النظام أنه ميج روح الاتقسام والروح القبلية «29. 

أما الانظمة ذات الحزب الزدوج فجاها بصفة خادة في الاقطار 
الانكلوسا كسونية »كان كلترا » والولايات التحدة . 

وهذا النظام » من الوجرة العملية مزايا عديدة . فهو يتيح :ثيل 
البلاد في عنص ربن منفصلين بصفة تامة » وبالتالي ببين بوضوح مشا كل 
القطر وحلوها اغتلفه » وتظبر الاختلافات بين الاف_كار يجلاء تام . 

على ان ميته الفريدة أنه عضي حتتآ الى جءل الا كثرية المطلقة الى 
حزب واحد حتى البائرة بانتيثابأت جدية . وبتهيأ هذا الوجه تلحزب 
ان يطبق منهاجه ذون ان 3ل أعماله بمخالفة الاحزاب الأخرى التي 
تنافسه في ءين الوفت , و كلل اوبات في مثل هذه الانظمة أوسع 
حرية » واكثر قدرة,» وأعنم ثبانا من دو ان تفقد صفة الدعقراطية ©. 

الادزاب السياسية وجريان. الانتخابات : 

تلعب الاحزاب السياسية »كا رأبناء في الأعمال الانتخابية دوراً 
أساسيا "كا أنه من الناحية الأخرى نجد الأ نظمة الانتخابية نؤثر تأثيراً 
ليما في بناء الاحزاب . 

١‏ أثر النظام الاتيذاني قجاء الانيه ام 

مكن ان يعرض هذا الأثر في ثلاث قواعد عامة : 

. إنث الأثيل النسبي يفضي الى انشاء أحزاب متعددة وصلبة‎ -١ 
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و.بقصد بالٌثيل النسي هنا نوعه الكامل . فسكل أقلية مهها كانت ضعيفة 
عكنها ان تضمن ثيل نفسها في البرلمان عند جمع الاصوات التي محصل 
عاها في القط ركله » وان كانت لها أدوات ضُثيلة في كل منطقة اتتخابية . 
١‏ وخير دليل على هذه الخالة الاحزاب الفراسية منذ سنة © ١954‏ . 

؟ - إن تصويت الاكثزية ذي الاورين ينتهي الى تأايف أحزاب 
متعددة وميلة . 

© إبث نصويت الا "كثرية بدور واحد يفضي الى نشوء حزبين 
اثنين . والانظمة الانسكليزية والأمريكية تقدم في هذا المجال أساساً 
تيا للملاحظات . وقد تقَلصن نفو عرب الاحزار بصورة تدريجية نقيجة 
لتنافس خصميه الكبيرين » حزب المحافظين وتخزب المال . فالأخذ 
بنظام تصويت الاكثرية ذي الدور الواعد ينتعي <تما الى وجود حزبين 
أساسيين في القطر . 

نفوذ الا<زاب في اختيار الها كين : 

تقتصردراستنا في هذا امجال على نفوذ الاحزاب في اختيار الا كين» 
بصرف النظر عن مبادىء الا<دزاب ومئاهها . 

نجد فيهذا الشأن درجات مختلفة من النفود» يتناول بعضها الناخبين » 
وبعضها الرشحين » و بعضها النواب . 

فالتأثير الاول يتحدد بالاعابة » أي بالتأثير في رأي الناخيين . 
ويعمل الحزب على فرض مرشحيه على | كبر عدد ممكن من الناخبين . 
وبلاحظ ان طرق الدعابة قد أصابها تطور عميق وخطير أيضا . فني القرن 
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التاسع عشر كانت الدعانة تستخدم طرقا تعليمية ءيلها الى تربية الناخب. 
وتهذيبه . أما اليوم فالاحزاب تطبق طرق النثمر والاعلان التجارية ؛ 
و لا تعني بكسب قلوب المواطنين وصلتهم الروحية » بة-در ما تعني 
حركة غريزية من جانبهم » فالاحزاب لا تبحث في تنشئة الافكار بقدر 
سعمها في :سكوين التضخم <ولها . 

أما التأثير مر النو ع الثاني فقوامه التدخل في اختياد الرشح . 
فبعض القوانين عنمالترشيح الخارجي » أي منع الاشخاص غير المنتمين 
الى الاحزاب من ترشييح أُنسْهْم "...كا ان الاجان الادارية الا<زاب 
تلعب دوراً متزايد] في تيار شح لزب . 

ويبدو التأثهر من النورع, الثالث بالتدسخل في تعيين النائب ننسه ء 
فنظام القواتم ا حصورة او الخدودة فالغ 165 شقل فعلا الى 
الاحزاب اختيار النواب »'إلا إن ممحتح.بوجود نصويت تفاضل حقيق .. 

يناه الاب وأشكال التفوذ : 

يحدد بناء الاحزذاب الى قدر كير ااتأثير الذي عارسه الا<زاب في 
مسألة اخت.ار الحا كين . 

وامثال الُوذجي في هذا الشأرن يوذ من الانظءة ذات المزب 
الواحد . فوجود حزب واحسد في القطر يذتهي الى حريف نتيجة 
الانتخابات ريفنا كاملا . ذلك أن الحزب الوحيد معناه المرشح الوحيد 
الذي يءينه المزب » او نوافق عايه » والذي بنتخب <تا مرد_ جانب 
الناخبين الذين يستحيل عملبم الى القدول ااعمرف . وتعد الانتخابات في 
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الأنظمة ذات الحزب الوحيد شكلا حديثًا .للاستفتاء الذي يقتصر فيه‎ 
الوابعل نب اولا. ظ‎ 
وإذا تركنا بحالة المزب الوحيد » فاري الأ نظمة الأخرى ذات‎ 
الاحزاب المتعددة» او ذات الحزيين » يختلف تأثيرها في اختيار المرشحين‎ 
والنواب أيضا نما لدرجة مرونتها او صلاءتما وما يتبيأ لبا من إمكانيات‎ 
للتدخل في ذلك الاختيار كا مس بنا من قبل"‎ 
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لمر 
أصل الم سنو ل وغطم 
حو اه 


أصل المستور المراى 

نشر الدستور العراقٍفي >١‏ مارت 'سنة ١56‏ 

وقد عدل للمرة الأوَلىَ في ١‏ آبالانة فاةا. 

وعدل لامرة الثانية في /1” نس ين الاول سنة سنة ١64‏ . 

وهو بتألف من ١١0‏ مادة موزعة بين مقدمة وعشرة أبواب . 

رأبنا في الباب الاول ان هذا البحَث أن معاهدة قد عقدت في 4٠‏ 
نشرين الاول سنة ١97‏ بين العراق وانكلترا » والذي مبمنا اعادته 
هنا » هو النزام العراق في المادة الثالثة منها باعداد دسقور » ثم عرضه على 
ا جلس التأسيسي وتنفيذه » على أن لا توي على أي حي مخالف لنصوص 
تاث العاهدة » وعلى ان بأد بنظر الاعتبار حقوق ومصالم وأماني جميع 
السكان » حدث يضمن لكل ! نسان حرية الضمير التامة » وحرية القيام 
بالشعائر الديذية غير الخالفة #نظام العام والآداب الحسنة . وكلن من 
الشروط أن لا بقم الدستوز أي نوع من الثفاوت في المعاملة يبن سكان. 
العراق بسبب:اختلافاتهم في الجنس او الدين او اللغة » وأن لا يمس حق 
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» الطوائف امختلفة في الاحتناظ عدارسها لتعلم أفرادها بلغاتها الخاصة‎ 
بشرط ان نتمشى وفق القواعد العامة الي توضع للتعليم في القطر . وتمين‎ 
أيضً) 'ان يشتمل الدستور على الطرق التي تسير علما السلطة التنشريعية‎ 
والسلطة التنفيذية في اغخاذ القرارات المومة » و بضمنما المساثل المتعاقة‎ 
. ٠. بالمعزانية والضرائب والشؤون العسكرية‎ 

ونغيذ]ً لبذا الالتزا ألنت لنة لاعداد لانمحة الدستور العراقي » 
قوامها أربءة أعضاء » إثنات من العراقيين ها ناجي السويدي وزير 
العدلية » وساسون حسقول وزير المالية ء ومستشاران بريطانيان ها السر 
دراود «رءبجهرنز «رزة ودافيدِسَن 0510503 . ولا اختاف الجانب 
الغراقي مع الجانب البريطاتي حول بءض_انقاظ في لانة الدستود » 
أرسات اللاتحة الى لندن لأنهاء الخلاف :وقد وافق الخبراء الذين درسوا 
اللاحة » بصغة عاءة » ءلى|الابجظات ذاتي أبداها الجانب العراقي . 

م تألغت لمنة أخرى بر ثأاسة.وزبر العدّلية عبدالمحسن السعدون » 
وعضوية ثلائة من الحسكام » وثلاثة .من الفقباء » وأشرك السر دداور 
مع الاجنة » ثم أضيف المها مستشاران عرافيان ها ناجي السويدي ورؤف 
الجادرجي . وبعد جبد طويل أعدت لامة جديدة أحتوت على ع-دة 
تعديلات أريد مها :وسيع الاختصاصات المنوحة الى مجلس النواب . 

وفي 77 مارت سنة 1674 إجتمع أول مجلس تأسيسي وجب ارادة 
ماسكية . وكان لمك فيصل الأول هوالذي افتتح جلسات هذا الجلس» 
وأاق فيه خطاا تاريخي) » ووضع أصبعه على ثلاث مسائل ه,مة » تعرض 


ات 
على الجلس لابداء رأنه فهاء وص : 
-١‏ تصديق معاهدة التحالف بين العراق وانكلئرا . 
تصدريق الدسةور العراقي . 
- الوأفقة على قانون الانتخاب الذي عوجبه سينتخي مجاس 
النواب ثيل الأمة ومساقبة الحكومة . 
وفي م 57 سنة 1974 قدمت لاعمة الاستور الى دوان الجاس 
التأسيسي من جانب رئيس الوزارة جءفر العسكري . فأافت لجذة خاصة 
في ٠١‏ نيسان سنة ١554‏ لدراسة اللائدة اللذكورة ووضم تقرير عنها . 
وبءد بحث طوبل أعدت الانجئة تقريرها 6/مقترحة فيه عدة تعدبلات 
تتصل بالناحية الشكلية فقط . ١‏ 
وبتارخ ١4‏ حزيران سنة 8444© شر ع الس التأسيسيفي مناقشة 
اللائحة والتقربر المردق مها وبعد 15 جلشة استغرقت اللدة مر:_ ١5‏ 
حزيران حتى ٠١‏ عوز فراخ م مجلس التأسيسي + ن أعاله عوافقته على 
اللائدة يها الآراء » مع أدخال بعض التعديلات الثانوية . 
ع عرض نص الدستور » عن طريق الكومة البريطانية الى مجلس 
عصبة الأمم » ووافق عليه هذا الجاس بدون ابراد اي تمديل . 
وفي اامارت سنة 6؟وا انشح الدستور نتصديق اللاك 6 ومن 
ينثمره » وكان هذا التاريعخ أيضأ بداءة تنفيذه . 
ومن هذه الأسطر الختصرة يمكن أن نستخلص ان الدستوو الدراتي 
كان في أصله كرة تعاون ثلاثي بين العراق واتكلئرا وعضبة الأمم . 
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ومن الجدير أن «ذكر ان الدستود العراقي جامد او صلب 106م151 
-.وهذا اصطلاح براد به ان تعديل مثل هذا الدستور يستدعي طريقة 
تشريعية مختلف عن إجراءات النشريع العادي . فكل تعديل يجب أن 
'وافق عليه كل ءن مجاسي النواب والأعيا ن بأكثرية مؤافية من ثلثي 
أعضاء كلا الجاسين اذ كورين ؛ و بعد الموافقة عليه » يمل مجاس النواب 
وينتخب مجلس +ديد » فيعرض عليه » وعلى مجلس الأعيان » التهسديل 
التخذ من الجلس امنحل مرة ثانية » فاذا اقترن عوافقة ال جلسين بأ كثرية 
مؤافة من ثلثى أعضاء كاءها. أَنَضًا يَمرّض ,على االك ليصدق وينشر . 

( المادة ) 0 


وبالاضافة الى هذا © فان الدسةود-العراقي قد جعل بعض أحكام 
الدستور غير قابلة التعديل :6 وذلك تقييد.<ق «التعديل مجلس الأمة . 
«فنى خلال زمن الوصابة على العرش لا يجوذةآن بدخل أي تعديل بشأن 
حقوق الك روراثته . (الادة : ؟7 ). 

ويعني الدستور الجامد او الصلب أيضَأ تفوق القواعد الدستورية » 
لخجميع القوائين العاديةيمب ان تنكون موافقة لأحكام الدستور . 
ومرافية دستورية القوانين تقوم ها رك العراق همنة سباسية » مي 
اله_كة العليا . 
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لالس 


زط الم سنو ل 


اشتمل الدستور العرائي الضّادر في سنة ©٠؟5١‏ على ١7“‏ مادة موزءة 
بين مقدة وعشرة أدواب . ظ 

وتألفت القدمة مر: _ أربع موادء أولاها خاضة بقسمية اللستور 
( بالقانون الأسامى العرافي )_»..وثانيتها تتعلق بطبيعة الاولة العراقية 
وده نظامها السياسي »والمادة الثاائة تعيتعاطمة البلاد » والمادة الرابعة. 
قرر أل ان العلم العراقي وأ بعاده . 

متأني بعد ذلك القواءد التستورية في عشرة أ«واب على انهجالتالي:. 
الباب الأول : من المادة'ه الى اللادة + عَنَ ةوق الشعب . 
الياب الثانى : من المادة ١5‏ الى المادة لاا عن الملك وحقوفه . 
الباب الثالث : من المادة 4” الى المادة 57 عن السلطة التشر يعية . 
الياب الرابع : من اللادة 54 الى المادة لال عن الوزارة . 
الباب الخادس : من المادة 54 الى الادة لم عن السلطة القضائية . 
الباب السادس : من المادة 6٠١‏ الى المادة م١٠١‏ عن الأمور الالية . 
الباب السابع : من المادة ٠١6‏ الى المادة 1١‏ عن ادارة الأقاليم . 
الباب الثامن: منالمادة 1١“‏ الى المادة 1١1‏ عن تأبيد القوانين والاحكام .. 
البابالتاسع: منالمادةم١١‏ الى المادة ١١5‏ عن تبدي ل أحكامالقانو نالاسامي, 
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الياب العاشر : من المادة ٠٠١‏ الى المادة ١*7‏ عن مواد عمومية . 

وأول تعديل ط أ على الدستور العرافي كان بتارحخ 9؟ آب سنة- 
معواء أي بدد حوالي خسة أشبر من المباشرة تطبيقه . وقد أدخل. 
هذا التعديل موجب قانون اشتعل لد سا متناولا تعديلات 
ثانونة عن إقامة نائب للملك عند غيابه » وعن مخصصات أعضاء جاس 
الأماء وعن ددوة علس الأمة إلى الاممقاد» ومن كتين أجضا الكركة 
العليا . وجميع هذه التعديلات لا نمس إلا الجزئيات في المسائل المدكورة . 

أما التءديل الثاني الذي أدخلفي7؟ تشرين الاول سنة ١958‏ 
فسكان بمكس السابق“» علق جانب كران الأمية . ومجوع هذه 
التعديلات الثانية اوردث عقتضئ قانون احتوق ٠ه‏ مادة » :وجد ضمنها 
قوأءد دستورية جديدة يماما . 

وكوحب التعديل الثاي ضار ,الدسَةورَ العزاقي يشتمل على ١١١‏ مادة 
محا جقدمة وءعشرة اواك 

فالمقدمة تتألف من أدبم مواد :تعلق على التواليك في السابق + 
باصم الدستود » والنظام السياسي للملاد » وعاصمة القطر » و عل المملكة . 
الباب الأول : من المادة ه الى المادة 14 ويبحث في حقوق الشعب . 
إلباب الثاني : من المادة ١6‏ الى المادة /ا؟ وتص بالملاك وحقوقه . 
الباب الثالث : من المادة 54 الى المادة 8" ويشر ح السلطة النشريعية .. 
الباب الرابع : من المادة 54 الى المادة 7" ويتناول الوزارة . 
الياب الخامس : منالمادة م5 الى المادة م و«دورحول السلطة القضائية . 


١65 
. ورعالج الأمور المالية‎ ٠١4 ألباب السادسس : من المادة ٠.ة الى المادة‎ 
. ويتعلق يادارة الأفالم‎ 1١* الى المادة‎ ٠١. الباب السا بع : من المادة‎ 
وءترر ششمرعية القوانين‎ ١١07 الى المادة‎ ١١4 الباب الثامئ : مر:_ المادة‎ 
. والأحكام السابقة‎ 

'الياب التاسع: من المادة م١١‏ الىالمادة وذ١ا‏ و باظلم طر بقة تعديل الدستور . 
الباب العاشر : من المادة 1٠٠١‏ الى المادة ه١١‏ ونوضح أحكاما عامة . 

تلاك هي خطة الدستور العراقى» فبو » كقية الدسائير» يشتمل إصفة 
عامة على قسمين أساسيين : )١(‏ 5و5 اف بالحقوق الفردية » نحت عنوان 
( حةوق الشعب ) . و (؟) نظام السكومة».وهو موزع بين الأبواب 
الخاصة بالملك » والوزارة + و مجلس الأمة »:وااسلظة الفضائية . 

والدستور العراقي شيع في أإوابه المبادىء المعروفة في التطبيق 
الدستوري من الُوذج الاثكلنزي: م كبدأ آاستادة الومانية ‏ والو كالة 
االنيا بية » والفصلى بين الساطات » ( أو التعاون بين السلطات ) » والنظام 
البرماني » واستقلال السلطة القضائية . 

والمادة الثانية من المقدمة نصها كا بأني : 

< العراق دولة ذات سيادة » وعي مسةقلة حرة ماسكها لا بتجرأ ولا 
:تقنازلءن شي»ه منه » وحكومته ما-كية وراثية وشكلها نابي » . والنصف 
الأول من هذا النص الذي >دد وضم العراق بازاء الخارج يستحق 
بض التفسير . 

لابد من الاشارة أولا الى أن هذا اانص موجود في الدستور منف 


١ باة‎ 

سنة ١57‏ أي عند ما كان العراق نحت الانتداب البريطاني » ول يكن 
استقلاله معترف] به رسيا » فهذالميحصل إلا في سنة ١5#»‏ بدخوله 
عصية الأم : 

وإذآ فيجب أن نبين أنه بازاء الدول الأجنبية لم يكن هذا اانص 
إلا قيمة 2 صادر من جبة واحدة » وهو هذا السبب يعد مجرداً من 
كل أثر قانوني . فالدول الأجنبية ليست مرتبطة ا برد في دستور 
ادي الذول.. ظ 

فيموجب القواعد الدؤاية"لنِئنللدولة أهلية الدخول في علاقات 
قانونية مع الدول الأنقرية» وليس لها اللحق فيان يترم استةلالها وسلامة 
أرضها إلا بعد اعتراف الدول بها . ومن لمسلم ه ان ذلك الاعتراف يمد 
تصر فا تغدر ) من إجانب ادر اكب يانه لبس بكاف أن يعلن 
في الرستور سيادة القظر واستقلالهبإسى يدث ننس آثار الاعثراف 


ويقوم مقامها 0 


4 ,221715 ,1923 46 عتظمعنام زعمر؟آ م116ن ]02511 هآ رستطهةسط1 ع1 نطلا (1) 


القصلاناك 


عشوثى, لسعب 


خص الاستور العرافي بتعداد حقوق العراقيين فصلا" يبدأ مر 
:لمادة الخامسة وبنتهي بالماذة الثامنة عشرة . وما يسميه الدستور العرافي 
محقوق الشعب »6 هو ما يعرف عادة في الذقه الدستوري بالقوق العامة 
للافزاد . فيبين الدستور أن المرية الفردءة » وحرنة الرأي مضمونتان » 
وأن النشر حر » وان لاعراقءين:اعفق في إنشاء:الجعيات وما إلى ذلك . 
فبذه الحقوق قد صارت قوآئين دستورية » أي أنها ارتفت الى أعلى عرتبة 
التشريم العراقي حيث لا يمكن تغبيرها-:قانون عادي » وفي هذا 
ضمان كبير . 

وفي انسكلترا تتوقف هذه الحقوق“ننسها على فرارات الحام . ومن 
ثم فليسمن الضروري في ا نكلترا أن يعترف الدستور باحدى الحربات » 
وليست الحقوق الفردية في حاجة الىان تحدد ممراحة في نص دستوري . 

والقانون الدستوري الانكلهزي تستخلصه الحم » فهو قانورن 
قضاني . ولابد » لخضوع احدى الحريات في |_كلترا الى نظام البوليس 
من وجود قانون يفوض البوليس بعض السلطات ٠‏ | 

وأشبر وثيقة في التاريخ الدستوري الحدبث هي؟» من غير شك » 
التصررح المعروف « باعلان عقوق [الانناتن والمواللن »© . 
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ع مأك تال اع ع متحصمط'! عل 5أتمعل 5ع «مأغدداءن2] 
الذي وضع في ١4‏ موز ١/44‏ في ذات الوقت الذي كانت فيه الثورة 
الشعيية :تقوض سجن الياستيل ©825]111 ٠.‏ 

ومواد هذا الاعلان » ومقدمته ذات الأساوب الفنخم التي تسبقه » 
تعودان الى مجالين متميزين : )١(‏ تعداد لحقوق الفرد الأساسية التي يجب 
على الحاكين احترامها في جميم الحالات . () ابراد بعض المبادىء العامة 
في التنظي السياسي اتسكون أساسا للدستور المقبل . 

وحقوق الانسان » موجب المادة الثانةمن الاعلان ٠‏ عي : 
و أطت ون » والأمين » ونقاومة الم » . 

والحرية كا تقول المادة الرابعة « قواءها.القدرة على عم لكل شيء 
لا يضر الغير » . ومن اختصاص القانون وحذه أن بحدد الافعال الضارة 
بالمجتمع والتي يحرم على الافراد إتيانها » لأ «كل مالم يسكن منوءا 
بالقانون لا يمكن , قفه » » وتطبيقا لمذه المتَادّى. صرح الاعلان في وقت 
واحبد بالحربة الشخصية ( عنعه التوقيفات والاعتقالات التعسفية ) » 
وبالحرية الفكربة والتعبير عنها بالعبادة » والسكتابة » والسكلام وما أشبه . 

واللادكية ليست في أساسها سوى شكل من الحربة » وتقول عنها 
المادة السابءة عشرة من الاعلان المذ كور « أنها حق مصون ومقدس ©6. 
فالذين وضعوا الاعلا نكانوا غالبا مر المثرين » وأحاب الاراضى » 
ففلوا بصيانة الماسكية » لثلا يتكرر العبث مها والتجاوز عليها مرك 
الساطات خاصة يا كان يحصل في حالات كثيرة في |اسابق . 


ا 

ولق الآمن » في اعلان حقوق الانسان » لميمظ بأي تعريف 
خاص » فهو يختلط جزئي) بالحرية الشخصية ( أو المادية ) » أي صيانة 
الفرد من القاء القبض عليه بوجه تعس . 

وكذلك مقاومة الل » فعي أيضا ل تحدد . ومع ذلك فبعد ان 
أقرها الاعلان أبان في مادته |اسابعة بانها لا يمكن أن تذهدب الى د 
قيام المواطنين ضد القانون . 

وأخير أيحب ان توضم المساواة ضمن المقوق الاساسية للانسان » 
كا تنؤكده المادة الاولى من_الاءلانالمشهور بقولها : ١‏ ااناس نولدون 
وببقون أعرارا ومتساوين في الحقوق 6016 ويتحديدها : إن المييز 
الاجماعي لا مكن ان يقأم إلا على أسامن المنفغة العامة »<3©. 

وسنشر ع الآزه في دراح كك ايان واحدة بعد واحدة » 
انقبين أبن وضعب الدستور. العززاقي . 

توضع المساواة في قامة الحقوق العامة الفردية » وبعض الكتاب 
لا يمتجرونها مثل الحرية » بل يعدوما وسيلة الى الحريات » وانما نتيجة 
لهذا الامسن » وهو أن الئاس لهم حقوق منبثقة من صفتهم الانسانية » 
ولذلك فيجب أن يكونوا متساوين أمام القانون . 

وإذ كانت المساواة مذ كورة في رأ قاعة ةوق الشعب » فقد 
فرى من الملائم البده مها . 


.72 رأك .00 ,لعناصع]ة رتعونرء لتنا عنمن و11 -1 


١‏ -المساوأة 


تنص الادة السادسة مر الاستور العراقي على أنه « لا فرق يون 
العراقبين ف الحقوق أمام القانون وإن اختلفوا في القومية والدين وااغة ». 

وضءت اأساواة في الدستور العراقي قبل الحرية » و نص الدستور هذا 
يعيد الى الخاطر تصرياً فرنسياً صدر في سنة .ه7١‏ . فعئك لمداد الحقوق 
الطبيعية للافراد في سنة هلا وضعت اأساواة في المرتبة الأولى . وهذه 
المادة مر الدستور تبحث في الساواة في الحقوق » وفي حو المساواة 
أمام القاثون . 

فا قوام ه_ذا الح في المساواة الذي بفرض الدستور احترامه على 
الشرع والحسكومة ؟ 

فاما بشأن الشر غ»'فالدستور بفرض عليه أن لا حمل العراقيين هن 
التكاليف والواجبات إلا اذاكانت تضيب اليم على حد سواء.. 

ويضيف النص هذه العبارة : « وإن اختلفوا في القومية والدين 
واللغة » . فالدستور بنع الشمر ع من أن يفرض على المواطنين تسكاليف 
وواجبات تبعا لقومر:هم او لفتهم او دينهم . ولسكن إن أَخْذْنا الدستور 
محرفه » فلا مائع أمام الشر ع إن وضع فروقا بين العرافيين بسبب السن 
او الجنس . وفي هذا الخصوص ورد مثل الدستور الأمربي » ففي 
عبارات مشاهة حلت مسألة حق التصوبت في الولايات المتحدة . فلما 
أريد اعطاء المرأة حق التصوبت » عدل الدستور بان أضيف الى التعداد» 


اك 
وإمد كلة « لون أو قومية » كلة 9 جنس > ينمه . 
والمساواة أمام القاثون تستلزم » نقيجة لذلك » المساواة أمام الحام 
التي جب أن نطبق على المع فوافين واحدة . ومهذه المناسبة حسن ذكر 
هذه الاقطة » وعي أنه لامجوز للمشمر ع ان ينشيء محا استثنائية » وم 
الحام الفي :نظ لأجل ماكة هذا المواطن او ذاك بالذات . 
والمادة الثامنة عشرة نشر ح هذه المساواة على وجه اكثر تفصيللا” 
بقوطا : ( العرافيون متساوون في الءتم بالحقوق المدنية والسياسية » وفيا 
علمهم من الواجبات والتكاليف العامة . لا عييز ينهم في ذلك بسبب 
الأصل او اللغة او الدين ء..واليهم وخدمم يعهد بالوظائف العامة مدنية 
كانت أم عسكرية + ولآ ولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال 
أستّثنانية يعينها القاون » 
والذقرة الأولى من هذه المادة تستجق يعض الشر ح . وهذه الفقرة . 
حي : 9 العراقيون متساوون في العتم بالحقوق المدنية والسياسية » . هن 
المتفق عليه أن المساواة أمام التصويت ليس حقا فرديا طبيعيا على غرار 
المساواة أمام القالون » ومع أن التصويت يصور غالبا من بعض الوجوه 
كحق » فهو إعد أيضأ من وجوه أخرى فوق ذلك وظيفة » ومن : كان 
من الجائز للمشرع ان يعثرف به على درجات مختلذة للمواطنين . وقاك 
م يكن اعلان المساواة في مسائل المقوق ااسواسية إلا نادراً جداً » وفي 
جييع الاحوال ليس هذه المساوأة نفس الصفة إلتي للحرية بوحج-ه عام . 
فالمشاركة في الحياة السياسية بالنسبة للافراد هي نكليف ووظيفة بقدر ما 


ء؟_ 

حي حق » وهذًا أمكن لبعض الدول أن :فرض غرامات على الناكلين 
عن أداء هذه الوظيفة » أي على عدم الحضورأمام صندوق الاقتراع وابداء 
ارأي » ولو كان التصوبت حقا خالصا في مفهوم تلاك الدول لكان 
من المتعذر تبرير ايقاع الجزاء على عدم استمال ذلك الحق . 

وقد ,يدو أن الدستور العراقي حيها أضاف عيارة الحقوق السياسية 
في المادة الثامئة عشرة الى الحقوق المدنية » أراد ان يجمل لتمبيره الحقوق 
السياسية 6 .معنى آخر . والواقعان حقوق المواطن :دعى غالبا في النصوص 
الدستودية بالحقوق المدنية . والظاهر ان الدسةور العراقي أداد ان يمني 
حق الائتتخاب من وراءعبّارته 8 الحقوق السنياسية » أي المقوق التي 
البسث ملتحمة بالصذة الانشآنية 6 بل هي..حقوق ممنحها الدولة بالثشعروط 
والاحتياطات التي :قدرها ملائمة المارستها . 

وإذن فالمساواة أمام هذة البقوق يحب أن تفهم على الوجه الآني » 
.وهو أن الدستور يقرر مسّاواة العرافيين في العتع بالحقوق السياسية بدون 
تفريق بسبب الأصل او الغة او الدن . ومبذا الوجه تسكون للمشرع 
الحرية في الدييز بين المواطنين يسبب السن او الجنس وما أشبه » ولكن 
بشرط أن لا يكون وذ العييز بسبب الاصل او اللغة او الدين . 

وأمام الادارة يجب التسوبة بين جميع العراقين في قبوهم الى 
الوظائف العامة . ومن الطبيعي أن ينهم استثناء الاجانب من هذه 
المساو أة مع العراقيين . 


١ 


؟-الكرية الفرجىية”» 


هي الحق كل إنسان في الذهاب والاياب كا يشاء . و>وجب. 
الدستور الفر نسي لسذة 175١‏ ( الفصل الاول ) هي القدرة على الذهاب ؛ 
والبقاء » والرحيل . 

ولضمان هذه الحرية ؛ يجب » يا لاحظ دوك أذناعنان] أن جتمع 
ثلاثة شروط ؛: 

١-لايجوزام‏ ام أي شخص » او ايقافه » او اعتقاله إلا في. 
الا<وال الحدودة بالقانون2 

؟ - ويجي فوق :ذلك أن لا بأمر بالابقافٍ او الاعتقال إلا الموظةون 
الذبن لم ضمانات خاصة من الاستقلال . فالحرّة الفردية » يا يقال » يازم 
أن :وضم حت حماية الساظة القضائية . 

٠‏ والشرط الثالك. أن ْم القَانونَتقوبات على الموظفين الذين. 
سعوق أو بأمرون »او يؤدون الارقافات انحالفة لقانون . 

وقد كانت انكلترا أول قطر اعترف في دستوده بالحرية الغردية 
لأول مرة.. ف المادة هم من الوثيقة العظمى )"ره 8م113 المعلنة 
سئة ١١16‏ #ر علد العيارات : < لا وفف أي إنسان حرء ولا يسجن» 
ولا يجرد من أمواله » ولايجءل خارج القانون » ولا يننى » وان يلحق, 
به أي ضرد كان . ولا نسير ضده » ولا نرسل أحداً ضده » إلا إنكان 


(١)أيتها‏ الحرية ! 1 كن شيا بك ذالدا . 


علاء صععان أأه5 عذذ3ع2تاعز 8]) ع0 ! غاعمعطارآ 0 


وكا 

الحم الشرعي لأفرانه » او قانون البلاد يجيزان ذلك » . 

على أن قانون هابيس كور بس 01:(05© وج1] الصادر سنة 
١/4‏ هو الذي ألم مانا فعالا خاصاً بالحرية الفردية في انسكلترا . ففى 
هذا القانون توضع بين «دي المواطن وسيلة او أداة تصوثه مر جمييع 
التعرضات التعسفية » وفيه اجراءات لاتأ كد من أن كل مواطن موقوف 
أو مسءجون قل صدر الأ باقافه أو س4 من ساطة ذات اختصاص . 
أرق محضره أمام إحدى الجاع : ومع عبادة 2 هاينس كور س 6 
« احضر الجسم © . وشذا الام لحتم برض الشخص احالف له الى 
أشد المقوبات قسوة . 

وفي فرنسا وضعالقانو ن هماناتَ خاضة في أعوالالايقاف والاعتقال 
التمسفية فلاجوز إيقاف أذ إلاامن جَانبَ موظن السلطة القضائية . 
وإذا لم يكن الشخص في حالة تلبس بالجرعة » فلا يجوز الايقاف إلا بأمس 

أما في الدستور العراقي فقد جاءت المادة السابعة على ه_ذا الوجه : 
الحرية الشخصية مصونة جيع سكان العراق من التعرض وااتدخل »ولا 
يجوز القبض على أ-_دثم » او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل 
مسكنه أو تعريضه لقيود » او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة إلا 


(1ئ هذه الممارة مخقمرة وممناها الضءني الأس احذار شخص الموئوف أمام 
المحكنة لتقفي في شرعية الايقاف . 


ككا 

يمقتضى القانون » أما التعذيب ونني العراقيين الى خار ج المما-كة ااعراقية 
فشمنوع بتانا » . 

ولغمان الحرية الفردية » لابد للمشر ع من أن يقصر حق اصدار 
الأ بابقاف أحد الأفراد على السلطة القضائية وحدهاء» وأن هذ4 
الأمر لا يصدر إلاعندما يكون الفرد متهما جرعة . وإذا كان الدستور 
خاليا من هذا التخصيص فان المشر ع سيبق حراً في منحه ساطة الابقاف 
الى موظفين آخرين من غير القضاة . ولسكن بوجود المادة السابعة » التي 
تلزمالشررع رسيا بضان الريةب«فانه يتعين على الشرع أن برتب أصول 
ابقاف الافراد بوجه لا عضي الى تمطيل ال+رية الوضوءة البحث . 

أما بشأن الاقامة فلا سبيل الى ,هنم سكان العراق من الاقامة في محل. 
معين + أو ارغامهم على البقَاء في .وضع محدود » إلا في الأحوال البينة 
في القانون » ومهذا الوجه'يستى الشرع را في تنظيم الضمانات الخاصة 
بالحرية الفردية . فلاشر ع ان يفوض الهكومة اق في منع المواطنين 
: من الاقامة في هذا الحل او ذاك » في أحوال ةد تصاب فذحا الحرية 
الفردية ملل كير » يا في <الة حدوث خطر وطني مهدد سلامة البلاد 
مثلا” . والاستور نفسه يصرح في المادة ٠٠١‏ بامكان اعلان حالة 
الطوارىء في ااعراق . 

وللمشرع من جبة ثانية » أن يخضع المواطنين اقذين بوجدون في 
أحوال خاصة ء الى نظام مقيد معين »كلمصابين بالخلل العقلي » والبغايا > 
وحتى السكارى ومدمني الأشربة الكدولية . 


باك 
والنقرة الأخيرة من المادة المد كور ة منع منما قاطما نفي العراقبين 
الى خارج القطر . ومكن ان يستخلص من هذا جواز اباد الاجانب . 
فالعراق » كيتية الاول ذات السيادة » له الحق في ابعاد الأجانب 
عن أرضه . 
ومع ذلك فعند ممارسة <ق الابعاد » يلزم على السكومة ان تراعي 
المعاهدات »كا هو جار بصفة عاءة في كل ما مخص معاملة الاجانب . 


#؟؟ سدومك ابلسكره 


إن حرمة المسكن هن نتيحجَة أيضا لمبدأ:اإرنة الفردية . وقد اعترف 
5 الدستور الفرنسي الصاذر في السنة الثامنة للأورة بقوله : « إن بيت 
كل إنسان مقنم في الار ض الفرَتدَية .هو ملجأ لا نوز الاعتداء عليه . 
وفي خلال الليل ليس لاحن الوق في دخوله .إلا في حال الحريق » أو 
الفيضان » او دعوة من داخل ااسكن . وفي أثناء الغهار لا يجوز الدخول 
فيه امرض معين محدود إلا بموجب قانون » او بأمر صادر مر سلطة 
عامة 8 . وهذه النصوص مكذولة في قانوت الزاء الفرنسي بعقوبات 
رادعسة. 

وفي الدستور العراقي جاء في مادته الثامنة « المسا كن مصونة مرزين 
التعرض ولا يجوز دخوها والتحري فيها إلا في الاحوال والطرائق الو 
يعينها القانون © . 

وقانون ااعقويات العراقي يعاقب كل موظف يدخل بيت أحد 


4مك 
الاشخاصض خلاة) لرغية سا كنه وفي غبر الاحوال المبينة بالقانون » أو 
دون مراعاة الاجراءات اللي لعيئما تلاي القوانين نفسها . 


؛ ‏ أطلكية 


اعتهر حق الماسكية في إعلان <ةوق الانسان” الصادر في سنة 
520 7 من جملة الحقوق الي تعد ضياتها غرضا ١‏ كل جتمم سياسي 
وقد رفع هذا الحق الى مرئية المرية » والأمن » ومقاومة الظر . 
المامكية بالقياس الى الذن وضعو ذْلِكَ الاعلان الشبير هو حق 7 , 
وهصدا الممهوم الفردي لح الملسكية جمع بي :الماكية والحرية » ومجمعل 
الملدكية عمزلة المتراس لأحرية > فالذفي يستمتع ممق الما-كية لا يكون 
مفتقراً الى الآخرين » ولا.الىمساعدة الذولة » ويصبحح حراً بكل معنى 
السكلمة 20 

ما هي الماسكية ؟ 

إن الانتفاع بالاشياء المادبة التي يسد مما الانسان حاجات» مياشرة » 
يقتضي أن تكون تلاك الاشياء في حياز:» . على أن الحيازة على الشيء 
لا نعني مط-كبته على وجه الالزام . وإذا كان من اللازم امتلاك الطعام 
والشرابيه وما أكية للانتفاع به » فان الانتفاع بالاشياء الاخرى كالمسكن 
مثلا مموزان يكون بغيرطريق الما-كية » أي بطريق الاجاراو الاستعارة . 
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على أن الانسان لا يمد ماا'-كاً لاثيء » إلا إذ كان له ان ي#نفظ بذك 
الثيء من غير استممال » وان نع غيره من امساس به . و هبارة أدق إذا 
كان له الحق في أن يتصرف بااثيء تصرفا مطلق) قاصراً عليه دوت 
غيره»و سكن يشرط ان لايستهمل استعالة ممنوءا بالقوائين اوالا نظمة . 
وهذا هو التصور القازوني لحق الملسكية الفردية . 

والأساس الشرعي انظام الللكية الخاد_ة هو عادات الأسلاف 
الأقدمين التي تبلورت ثم تمولت الى قوانين مكتوبة تصونها الدولة 
وتدافع عنها . 

وترى الافتصادوخ ان اللسكية سكتس بالهمل لأن العمل يخلق 
الثي . / و 2:5 الصورة يم الافتضادون الملشكة الفردية ويبردوما . 
كالذي سدل حبدآ لصمدمفكة في البحّر أو النبن-»*ن حقه ان :.كون له 
لأنه حصل على ذاك الشيء المباح مجودهة» وَقَ د كان علاك جهده ؛ فر 
الطبيعيان عتلاث مرة ذلك الجود وهي الس.كة الحرزة . وقدقال ستوارت 
مل إن الملسكية الذردية تبدو » كذا أديد #بربرهاء بانها الوسيلة التي تضمن 
الى الأفراد مرة عملهم وادخارثم . وقد ذكر البابا ليون الثالث عشر ء في 
ماقورة الشبير بأن المأسكية هي حدق الانسان عل نام عمله الشخصي”*. 

وتبين القوانين عادة طرق اكتساب الما-كية . وأهم هذه الطرق هي 
الشراء واهبة والوراثة وااوصية . و:وجد طرق أخرى لا كتساب اللكية 
كالسرقة بأشكالها الحتانة » او الصدفة كالقار والءانصيب » ومع أن 
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هذه الطرق الأخير ة تتناول مبالغ طائلة في جميع الافطار فانه من الجائق 
إهال أثرها في جملة طرق نل الماسكية . علىان الطارق الأولى وهي الشراه. 
والهية والوداثة والوصية لا :ةناول في واقع الأ طرق اكتساب الاكية 4ه . 
بل انتقالها » فنى هذه الاحوال توجد مللكية قائمة نر مر:_ بد الى بد 
أخرى ء وكل منهسا تفترض وجود اللسكية . والشيء الهم هو معرفة 
الملسكية عند :ولدهاء أي كيف دكونت في الاصل . 

والفقباء يشيرون في هذا الخصوص الى طرق ثلاث » وعكن ردها 
الى طريق واحدة : وهي يحول ايازة اافعلية الى جيازة قانوية 5 
701ل دع أممصعه]وة1) عد القلاعل بدموزووءو5ه0م عمل] 
وأدن هذه الطرق الأسقيلاء دزو ودربة06 6و يعد الفمل الاصلي الذي. 
ذنج عنه كل حق في الملكية . وكانت الافوام البداثية تعتير الميازة خير 
دليل على اللكية » فالاسبقية في:الإستيلاة هن المجة الويدة ااتى يصح 
تفضيلبا على حق الافوى . والا-تيلاء إذا كان يمترض استملاك مال 
لا يتعلق بأد فبو يفضل من ااناحية المعنوية على <ق الفتتح الفائم على. 
طرد الضعيف من جانب القوي . ومع ذلك فالاستيلاء لا تضمن ازاما 
بذل الجبود وااعمل م في حالة العثور على كخز او التسلط على أرض 
مباحة » ولذلك فليست له قيمة افتصادية ومعنوبة :سكنى لان ينام عليه 
حق دام لايك : ْ 

والطريق الثانية : هي الالتصاق او الانضيام نانم طوأووءع6 3 
هذ 0م1201 وأساسه الدأً القائل بأن الفر ع يتبيع الاصل. .. 


الا 

وهذا الوجه يتصمالاك الارض عا يخر ج مها من الكر والغلة . فالالتصاق. 
إذن ماهو إلا نوع من امتداد حق الاستيلاء . 

والطريق الثاائة : هي ااتقادم 0 نوع وفوح<يه - الملكية 
على الشيء أن وضع بده عليه خلال مدة معينة . وااتقادم لعفي الشخص 
من الاثيات على كيفية حصوله على الشيء في الاصل » فهو مر: الناحية 
اأقاانونية يغطي جميم العيوب الاصلية . 

وإذا كان رجال النقه يكتفون مهذه الطرق وبرتضون مها » فارف 
رجال الاقتصاد والاخلاقءلا .:فون عند:هذا الحد » بل سعوا ايجدوا 
أساس) للق المامكية حرق جرد فمل الخبال: ' 

وقد حاوك بءض “الاقتصاديين. أن .لوا أساس الملحكية في الجق 
الطبيعي . وأول من فال جذه النقدة وتيك يف10 » وشاعت خلال 
القرن الثامن عشر » وثناو ها كثين] الأقتصّادون الا:_كليز في النصف 
الاول من ااقرن التاسم عشر . ولكن هذه النظرية لا نادي سوى دور 
تيل في المناقشات الحديثة » ذلك أن التشار تقسم العمل بصفة معقدة » 
وهو ما :تميز به الهتمعات القاءة » مجمل من المتعذر ان يحدد مقدار ما 
أسهم كل فرد في الناحج السكلي » محيث بمكنه أن يقول هذا من انتاجي 
الخاص » ولذلك فهو مالي حم '2. 

وقد كان للتطور السيامي » والاقتصادي » والقانوني خلال القرن 
التاسع عشر أثر في ابراز الوجه الاجتاعي للق الملسكية » وفي اعتبار المنفعة 
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بهنب : 
الاجتماعية أساسا لمق الملكية . ذلك أن التاريعخ والوقائع ندل على ان 
الملسكية الفردية كانت أفضل طريقة للانتفاع بالاموال » وانها كانت من 
أقوى العوامل الحافزة على الانناج . فالجتمع بموجب هذه النظرية هو 
الذي وافق على نشوه حق الملسكية للافراد » لان التقدم الاقتصادي 
للجماعة بأسسر ها كان ينم بمنح الافراد وسيلة 9 على الجد والاشكار 
والاختراع » أي منحهم المق فى الا كتساب » والاحتفاظ » والتصرف 
بالثروة التي ينتجونها . ١‏ 
وإذا أءتبرت المنفمة العائّة أسساسا لمق الملكية » ننج من ذلك أن 
الفرذ بنظر إليه باعتبارة مالسَكا لمنفعة المجمواخب. أني ان الماسكية الفردية 
كون ممزلة وظيفة احتاعية 111)]36ن1 ]700 » وليست حقا 
مطلف] لا قيد عليه . فاذا تبين في بض الحوَال"ان آثار المامكية الفردية 
متعارضة مع المنفءة الاجماعية, »كان للبية الاجماعية أن تضع ما تراه 
نافما من الحدود . وقد برى المشرع أن يحدد أفمى ما جوز أن يتما-كه 
الفرد من الاراضى إذا ثبت أن عدم الت<ديد ضار بالمصلدة الاجماعية » 
كا حدث في وزائدة . وقد يفرض المشر ع على المالك شروطً) لحثه على 
زراعة أرضه » او منعه من زراعة حاصلات معينة كالدخان والحشيش 
والخشخاش » وأخيراً قد يقرد تزع المادكية بسبب المنفمة العامة مع, 
تنعويض المالك . 
وأثر هذا التطور يمكن لمسه في المادة العاشرة من الدسةور العراقي 
التي آملن -ق الملكية الفردية : « حقوق الماكية مصونة » فلا يمزع 


رفنثا 

ملك أحد ء او ماله » إلا لأجل النفع العام في الأحوال وااطريقة التي 
يعينها القالون » و بشرط أاتعويض عنه تعويضا عادلا » . 

فالدستور قد كفل أولا” <ق الملكية » ثم أقام حق تزع الملكية 
لأجل المننعة العامة . إن الاستملاك المنظ الذي تبره المذفعة العامسة + 
والذي ينم طبقا لطريقة معلومة » و يدقع #دلاعنه تعويض عادل قد أصبح 
مر جملة القواعد الدستورية . وقد أقر هذا الاجراء لمنذءة الادارات 
الحكوميسة بتمكينها من الحضول على الأموال الضر ورية لعشية 
ع اففها العامة . 

الأموال التي :-كون موضوعا بلق الماسكية : 

كل مال يمكن :أن يكون الهوم موضوء باق الملكية الفردية » باستثناء 
الأموال اأنيي تثور بطبيعتها على تق الملدكية كالبحار والانهار السكبيرة . 
ولم يكن الأمى كذلك:في الماضي » فةبيد كانت دائرة الملسكية الغردية 
ضيقة جداً . كانت تشمل'أولا الرقيق.والذاء ‏ ثم تناولت الحلي وااسلاح 
والخيل » ثم الأنزل بوصفه مقر للاأسرة » ثم الماشية . ثم امتسدت الى 
الأرض » وقد بدأت أولا بامتلاك مقابر الأجداد : لأن الأأجداد كانوا 
وما من ملكية الأميرة:. 

وقد وجدت موضوعات جديدة للملكية ل يعرفها أجدادنا » وأمم 
أشكاها : . 

١‏ الاوراق المالية أي الأسهم والسندات » وبنضلها قد يكون 
الفرد ملكا" في مشرو ع لمبره . 


١ 

* - الاموال غيرالعادية » كبراءات الاختراع » وعلامات المصانم » 
.والاسم التجاري » والملكية الادبية . وهذه الملسكية الأخيرة لا تدوم 
مسب القاثون الفرنسي | كثر من خمسين سنة بعد وفاة المؤلف . 

وعكن أن يقال من دراسة قطور الملكية الفردية '» إن هذا التطور 
يجري متأئرا بعاملين متضادين : )١(‏ انساع فيا يتعلق بموضوعات الملكية 
و (؟) محديد فيا يتعلق عدة الماسكية وخصائصها . 

الأشخاص الذين لهم حق املك : 

رأينا أن موضوع حق الماسكية قد ازداد وانسع على مس الزمن: . 
وكذلك المال مع الاشخاضص قاين صار لم جق الملكية . فقدكان عددهم 
في الانتداء محدوداً دآ . والحق انه لم بخكن من مالك حقيق سوى 
الماك » ثم تقرر لرئيس الاسسرة . وقد كان الرقيق والاجانب ؛ وأحياناً 
النساء » مشتثئنين من :هذا الحق . أما اليوم فان حق الما-كية فد تقرر 
لكل كاثن اضاني » 'بلقد.اءتد الى أشخاص صورية تسمى 
بالاشخاص المعنوية . 

وقد تقررت الشدصية القانونية أولاً للالحة في شخص ال-كبنة 
لمر تبطين بالمعيد 3 نسب حق الملكية الى الدولة » والمدن »6 والبلديات 
والمرافق العامة الكييرة . 

ثم امد الحق الى الجعيات الخاصة التي لا هدف الى الربح » 
والشر كات الصناعية والتجارية . 

وأخيراً منح <ق الملكية الى الاجمال » ويمكن أن يقال الى الافكار . 


نف 
وهذ ما يسمى بالاوقاف 5دو500]1 1,65 » مثل وقف توبل 
لاعطه لا التوزيع ما كرب من ٠٠ر4‏ دينار سنوءا على حمس شخصيات 
بارزة في العلوم والآداب والجوود لدعم السلام وغير ذلك من الاعمال . 
“شن بريد أن يكون نافعا بعد وفاته » يكن له أن يخصص قدراً كافيا من 
المال لذلك العمل يقبيمح له الحياة على الدوام ٠»‏ بل يتيبح له أن يحصل على 
أموال جديدة أيض) . هذه ارادة الميت الذي بريد أن يحيا حياة ثانية 
“فيتخذ من الوقف جسداً يعيش فيه . على ان هذه الارادة لا بتدسر لها. 
ان :تغير او أن نكيف #سب التغيرات الني نطرأ على الاشياء . وإذن 
“فقد يصل وقت يذهب فيه الوقفٍ:هناء فالوقف لعيادة جوبيثر ]1م ال 
لا يممكن أن يستمر بعد زوآل معبد جوبيتر . 
إنه امجب كير من هؤلاء الذين عوتون وترون أن يعيشوا ثانية » 
وأن بربطوا المستقبل بارادتهم . بل يجب علتهم أن يذسكروا بأن الناس 
الذين يأتون بعدهم سيمر فون حيرا منهم حتاجائهم الخاصة » وعلمهم أن 
بتوقموا ,مد قليل او كثير » الانصراف عن ارادتهم إذا لم تعد موافقة 
مع تلك الحاجات . فا من وقف يكن حة] أن يظل خالدا » لأن الاحياء 
لا مكنهم أن يطبعوا الاموات الى الايد . 
وبتحدد مفووم حق الملكية أيضأ بتحليل خصائصه . فا خصائص 
حق الملحكية ؟ 
مكن أن يقال إبت أمم خصائص حق الماسكية في النظام الحاضر 
أثثقان : )١(‏ الاوام . (؟) حرية التصرف . 


كلل 

١‏ - خق الملكية دانم : ومعناه أنه فا اق ليس #دوداً في 
الزمان . وإذا كان موضوع حق الماكية من الاموال اي تزول بالا تهلاك 
اوالتي لا تدوم طويلاء فليس في دوام الحق أهمية اقتصادية كبيرة » لان 
الدوام لا يتحقق في الواقم . أما إذا كانت المادة المملوكة تبتى دانم 
بطبيعتها » أو انما نبق طويلاء» ظبرت كل جلاء أهمية صفة الدوام » 
وأهة نتائجها . وهذه الاموال عديدة. فأوها الارض » وأجلبا مم أجل 
الحكوكب الذي يحمانا. ثم الدوز » وهذه ليست داة إلا من حيث 
الارض التي يقوم علبها البناء . ثم الاشياء الدنية » ومخاصة المندوتة من 
المرص او المصوغة من الرينوما الى ذلك : 

وإذا كان موضواع دَق الماكية فد تتأبد؛» فا المالك ليس 
كذلكء ( إلا إذا كان شخصا معَنوي:) . فالمالك وت وهذه أدق لاظة 
لق الالستصية. ٍْ 

وإذكانحق الملكية اها فبوالا مموت© بل ينتفل الى شخص آخر. 

ومن يكون هذا الشخص 

إذا كان المتوفى قد عينه فبها » وإلا فالقانون يجملهلاقرباثه الادنين. 
ويعلل هذا الانتقال بالسببين ااتاليين : 

أ إنه تفسير معقول لارادة المتو الذي لم يقل شيا . فانه طبيعي 
ان يقال حين بتعلق الاعس بالاطفال والؤوج والاب والام.» و-تى الاخ 
والاخت » إن المتوفى لو أراد حرمانهم لعبر عه صراحة » فاذا ل يقل 
رشيثًا فن الممكن الافتراض بأنه أراد ترك أمواله لهم . 


ابا 

ب - إن هذا الانتقال يمد تنفيذاً لالتْزام النفقة الذي تفرضه الطبيعة 
وتفرضة الشرائع لطائفة معينة مره الأقارب كالاطفال ء والآباء » 
والأممات » والأزواج » أي الذين وهيناام الحياة » والذين وهيونا 
الحياة » والذين تقاسعنا معهم الحياة , وليس من كلك أله توعد الثؤامات 
لا يمكن أن يلغيها الموت . ٠‏ 

#ات حرية التضرف. : الخادة الاماسة الثائية لق الملكةي 
حرية التصرف بالمال . فللهالك أن يستذله بنفسه او يعمل غيره ؛ 'أو أن 
يستبلكه ؛ او هبه الى الغير » وله أن بيعه » او بؤجره » أو يتصرف به 
تراغو سول #اودبب أويحهلمة او ورْقه, » ولكن ليس له أن 
يضم النار في داه » لاحمّال 1دمراره بالجيران :و أخيراً فله أن يوصي 
به » أي أن يتصرف عاله تضرف مضافنا الىما بعدموته . وهذا التصرف 
يعد اثر ارادته » وبه يتواجاسق الملكية » لاثة يطيل هذا الح الى 
ماوراء الموت . 

واس حق الايصاء واحداً في جميم الافطار . فقد ظل «وضم بزاع 
بين فكرتين متضاد:ين : الاولى تجنح الى تأسذحق الملكية |أفردية » 
وهنم من الحربة السكاملة في الايصاء . والثائية تأخفكق مللكية العائلة. 
وصيانة الاموال في الاسرة » واعتبار الملل وديعة بين بدي رب الاسرة 
مع الالتزام بنقله الى الجيل القارم » وبالتالي محر الايصاء . وهذه هي 
الفكرة القدعة التتى كان عليها القانون الروماني » قبل قانون الالواح 
الاثنى عشر . 


١/1 

وقد انتصرت فحكرة -ق اللكية الفردية في الأقطار 
الاتكلوسا كسونية » إذ تقررت فهها الحرية الكاملة في الايصاء . أما في 
فر نسا لُق الايصاء مقيد لصالح بعض الورثة » إذ فرض لم القانون <صة 
صغرى لا تجوز للمومي أن يتجاوزها . أما الشمريمة الاسلامية فقد جءلت 
حرية الوصي في حدود الثاث . 

والذي لا نزاعفيه » أن قدرة التصرف فيالمال حسب مشيئة الملاك » 
سواء في حياته » او بعد وفاته » تعد حافزاً قوبا على الانتاج . وانه 
ليوجد كثير من الأفراد يشتغلون. و.وفرون لأ ولادهم أكثر مما يشتغلون 
ونوفر ون لأ نفسهم » واوَجِرَمُوَا من أن يكون المال لأولادم لأنقصوا 
عملبم » وزادوا انقاقهم . 

فالملكية وخصائصها التي عد ناها كانت أقوى ياعث على انتاج 
الأروات » ومن م على اليضارةبؤابها وَلَيَسنَ من شك أنه ما من شيء 
يمكن أن يقام مقامها 2"9. 


6ت صيانة ألمرأسلات 


لوك الاعتداء على سر به المراسلات نجاوزاً على حق الملكية أوله” 1 
دن الثامة أن »تورات الرسالة تؤلف حزءا من أمولق الشخص هَ وامكن 
ود| الاعتداء لءثير بوحه خاص جاوزا على حرنة الفكر 4 ما دن أحد 
مرو على التعبير نحرية عن ذ-كره إن خثى فض رسالاته 75 
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١ 

ومعذا!ت فتوجداستئناءات هذه الصيانة ‏ وتصبمح الرغية في الاستطلاع 
عل الوسائل شمرعية في بعض الاحوال .كا في حالة البحث عن اتخحالفات 
القانونية » وافتضاء اللصاحة العامة الوقوف على فاعليها . كذلك تستازم 
.صلحة|المدالة أيضا ان يمس مبدأ صيانة المراسلات بشأن رسائلالمتقلين. 
وبالاضافة الى ما :قدم فان التجاوز على هذا المبدأ فد بكون من مقتضيات 
الدفاع الوطئي »كا في حالة المرافبة البريدية التي تفرض أثناء مدة الحرب . 
ومبدأ صيانة المراسلات معلثة في المادة ( ١5‏ ) من الدستور العراقي 
وهدا نصبا : ْ 

د :-كون جميع المراسلات البزيدية, والبرقية والتلفونية مكتومة 
ومصونة م نكل مراقبة:وتوقيّف إلا في الأحؤال والطرائق التي يعينها 
«القازون »> . 


حرية الضبير 

حرية الضمير هي حرية الانسان في التفكير بما يشاء من المسائل 
السياسية او الديذية . على أن هذا لا يتضصن ازام) القدرة على ان يمارص 
علذا الدءن الذي يختاره بكامل حريته » فهذه المرية في المارسة تدخل في 
حرية أخرى شي حرية العبادة » التي لايجوز أن مختلط يحرية الضمير . 
وقد أبنت ميدأ حرية الضمير مع ميدأ حرية العبادة في المادة (1 ) من 
الدستور » وإليك الذفرة الفي :كفل حرية الضمير : « وتضمن ليع 
سا كني البلاد حرية الاعتقاد التامة ... » . 


.لما 

وينجم عن هذا : )١(‏ ان للمواطنين الحرية المطلقة في الاعتقاد بما 
يقدرونه ممثلا الحقيقة الدينية » وأن ليس للدولة أن تفرض على الناس 
عقيدة مءيئة » ولا أن كنع عقيدة معيئة .. (؟) وأن المساواة بين جميع 
المواطنين لا يجوز ثامها بسدب التعاق بعقيدة » او عدم التعلق بأبة عقيدة . 
(") وأن لا يكون للممتقدات أثْر في القبول الى الوظائف ااعاءة » ولا في 
ترفيم الموظفين او ترقيتهم او انضباطهم.. () أن ممارسة الحريات العامة. 
((كلاجتماع » وتأايف الجميات » والنشر » والتعليم ) يجب أن نضمن 
المواطنين كافة «دون عييز سيت" المفتقدات الدينية او الفاسفية . 

وهذا الاعتراف محرزية امير يفرض عَلّْْالدولة بالاضافة الىما تقدم» 
العزاء) مزدوجا » فلا يقتصمر واحجب الدولة على أجترام هذه الحرية » بل 
يجب عليه أيضا أنتضمن هذه الحرية ؛ أي أن تصوبها من أي مساس بها . 

وفي التعليم بصنة خاصة يلوم على الأسائذة أن بتخذوا موقف كراد : 
وقد اعترف القضاء في فرنسا الى الأفراد حمق دعوى طلب التعويض 
من المعلمين الذن لا يحترمون هذا المبدأ » إن ارتنكيوافي هذا الخصموص 
خط نخسا 7 


جرية العباىات 


إذا كان مبدأ حرية الذمير «تميز بالبساطة ؛ فان النثيجة ااستخلصة 
منه وي حرية العبادة تثير في الواقم صعوبات هائلة ٠‏ لخرية العيادة هي 


.0 (اأتال 2 راع 8101 ,كا ألااصه) و6 لوستاطك) نال غن«اعمة (1) 


اما 
الحق الكل فرد في أن بزاول غلنا الدبن الذي اختاره بانباعه شعائره » 
.وأدائة طقوسه . 
فالحرية الدينية إذن هي أوسع من حرية الاعتقاد » انها المرية في 
-مزاولة الاعتقاد . 
على أن الشعائر الخارجية للعبادات قد تضايق حرية المواطنين الذين 
لا يعتمدون » أو الذين هم اعتقاد اخر . ففد لعيق حركة المرور » وفي 
هده الحالة يدعى المثر ع الى وضع نظام بحيث لا يؤدي القيام با اشعائر 
:الدينية الى الاخلال يحرية الأفراد الشخصية . 
وفي فرنساً » يستئد_نظام العبادات:الهالي على القانون الصادر في .ه 
كانون الأول سنة .ة؟ الذي بحقق فصل الدكنيسة عن الدولة . فن 
الناحية القانونية تتجاهل الدولةوجود الادياف »؛ ويقتصر عللها على 
الجتمع المدتي . ويتولدامن هذا الميدأرْلاث نتائج أساسية : أولا <ياد 
الدولة والهيثات العامة » وثان) عغدام'الاعتراف بعيادة .عينة » وأخيراً 
احرية العبادة . 
والهورية الفرنسية لا تعثرف » ولا تتؤجر » ولا تساعد ماليا أي 
دين . فبالنصل بين الكنيسة والدولة » لا يعود الدبن مرفقا من المرافق 
العامة » ولا توجد معزانية الدين » ولا يكون ارجال الدبن أي رنية او 
حق في الدولة ؛ بل ثم مواطنون كساثر الافراد”©. 


وفي الدستور العراقي تعينت حرية ااعبادة في المادة )١8*(‏ » م-ذه 
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الما 

الصورة : « الاسلام دين الدولة الرسمي » وحرية القيام بشعائره الألوفة في 
العراق على اختلاف مذاهيه محترمة لا عمس » ولضمن جع سا كني البلاد 
حرية الاعتقاد التامة » وحرية القيام بشعائر العبادة وفقا لعاداتهم » مال 
تسكن مخلة بالأمن والنظام » وما لم تناف الآداب العامة » . 

فهذه الملدة تقرر حرية العبادة » واكنها لا :قرر حيماد الدولة 
واكتفاءها بالشؤون الدنيوبة » لأن الدولة تعتيق رسميا دمن الا كثرية وهو 
الاسلام . ومن ننيجة هذا أن يمد الدمن في العراق كرفق عام يعتءد له 
البرلمان كل سنة المخصصات الشرُورِية 6 'ؤان ندار الاوقاف مر:_ قبل 
الأسكيية » وان يفشي الععليم الديني في المدازس العامة على أيدي امعلدين 
الرسعيين . وبالاضافة الى ذلك حتفل الدولة رمعيا بالأعبادالدينية الاسلامية. 

وإذن فالدين ليس معتيراً في العراق كظاهرة غريبة عن الدولة » 
و بعبارة أخرى ليس هناك فصل' لإ الدولة وَالسستجد. على أن هذا لا يعن قعاما 
أن حرنة الضميروحرية العيادة ليستا ماطتين بالاحخر ام جميع سكان القطر : 

لاا حربة الوأي 

إن فك الحرية ذانها تثيز الشك حول هذه التصنيفات التي براد. 
ادخاها في «ضمونها » فالحرية في وحدة مموعة » والحريات متضامنة » 
وهذا القول يصدق بصفة خاصة في مسألة <رية الرأي . فعلى أي أساس. 
ثبت يسةند المرء للتمييز بين الرأي والمقردة : ذلك أن الكائن الفكر 
كليته هو موضوع البحث » وأنه هو الذي يلتزم بما براه وجه الحقيقة . 


ْم 

والواقم ان حرية الضمير إن عل بأوسع معناها » فانها نشة.ل في 
وقت واحد على حرية الآراء السياسية » والاجتّاعية » والفلسفية » وحرية 
المعتقدات الديئية ('©, 

وفي الاعلان اافرنسي الصادر في سنة 4م١1‏ محددت هذه الحرية 
بصيدة دقيقة على هذا الوجه : « لا يقلق أحد سبي اراثه -تى الدينية » 
يشرط أن لابكون اظبارها باعنًا على اضطار اب النظاء العام المقرريالةأنون». 

والمادة ( ؟١‏ ) من القانون الأساسي العراتي تفرد في وقت واحد 
أربعة أشكال مرح الحر بات 6 وهي, : عرية الرأي » وحرية الطبع » 
وحرية الاجتماع » وحرية تْليَفٌ الجعيات .“هاا نصما : « لاءراقيين 
حرية اءداء الرأي والنشرٌ والاجماع وتأليف الجعمات والانضمام اليبأ 
ضمن حدود القانون » ٠‏ 

فبذه امادة :كفل حرية الرأي في جدود القانون . إن» مذروض على 
الشر ع أن يمترم حرية الرأي . وعوجب المبادىء في القانون العام ليس 
للمشر ع ان يضع حدرداً لهذه الحرية إلا على طرقها العلنية التي قد تكدر 
النظام العام . 1 

واسكي :وجد حرية الرأي وجوداً حقيقيًا لا محيد لها من ان تسكل 
بحرية النثمر » التي تعد أقوى وسيلة تتعبير عن ارأي . 


اسسمسس سس سك 
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إستدعي التعبير عن الفكر » بوسيلة النشر » طائفة من الصناعات 
الضرورية لاذاءة الأشياء السكتوية » كامطيءة والسكتية » ووكالات 
الأخبارء و نقل المطبوعات من مكان الى آآخر وعرضها لابيمع . وفي مقدور 
الحسكومة .ان تجمل حرية النشر وممية بالطريقة التي تنظم مها عمل هذه 
الأدوات الادية امحتلفة للتعبير عن الأكار 2©, 
والنثمر في العراق جرف ال1دود التي برعبا القانون : « للعراقيين 
حرية ارداء الرأي والنثير .... ضمن حلاؤد القانون » ( المادة : ؟1) . 
على ان القا نون الصادة سنة #؟! قد حمل لاساطة التنفيذية ولاءة واسعة 
في فضية حرية النثير . 
وحرية النشر أذاة تخي في. أمدي اللواطنين للتعبير عن آزائهم » 
او لعرض مساوىء الآخرين » سواء أكانوا من الأفراد » او الموظفين 
او المدربن »أو الوزراء . ولما كان من !تمل أن يساء استمال ه_ذه 
الحرية نمين وضع الحدود خابة المواطنين من مساوىء استعالها 2©9. 
وعوجب لو ى المادة هم من قاذون العقوبات البة_دادي يعاقب 
الشخص بالحبس اوالغرامة او بهها إذا استءمل حرية النشر في اثارة شعور 
السك اهية والبغضاء بين سكان العراق » او ضد نظام الحكومة المقرر 


7 .2 رأكء .مه يرعنآطتاط 1زه« ,تاوع801"0 -1 
(؟) يعاق قانوت المقوات اليندادي ممقتفى اأواد ( 1ه؟ ) و( ”“ه؟) 
و ) 5606" ( على القدف والدسب المأنى المسئد أميب او ادش لاما موس ٠.‏ 


و4١‏ 
ويعاقب قانون المقوبات في العراق أَيضًاً من يستعمل حربة النشر 
'لتحبيذ اوترو يي المذاهب الشيوعية ( الباشفية ) » والفوضوية والاباحية ؛ 
.وما عاثلبسا التي نري الى تغبير نظام الم » والمبادى. والأوضاع 
الأساسية للبيثة الاجتماءية المضمونة بالقاذون الأسامي”"». 


بود حجري الاجتاع وليف اللمسيات 


لا وجد محديد قانوني للاجتتاعغ . ومن السائغ القول يأئة بتميز عن 
الجعية بصدته الوقتية الخالمة-©”ونتمهز.عن المظاهرة في أنه لا يعقد في 
الطرق العامة . ومرة , المضل الاحتفاظ بكامة الاجتاع المجااس التي 
تبحث فيها المسائ لالسياسية » او الاجتتاعية » |والمصا الحرفية اوالنقابية. 
وجري التغريق بين الاجتّاعات العامة .والاجتاعات الخاصة » 
«فالخاصة منها :تمعز بالدعواث الشخصية والأمعية ('©: والعامة همي التي بباح 
الدخول فيها سكل فرد مانا أو بجر . 
والجعية قوامبا اتفاق بين شخصين او احكثر لتوجيه معارفهم او 
نشاطرم الى غرض غير مقاسمة الارباح . 
وقد أذر الدستور العراقي حرءة الاجماع وتأليف الجءيات في مادته 
(؟1) التي هذا نصها : « لارافيين حرية ... الاجماع وتأليف الهءيات 
والانضمام اليها ضمن حدود القانون » . 
)١‏ الادة وه ( أ )من قانون العقورات المغدادي 6 وقد أضيفت مموحب قانون 


ذيل قانوث المقوات المرتم ١ه‏ للنة لم؟5١‏ . والمقوية هي الحس أد: سم.م 
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كلما 

ومخضم الاجتماعات العامة » والظاهرات » والجعيات الى قوانين. 
عادة . والاجتّاعات الخاصة وحدها هي الحرة بالمعنى المطلق لهذه الكامة . 
أما الاجتمامات العامة فلا يجوز عقدها بدون اجازة او ترخيص سابق . 

أما الحربة في:أليف النعيات فتابعة الى قانون خاص» يشخرط توافر 
شروط معينة » ومنح الحسكومة سلطة تقديرية واسعة  .‏ 

ويعاقب .القانون العراقي على تأسيس جمعيات إصورة غير قانونية إذا 
كان غرضه! أو خطتها التحبيذا او الترويجح للمذاهب الشيوعية ( البلشفية ) 
والفوضوية » والاباحية » وماءهاثاها ”'4. 

وكذات القيام بالمظاهرات في الطرق العامة اتعبير اج+بود عن دأبه 
شعاراته وصرخاته » خاضع لعّدة فيوذ قاذونية . والقيام بمظاهرة بدون 
أذن ساق يجعل للسلطات الحتضة اعق في تفريقها . 


9ت حراية التعلم 


تتوارد حثُ اسم حرية التعليم ثلاثة أفكار متقاربة : )١(‏ الحق في 
التعايم »و (؟)الحق في التعلم » و (*) الحق في اختيار العلم , وجاد 
وق التعلم ان كان مجازاً امكل فاق" أن بنقل الى الاخر 3 عله 
واعتقاده . و.وجد <ق التعلٍ ان كان لكل فرد ذي قابليات عقلية ارف 
يكتسب .نفس الثقافة التي تتاح لمن حظوا بالثراء . ويناوي حق اختيار 


)١(‏ للفقرة (ه) 1 - من المادة هم أ من فانون الءقوات البغدادي المضافة 
موجب لقا نون المرقم 0١‏ لسنة م5١ ٠.‏ 


١ لام‎ 

العم على تنو ع هيئات التعليم وعلى الساواة في اءتوازاتم! . 

ويتبين من هذا أن حرية التعليم تضم على بساط البحث في وقت. 
واحد ثلاثة حقوق : )١(‏ حرية الرأي ( المق في التعليم) » و (؟) امساواة 
بين الأفراد ( الحق في التعل ) » و (0) حرية الضمير ( المق في اختيار 

اك 1 

والمادة (15 ) من الاستور العراتي :كفل حرية التعليم في حدود 
القانون موذا الوجه : « للطوائف التلفة حق تأسيس للدارس لتعليم 
أفرادها بلغاتها الخاصة والاحتفاظ مها عل أن.يكون ذلك موافقا للمناهج 
العامة ابي 'مين قانو نا ي. 

وإذن فالتعليم في العراق ليس بمةكراً بيد الدولة » ولكنه ليس 
متروكا أيضًا انشاط الحيئات الخاصة - فَالدسمَورَ العراقي فد اختار للتعليم. 
نظام إسمح بوجود المدارسن العامة وامدازس:الخاصة » فهذا الحل امحتاط 
مع أنه يجعل التعليم ضمن المرافق العامة الدولة » فانه رك هم ذقت الى 
الهيئات الخاصة فرصة العلل الى جاني مؤسسات الدولة وت اشرافها . 

والمنشات المرة التي تقوم بالتعليم الابتدانني والثانوي والعالي والفني 
تابعة مراقية الدولة . ا 

وإذا كات التفتيش في المدارص العامة يقناول التعلبم » وقدرة 
المعلمين» وأجهزة الأما كن التعليمية » فان :نتيش المدارس الخاصة يتناول 
الناحية الخلقية والصحية ورعاءة الالنزامات المفروضة على المدارص تطبيةأ 
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١مم‎ 

الانظءة المدرسية » وا-كنه لا يقناول التعليم نفسه إلا في الحدود التي 
تدعو الضرورة الى ذاك لاتأ كد 5327 أنه نمو مالفا للاخلاق ولا 
للقوانين . ويقوم بالتفتيش مفتشون مختصون بأداء هذه الوظيفة » ومم 
تابعون لوزارة المعارف العراقية . 

ولثك: تهاونت [ح-دى مؤسسات التعلم الخاصة في رعاية الأ نظمة 
الأروطة عانبا عرشت الل سس اعازتها وغلتها بأ من وزنرالمعارف. 

وَقو ق هذا فان اللإسسات المذكورة محصل سنوي على اعائات مق 
الدولة » ويحدد ملس المعارفت”مقدارءتلك المساعدة المالية تيا لحاجة كل 
مؤسسة وأهميتها 

ويشبغي أن يضاف الى ما تقدم .أن هذه المرية في التعليم الممنوحة 
الى الطوائف المراقية : توك هال ول الأجنبية . وتوجد في 
العراق اليوم مدارص ابراقية: واسنيكية »:ؤفراسية » وانكليزية تعمل 
يكامل حريتها . 

٠١‏ - حق التظيل 

حق انظ هو الحق الخاص بككل إنسان في مخاطبة الساطات العامة 

بقصد إعلامها بحادث او حالة » والمطالية بتدخلبا0©. 


وحق التظل كي بقول دوي اأناعن0 هو شكل من حرية الرأي : 
.فاسكل انسان الهرءة في عرض آزائه » “وي :_دعها الى الجبور » وفي 
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١4ه‎ 

رفعها بالتاللي الى لي السلطات . ويعد حق التظم فوق ذلك من نتانج 
الحرية الفردية بصفة عامة » فا-كل فرد المق في أن لا يقبل وقوعه ضحية 
لتصرف تعسق من جانب موظنى السلطة » وفي أن يقدم المطالب او 
الشكارى .»9 ١‏ 

وهذا الحق قد بستعمل ف حالتين مختلةتين عام الاختلاف . فتارة: 
يستخدم لتحفيق مصلحة خاصة معينة » كا لو أشار القاتم به الى تممرف 
من قبل إحدى الساطات » و كان هو حية له » ويطالب بانصافه . وهذا 
واف موضوءا للشكوى . وتارة.يشتتخدم هذا الحق لأجل المصلحة 
العامة » كالطالبة بسن قانؤن ِجَدَيد » او بتعديل قانون قائم . ويطاق 
على هذا الحق في عرض اللوائح 

وقد أبد الدستور هبذا الحق في مادته ( ١6‏ )على النحو التالي : 
د للعراقيين اق في رفم عَرانْضْنالشكوى :و ألاوائئح ي الأمور المتعلقة 
بأشخاصهم » او بالأمور العامة الى الملك ومجلس الامة » والسلطات. 
العامة بالطريقة وفي الاحوال تي يعينها القانون . 

أما تخاطبة السلطات باصم جمع من الناس فلا :-كون إلا للبيئات 
الرمعية والاشخاص المعنوية » . 

وكل شكاة اولانحة مرفوعة يجب أن قر باسلوب محترم وآن نوقع. 

وقسد يكون عرض اللائحة بشكل اقتراح قانوني مقسم على مواد 
وفقرات . 
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.وا 
أما بشأن دداسة البرمان لمثل هذه الاوائح المرفوعة فهو محاط 
بضمانات كافية » ند وصوها تسجل في دفتر مخصوص ثم ترس الى جنة 
فنية من أعضاء البرلمان لدراسة الحاول المقترحة . وقد يقوم بعض أعضاء 
البرلمان بسؤال الوزير الحتص حول القضية المبحوثة . 
واسكن بالرغم من هذه الضمانات فان عرض اللوائح نادر الاستمال 
وقيمته العملية صائرة الى التلاثي . 


وها الطؤابى: 


حدث الهحرب الخارجية » والاضطراباتالداخلية » في حياة الامة 
حالة تصسح معها السلطات العادية نظ النظام غير كافية . وحالة 
الطوارىء اجراء استثنائي تَلشج. إليْهِ السكومات جميعاً عندما تصبح 
الوسائل ااعادية لصيانة الاءن ااعام غير مجدية . 

وينجم عن إعلان حالة الطوارى. ما يأني : 

١‏ قيام الساطة الءعسحكرية مقام الساطة المدنية في المحافظة على 
الامن العام . 

؟'- توسدينع اختصاص |السلطات للمحافظة على النظام . فيعحكون 
للسلطة العسكرية الحق في اخاذ الاجراءات التالية : 

أ القيام بالتفتيش ليلا او نهاراً : 


١5 

ب - ابعاد المجرمين العائدين ومن لا مسكن له في الأماكن الخاضعة 
لحالة الاوارىء . 

عت لضن يتسلبم الأساعة واشقار . 

اد مئع المطبوعات والاجتهاعات تي قد تسبب الاختلال . 

* الوسييع اختصاص الحا العسكرية وشموها المدنيين المتبمين 
مجرائم ضد سلامة الدولة » وضد أصول النظام العام . 

وحالة الطوارىء تعزز كثيراً الصلاحيات الممنوحة للسلطات المكلنة 
محفظ النظام » واسكنها لا تؤدي بمجرد اعلانها الى ايقاف جميع الحقوق 
والحريات الفردية » هدم ميقى المذود التي لا تسكون ممارستها قسد 
عدت نص صر يح َّ 

وتعلن حالة الطوارئء في منطقة معينة » او في القطر بأمسره وجب 
ارادة ماكية وموافقة مجلس الوزراء ٠‏ 

وة-د ثرك الدستور العرأقي الى المشر ع أعى سن القوانين اللازمة 
لادارة المناطق المشمولة حالة الطوارىء . 

وفي المادة ( ٠٠٠‏ ) من الدستور العرافي #نصيل عن اعلان الأحكام 
العرفية وحالة الماوارىه مهدأ الوحه : 

١ 2‏ في حالة حدوث قلافل » او ما بدل على حدوث شيء 5 
هذا القبيل في أنة جهة من جوات العراق » او حالة حدوث خطر من غارة 
عدائية على أنة جبة من جبات العراق » للملك السلطة بعد موافقة مجلس 
الوزراء على اعلان الأحكام العرفبة بصورة موقتة في أنحام العراق التي 


يذ 

قد عسها خطر القلافل او الغارات . ويجوز توقيف تطبيق القوانين. 
والنظامات المرءية بالبيان الذي تعلن به الأحكام العرفية » وذلك في 
الأمكنة وبالدرجة التى تعين بالبيان المذكور » على أن يكون الفامون 
بتنفيد هذا البيان ممرطين لأتيعة القانونية لني تغرتب على أعماهم » اله 
أن عدر مو علبي الأمة قانون مخصوص باعفائهم عن ذلك . أما كفية 
ادارة الاما كن التي تطبق فنها الأسكام العرفية فتعين بموجب ارادة. 

؟ - عند حدوث خطر او عصيان اؤ ما يهل بالسلام في أبة جبة من 
جهات العراق للملاث عوافقة تجلسن الوزراه. أن'يعلن حالة الطوارىء في 
جميع أنحاء العراق او في أنه منطقة منها .. وتذار المناطق التي يشملبا 
الاعلان وفقا لقانون خاص يتص َل اكة الاشخاص عن جرائم معينة. 
أمام محكة خاصة » وعلى الابجزاءات الادارية النىْتَتخّذها سلطات معينة ». 


المُسْلاناك 


الدعرودة السياسي:ٌ فى المماى, 


:شارك ثلاثة أصناف كيرة من الأجبزة في تسكوين الأركاركن 
الأساسية ف النظام المراقي » وهي - التاج » والوزارة 6 والبرلان ٠‏ ومن 
الواجب أن يضاف المها استقلال السلطة القضائية . 


املك : 

.نت سلطات اللاك في المواد الذكورة في الباب الثاني من الدستور 
ومنها يفهم أن سيادة الملكة العراقية الاستورية للامة وهي وديعة 
الشعب للملك فيصل بن الحسين ثم لورثته من بعده""2. 

وقبل أن يباشر الاك سلطاته الدستودية يقسم ين الحافظة على 
أحكام القانون الأساسي » واستفلال البلاد » والاخلاص للامة والوطن 
أمامتجلس الأعيان والنواب في جلسة مش ركةبر ئاسة وئيس مجلس الأعيان7 


٠ المادة ( 19 ) من الد-تور العراقي‎ )١( 
٠ (؟) المادة ( ١؟ ) من الدستور المراقي‎ 


؟5؟6 

فالملك لا عارص حقوقه قبل أدائه تلاك الهين » والغرض من هذا 
الحم » هو الاشارة الى أن اللك يستمد سلطانه من الدستور وحده » 
وأنه » كسائر املوك الدستوربين » رمز للامة . 

ولا يشارك الملاك في سلطاته أي شخص آخر » وايس لها-كة » او 
ولي العبد ه او الأماء سلطات مخصوصة ٠.‏ 

وولاءة العود هيلا كبر أبثاء اللاك ل على خط عودي وفةأ لأحكام 
قانون الوراثة ('". فالأ ناث مستئنيات من التاج . 
ظ وليس التاج مالا" خاصا ».فليس للملك القائم أن يتصرف به . ولا 

يست ينه الا كير القاج مثه” كير أ عادي '؟ ' بل يستامه من الدستور » 

ومن قانون وداثة:العرزش . 

وإذا شعرت ولانة العو أظار لقانون الوراثة فامها تنتفل الى أرشد 
رجل عراقي من أناء١|‏ كر أبناء ميلك أحلْستين بن على مدة شغورها 2©9. 
وقد أضيذت هذه المادة سنة 4 ]6 وتطبيقا لها صار ضعو الأمير عبدالاله 
ولي لأمبد . 

وسن الرشد الملك مام العائية عشر عاما . 

وقد نظمت امادتان ( 7١‏ ) و ( 7 ) مر الدستور أمى الوصاية 
أثناه صخر اللك » والنيابة عنه عند غيايه . ٠‏ 


فاذا انتقل العرش الى من هودون الثامنة عشرة يؤدي حقوق اللاك 


.)١ ( من الدستور المراق 6 نشترة‎ ) ٠6 ( الادة‎ )١( 
.) من الدستور المرافي» نترة( ؟‎ ) ٠١ ( (؟) المادة‎ 


١65ه‎ 

الومي الذي اختاره اللاث السابق » وذات الى أن يبلغالاك سن الرشد » 
واكن ليس لاوصي أن يتولى هذا المنصب ويؤدي شيثاً من حقوقه مالم 
وافق مجلس الأمة على تعيينه » فاذا لم بوافق الجلس على ذقت ؛ او إذا لم 
يعين املك السابق وصيا » فالجلس هو الذي يعين الوصي ٠»‏ وعلى الوصي 
أداء الهين المتقدم بيانها أمام الجلس» وإلى أن م نصب الوصي وأداؤه 
العين :سكون حقوق الملاك الدستورية لجلس الوزراء » يتولاها بام الأمة 
العراقية » ويكون مسئولا” عنها » ولاجوز إدخال تعديل ما في القانون 
الأساسي مدة الوصاية بشأن حقوق الملك ووداثته . 

وعند ما تمس الحاجة آلى:اقَامة الوص يدعئ مجلس الأمة الى الالتثام 
حال » وإذا كان مجلس:النواب متحلا وم ينم انتخاب الجلس الجديد » 
يلتتم الجاس السادق لذلك الفرض. ( المادة: ؟؟ ) . 

وللمك عند مسيس" الخانية: أن يغب عن العراق بقرار من مجلس 
الوزراء يمب نشره » وينصب الملك قبل غيابه نائبا عنه أو ( هيئة نيابة ) 
.ويعين الحقوق التي يفوضها لمن ينوب عنه بموافقة هذا اجلس . 

ولا بمارس الثائي او أي عضو من هيئة النيابة حقا .رن حقوق 
املك إلا إمد أن بقسم اين المنصوص علمها في المادة (١؟)‏ من الدستور . 
وتؤدى الهين أمام مجلس الأمة إن كان م#تمه) » وإلا فتؤدى أمام مجلس 
الوزداء حور رئيسي مجلس الأعيان والنواب اومن قوم مقامها . 

ولا يكون الوزر نائيا او عضواً في هيثة النيابة » وإذا كان أحد 


كلل 

أعضاء بلس الأمة نائي) او عضو في هيثة النيابة فلا يشترك في مجلسه 
مدة الثابة . 

وإذا امتد غياب الماك اكثر من أربعة أشهر » ولم يحكن مجاس. 
الأمة تجتمما يدعى حالة الى الالتثام لانظر في الأمى . 

ويجب أن يكون النائب او العضو في هيدّة النيابة عراقي الجنسية » 
لا يقل عمره عن ثلاثين سنة » ويجوز تعيين أح_د أفرباء الملك الذكور. 
الذي أ كل السنة الثامنة عشرة . ( المادة : 7# ) . 

عدم مسئولية الملاك : 

بصرح الدستور العْرَاقيَ6 طبق] للاصّول الجارية في الانظمة البرلمانية 
الحديئة » بأن الملك ممخور ىس وغير مسول202 !)2 وانه يستعمل سلطته 
بتوسط وزرائه المسئواين أماء مجلس التواب220. 

ويترادى أن هذه القاغدة تطبيق واضّح:المبدأ الذي يعبر ءنه مهذه 
الصية « الملك يسود ولايحم 4 2 ؤأقمم عنعن" زمر ع1 
95 6606 نروك لان المسثولية قد نقات من رئيس الدولة الى الوزراء » 
ويا #وسمد الممساتولية ويد السلطة , واكلك غير مسثول ستاسيا + أي 
لايجوز أن :وجه إليه أي سؤال من جانب مجلسالنواب . وهوغيره-ثول 
بنائيا + أي أله لا رمك أنة برعة » وإن كانت ارس غارسته 
لوظائفه عسكا يقال في انسكلترا ء الملك لا يخطىء . 
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(1 المادة ( 8؟ ) من الد-:ةور العراتي ٠‏ 
(؟) الاد: الا و كك هن الدمنور العراأى , 


ا ١‏ 
وتنجم عن مبدأ عدم مسئولية الملك النتائج القالية : في المناقشات 
البرلانية يجب التحائي ءن ذو اسمه » او سلطته » أو من توجيه أي 
نقد إليه . وبالاضافة الى هذا لا يجوز أن يطلب إليه استممال !<_دى 
. ساطاته الدستورية . 
وقد 1 في مجلس الشيوخ الفرنسي » أثناء مناقشة أحد القوانين 
الخاص بالشثون العسكرية » أن طالب أحد الخطباء بأن يستعمل رئيس . 
الدولة حقه في الطلب الى البرلمان باعادة النظر في لامحة القانون الموضوعة 
البحث . ( لمصلحة الدفاع الوطني:)...فرد دئيس مجاس الشبوخ على هذا 
الخطيب ؛ أنه لا يجوز :التقدم َثْل هذا الى رئيس الدولة . 
والتقاليد المتبعة في | نسكلترا هي أن لا ورد اسم الملك في المناقشات 
البرلمانية . 
ومبدأ صياذة الملك وعلامامسيئوايته » يتآتزم من جانبه أن بتجنب 
التدخل الشخصي في الامور السياسية » وأن يظل في حياد مطلق بازاء 
القضايا العامة جميماً . ولسكن هذا لا نع من استعاله خبرته في إسداء 
النصح والارشاد لوزرائه7©. 
اختصاصات الملك : 
كنا قد بينا أن الملسكية في العراق دستورية » وهذا يمني أنه في هذا 
)١(‏ قل الوزير الانكايزي كلادستون : « ال اللك » بعد أن يميم عدر 


صذو ات إعرف6 عن نظا مالالة الحسكومية أكبر من أي رحدل شر في الممأركة )0 ٠‏ 
وهذه الخبرة بو اقيك' املك 6 ومذها المسة ةيل الوزراء : 


الما 

النظام نستمد سلطة الملك رأسا من الدستور ومن القوانين . فالحةوق المبيئة 
في الدس:ور او في القوانين » و كذلاك الساطات الممنو-ة الى الملك كلها 
حقوق تحديدية , 

والملك يارس السلطات الممنوحة له صراحة في الدستور وفي القوانين 
الصادرة وجب الدستور . 

واختصاصات الملك الاساسية هي الآنية : 

: عشيل الدولة في الداخل والخارج‎ - ١ 

الملك رأس الدولة,الاعَلى »,وهو الذي يقوم بتمثيلبا في الداخل, 
والخارج . 

والفثيل أمى مسقل عَنَّ الحسم 6 وهو-لا تاط بالادارة الساسية 
ابي تعد القيادة الحقيقية. للدولة » بل -َدَدَ بالحضور و الثبات , ظ 

والكثيل الداخلىي 'يظور إصافة:خاصة في ترأس الحفلات الوطنية » 
والاعياد القومية » والمناسبات التاريخية . و:تميز ه_ذه الوظيفة بصفتها 
الكل عية الخالصة . 

أما الذثيل الخارجي فيتناول عقد المعاه_دات » واعلان الحرب » 
وحق إرسال السفراء والمندورين فوق العادة الى الدول الاجنبية » وحق 
قول الك ادو التدرين قوق النادة النياي 40 

؟- الاستمرار الحكوي : 

تتعاقي الوزارات » وأحيانا تتءارض . فن الضروري أن إربط 


)١(‏ الادة ( 5؟ ) من الدستور 6 الفقرات : ذ6فعو»و. 


الكذا 
بعضها ببعض عنصر مرى الثبات والاستمرار » يؤيد لها » ويكفل 
لاسماسة الوطنيه حداً أدنى من |!تواصل والالتحام . 

وهذا الدؤر يقوم به الملك بتعيينه رئيس الهكومه : « الملك تار 
5 الوزراء »7), 

وتعرين رئيس الوزداء يقوم به الملاك طبقا لآرائه في السياسة الوطنية 
والدواءة . وهذا الامتياز الأسامى بعارص ممارسة فعلة . والملك حر من 
الناحمة القائونية في هذا الاختيار » ولا يتقيد إلا بالمواجز اضعيفة 
الموضوعة لباوغ الناصب الوزارية.....وعلى إدراك اللك وبراءته يعتمد 
حسن الاختيار . والبدأفي لظام المرماني:بنو إلى أن يكون الشخص 
الطلوب قادراً على أن يجمع حوله أ "كثرية برلمانية.» ولسكنه لا منع الللك 
مرى تأايف وزارة من الأقلية 6 سواء أقام به المللك قصدا » او نتيجة 
لخطأ في التقدير . 

ومن الواضح أن حرية اللك في هذا الاختيار هي حرية قانونية . 
ومن المكن من ناحية الواقم أن تضيق او تتسع كثيراً او فايلا 
مسب الظروف . ' ٠‏ 

وفي انسكلترا يكاد هذا الامتياز الما-كي أن بتلاثى :قربا بعمل 
الاحزاب . وحتى زمن الملسكة فسكتوريا وز:و]ء71؟ كان في وسعبا أن 
رجح في داخل حزب الاكرة » زعيم مجاس الاوردات على زعم 
مجلس العموم » فتؤثر سالسبوري بومنراوزاة5 على كلادستوت 


٠) ( : الادة ( 5؟ )عن الاستور » الفقرة‎ )١( 


59 
)260 واسكن منذ صدور « قانوف البرلمان »© )جرع حم 2زاعروط 
اع في سنة 151١‏ ءلم تثرك قدرة الاختيار هذه الى خلفائها » ذلك أن 
الاستشارة الانتخابية » والاكثرية البرلمانية الناجمة عنها » تفرضان شخصا 
معيناً لرئاسة الوزار:0©. 

وفي فرنسا يقوم رئيس الخوورية » بعد الاستشارات المعتادة » بتعيين 
رئيس الوزادة » ثم بعرض رئيس الوزارة على المجلس الوطني مهاج 
, شار ءة الي يحاول تأليفها وسياستها » فاذا استطاع أن يحصل على 
قصويت علي بالثقة مر:__جانب أ كثرية الأعضاء الذين يتألف منهم 
الجاس » فعند ذاك.فقط يستطيع ريسن ,الوازارة أن يختار يقية الوزراء 
الذين يعينون عرسوم يصدره رئيس اجههورية:. 

لعمين الوزراء: 

رأنا أن املك يختار جربة ناءة ريسنَالوزارة . م على رئيس الوذارة 
هذا أن يعرض على الملك أماه الوزرَ]ء الذن سيتعاونون معه في مبمته » 
وحرية رئيس الوزراء في اختيار زملانه ذمرورية جداً انحقيق الانسجام 
والارتماط ب نالوزارات جميعا ضمن مسئولية واحدة ومتضامتة : « الملك 
يختار رئيس الوزراء » وعلى ترشيتحالرئيس يعين الوزداء ويقبلاستقالتهم 
من مناصبيم »© (٠١‏ الادة : ١3ء‏ الفقرة : ه ) ٠‏ ومع وجود امضاء الملك » 
فان تعبين الوزراء عمل يقوم بة رئيس الوزادة نفسه . 


وفي فرنساء منذاسئة 144٠‏ حتى سنة 144٠‏ »كان رئيس الجهورية 
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احم 

قتصر اختياره الشخصي على رئيس مجلس الوزراء . ومع ذلك فقفد 
حصل أن نبه إعض رؤساء الجموردة » رئيس الوزراء الى ال حاذر من 
إسناد إحدى الوزارات الى شخص معين . ففي سنة 5 لح رئيس 
الجهوربة فاليير ومن !21خ . الى رئيس الوزارة كار <ن21112:) بأن 
لا يعبد وزارة الخارجية الى ديلكاسه نووون061 الذي لم يكن وجوده 
في مّصب وزارة الخارجية تملا في نظر الالمان من حادثة طنجة . 
-ولسكن العادة أن لا بتدخل رئيس الجهورية قطما في توزيع المناصب 
الوزارية . 

وقد أدخلت هذه العادة مجملتها في دور نينة 1545 » الذي يبن 
أن الوزراء الذءن « يمختارمم © رئيس الوزراء :3 يعينون » عرسوم مكل 
رئيس اجخبورية د 

؛ ‏ إقالة رئيس الوزرأة: 

في النظام البرماني الذي كر نية زئسن النولاسق التمييق + بكرن 
له حق الاقالة أيضا . « للملك عند الضرورة التي :قتضمها الاصلحة العامة 
أن «قيل رئيس الوزراء » . ( المادة : 55 » الفقرة : 5 ) . 

من المعر وف أن الالتتجاء الى إفالة رئيس الوزراة في نظام دقراطي 
متقام ينطوي على مخاطر جمة . والواقم أن ممارسة مثل ه-ذا الاءتياز 
دفيق جداً » ذلك أن القدرة علق إقالة وزادة يجب أن تقوم الى جانببا 
قدرة على إفامة وزارة أخرى مقامها 'ستمتع بثقة الاكثرية البرلمانية . 
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>” 

فاذا ل :سكن الوزارة المقالة متمتعة بثقة البرلمان » فاقالة,ا ستمكون. 
أمراً ميسوراً » أما إ نكانت استمتع بثَة تلك الا كثرية » فاقالتبأ 
تصبح شاقة جداً بالقياس الى رئيس الدولة . 

فاذا أقال رئيس الدولة وزارة تتمتع بالثقة يحجة أن الناخين قد 
باتوا لا برضون عنها » فقد يخشى في هذه الحال أن برفض اليرلمان الَائم. 
منح ثفته الى الوزارة الجديدة التي تولدت من الأفاية » وفي مثل هذه 
الحال مختار الوزارة أحد الحلين الآتيين : إما أن تقدم استقالتها » وإما 
أن نحل الجاس »ء والغالب أن.تلتجن». الى الحل الثاني . 

فان جاءت الانتخابات/ا كثرية الى الوزازة التى الماذت قراد الل 
أعتير ت هذه الننيجة كيضري الدؤلة » د نكن إن جاءت الا كثرية» 
بالعكس » مخالفة للوزارة الجديدّةء فان رئيس الدولة جد نفسه مرتما على 
أن بدءو إما بعض الورّداء'المقالين » .وما بعض أنصارم . 

وايس سبل أن لا يعتير مثْلّ هذا الموقف فشلا بالقياس إلى رئيس 
الدولة ء هذا الفشل الذي عليه أن يتجبه بكل كن بالنظر الى, 
مقامه اأسائي”), 

و يستخاص مما تقدم أن -ق الاقالة ليس -ة) مطلقا » بل هو حق. 
مقيد بالضرورة التي تقتضهها المصلدة العامة . 

وعكن أن ورد أن الملك لا يلتجى. الى هذه الوسيلة إلا إن قدر 
معأدفة الاية للوزارة القابمة »أو فقدان الوزارة تأبيد ال جاس . وهدرل. 
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وك 

الحتمل أن تحصل أزمة سياسية بين الوزارة والبرمان من جبة » وبين. 
الأمة من جبة أخرى » رما أفضت الى اضطرابات او ثورات » فأحسن 
حل وأسابه لتسوبة مثل هذه الأزمة هي التجاء رئيس الدولة الى ممارسة 
<ةه في الافالة » وتكليف رئيس وزراء آخر بتأليف وزارة جديدة تأخذ 
عل عانقها» إن لم تنل ثفة الاكثرية » أمى حل المباس واجراء اتتخايات 
جديدة » تعد يمنزلة نوع من سكي الأمة في النزاع الناشب بين الوزارة 
الجديدة والجلس المنحل . 

ويقدر بعض النقباء أن التنجَاء ,رئاسن.الدولة الى إقلة الوزارة يعسد. 
تصر فا مخالة) لرو ح التقاام'البرلماني » ورو خالديمقراطية » ومخاصة عند ما 
:-كون الوزارة متمتغة ل -الجله// >< 

وفي انكائرا أيض) لباك حق الأقالة © و!-كنه منذ زمن بعيد لم تبد 

له له مئاسة لاستممال هما الأق! 6 فيعد الآن ى” نه قد تبر » وسقط. 
بتقادم الزمن . 

وانذكر أخيراً أن <ق الاقالة الذي أضيف الى الدستور العراتي في 
تعديل سئة ١48‏ لم يجد مناسبة لتطبيقه <تى الآن . 

ه ‏ حل ملس النواب : 

لاك العراق » الذي برأس دولة حكومتها برللان-ة » الحق في حل 
مجلس النواب . وهدا المق » الذي يعد أيضً) أداة بين بدي ر لبس 
الوزراء » يكذل يقاء الوزارة وادامتها . 
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5" 
ولاملك أن يؤجل جلسات البرلمان » وله ان بدعوه الى الانمقاد » 
بوك أن م جاساته « الملك يصدر الأوام:ياجراء الانتخاب العام لجاس 
النواب » وباجتماع مجاس الأمة ويفتح هذا الجلس ويعطله ويفضه » ويحل 
.مجلس النواب وفقا لأحكام هذا القانون » ( المادة : 55 » الفقرة * ) . 
وهذه الجموعة مر:_ الاختصاصات التي بوسيلتها يشارك اللك في 
الساطة التشر يعية :تؤلف الوسائل التي مها يؤر الملك في البرلمان . 
وللملك كذزك اختصاص مهم آخر في علاقاته مع البرمان . فعند 
افتتاح الرلمان » احتاعه العادي “مختضى املك «جلسته الأولى واوجه 
الى الجلسين #تممينخطابا يطلق عليه خظابٍ المرش22© » الذي يشتمل 
من حيث البداً على نقطتين أساسيتين » أولاها الأعمال التى أنجزتها 
السلطة التنفيفية أثناء عطلة المركان »وثانيتهها منهاج الوزارة المستقبل . 
م مبى» كل من الهلسين: بفدئة:6 بواشلة إحدى لجانه » عريضة 
'للجواب على خطاب العرش . 
« يفتتح الماك مجاس الأمة بذاته او يذيب عنه في ذلك رئيس 
الوزراء او أحد الوزداء ليقوم بعراسيم الافتتاح » والقاء خطبة العرش » . ” 
(الادة : هة؟). 
وفي فر نسا » كان رئيس اجخوورية » يموجب دستوراجخهورية الثالثة » 
)١(‏ ان خطاب العرش هه الوزارة القائمة 6 وزلوه الك أمام الجلسين 


مجتهعين »6 وكعتبر مناسية القاء خطبة العرش »6 الى جات تتديم اله_كوءة أشروع 
.الميزانية 6 من أم المناسبات اناتشة البرلمان أعمال الوزارة القائمة . 


إن ييا 

ان يحل مجلس النواب بعد موافقة مجاس الشيوخ . على ان النص الوارد 
بشأن الحل 'فد أهمل بعد الاستعيال الفاشل الذي قام به ماك ماهورن 
حدهط 015-113 عند أزمة ماس سنة /الامم1 . 

وبموجب دستور سنة 1845 رئيس الجهورية أن يحل الجاس الوطني 
بناء على قرار من مجلس الوزراء » وبعد موافقة رئيس الجاس . وهذا 
الحل خاضع امدة شروط مقيدة دقيقة . والظاهر أنه قد وضع لعن واحد 
هو القسكين من انهاء حالة برلمانية يتولد منها الشيء السكثير مون 
عدم الاستقرار*"©. | 

5 تصديق القوانين 50110105 ونشرها والاعغراض علمها : 

تصديق القانون َو الفعل الذي .به يود رئيس الدولة القانون ». . 
وبدونه لا يصبح القانون قابلة اتنفيذ ” وينم بوضع رئيس الدولة امضاءه 
على القانون . 

أما النشىر 11821102 تور ” فو الذمل القانوني الذي يقرد رسيا 
وجود القانون » وبين نقطة البداية في تطبيقه . 

وبستعمل ملك العراق عادة الصيغة الآنية : 

« نحن » ملك العراق 

عوافقة تجلسي الأعيان والنواب أمنا بوضع القانون الآني : 

م بذكر نص الفانون بحسب تسلسل للواد . 

وفي آخر المواد القانوزية تذكر هذه الادة على اثفراد : 
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الك 
« ينفف هذا القانون من تارريمخ نشره بالجريدة الرسعية (9؟ » , 
وتشتمل المادة الأخيرة من القانون عادة الأمى للوزير او الوزداء 
امختصين بتنفيذ ذلك القانون لاد أحد قوانين الدولة . 
« الملك يصدق القوائين ويأمر بنشرها ويراقب تننيذها... » 
( المادة 5؟ » الفقرة )١‏ . 
ويصدق الماك القوانين خلال ثلائة أشهر من نادييخ نقلم ا الى 
الحسكومة بعد انتباء الموافقة عليها في جلسي النواب والأعيان . وتنقص 
المدة الى خمسة عشمر بوم في حالة الاستعجال التي يقررها أحد اللسين . 
و إذا قدر الملك_أنَ القاثون ألوازد ليشن في مله » او غير ملاثم » 
كان له ان يعيده خلال المدد المذ كورة أغلاه الى البرلمان طالب مناقشته 
من جديد . « يقر ألجلسان الاوات:المرفوعة اليا من قبل اله-كومة » 
وبعءد قبوها تعرض على الملك » فاما أن يصذقها » واما ان يميدها مع بيان 
أسياب الاعادة في برهة ثلاثة أشبر.» .إلا إذا قررأحد الجلسين تعجيلبا» 
فيقتضي تصديقها أو اغادتها خلال خسة عشر نوما لاعادة النظر فيها مع 
بيان الأسباب الموجبة » وإذا لم تعد في المدة المعينة فانها تعتبر مصدفة » 
( المادة : ؟5» الفقرة : *8#). 
؛ ‏ سلطة أصدار الا نظمة ع311 اع طرع اع 1 1زه2031 عن[ : 
للملك » بقصد تنفيذ القوانين » الحق في وضع أحكام عامسة » 


(1) براد الجر يدة االرمية لاحكو مة العراقية ( الوقائم المرافية 6 أاتي تصدرها 


ا 
«وضوعية » وغير شخصية كالقوانين ننسهاء تكيلا اقوانين" » ومكينا 
لتطبيقها . وتسمى هذه الساطة بالعرف الدستوري 2 ساطة اصدارالاً نظمة ». 
وللدلك أت بأمر بوضع الأنظمة رأسا بالاستناد الى السلطة 
احولة له في الدستور » وقد يصدر الأ نظمة بناء على دعوة المشرع الذي 
قد يترك في عدة مواد قانونيسة أمر محديد :فصيلات التنفيذ ودقائق 
التطبيق » الى الأ نظمة الضمر ودية . 
ولا يختلف النظام في مضمونه اذتلافا أساسيا عن القانون » وكل 
ما بتميز به هو الجبة التي تصدره ء وعي ”تعلق بالساطة التنفيذية . 
وحق إصدار الانظمة .فارص صن الحدود الاانية : 
ا الالعزام باحخزام القوائكى انصاوروجا. 
العذر الميادرة الى :قبتد إحدى حريات المواطنين بالنظام » إن 
م يكن المشرع قد وضم,؛ على أقل :قدبر.»المبداً لمثل هذا التحديد . 
تعذر إعطاء النظام أثزاً زجعا » أي شموله القضايا .السابقة 
على اصداره . . 
4 - تمسنر تناول بءض المسائل المحفوظة المشرع بحم القوانين 
( كانشاء ضرببة » او احداث جرعة جزائية )(2. 
«... وبأمر الملك توضع الانظمة لاجل تطبيق أحكام القوانين 
من ماهو مصرح به فيبا » ( المادة : 6؟ » الفقرة : ١‏ ). 
وبلاحظ أن الملك يستمتع » بصنة عامة » بحرية واسعة في ممارسته 
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"١4 

هذا الحق ؛ سواء في اختيار الوفت الملاتم لاصدار النظام » او في ادخال. 
التعديل عليه . 

ويسن ان يشار أخيراً الى أن كل نظام يصدر في العراق يجب ان 
يضى من قبل الوزراء جميعا » وليس مرن قبل رئيس الوزداء والوزر 
الختص كا في حالة نشر ااقوانين . وفي هذا الاجراء اشعار بأن سلطة 
اصدار النظام تتعلق مبيثة الوزارة كلها وليس ببعضها . 

-. تعيين كار الموظفين : 

أناط الدستور العراقي بالملك المق في ااتعبينات الآتية : 

أ- شاءعلى ترشيت رئيس الوزراء "6 يمين الوزراء » ونواب. 
الوزراء » والوزراء بلا ودّآرة . 

ب - وبناء على اقتراح الوزير المنتثول بعين : 

الممثلين الد بلوماسيين. 

ال1-كام والقضاة . 

الموظفين المدنيين مرء الصنف الاول والثاني » أي الذين تبلغ 
رواتبهم ٠‏ ديناراً في الشبر فا فوق37©. 

ضباط الجيش ابتداء من رتية ملازم ثان . 

ويجوز أن تضاف تعيبنات آخر ى الى اختصامصات _الملك 
يموجب القوانين . 


6»)1١١(ةدالا‎ ءا١وءف قانون الخدمة المدنبة رتم( 51) لسنة‎ )١( 
.) © ( واللادة‎ 


ا 
والقواعد ابي 5 لعبين الموظفين » م يض فصلرم وعم 4 
ات لعدين أعشاء مجلس الاعيان 
يتألف مجلس الأعيان برمته من أعضاء يعينهم اللاك . ويقوم الك 
املك بعين أعضاء مجلس الأعيان » ويقبل استقالتهمءن «ناصبهم > 
( اللادة : 5١‏ »ء الفقرة : 7 ) . 
٠‏ - المراسيم القأنونية : 
لامك عوافقة مجاس :الوزراء, أن . يدر م أسيم لها قوة القوانين 
بشرط أن لا :كون خالفة لأحكام الدستوزة.. وقد تصدر هذه الراسم 
لتعديل القوانين القائمة :أو لالغائها والقيام بدلا" عنها . 
وهذه الر أسبم القانونية محةق في الواقم اختلاط السلطتين التشر يعية 
والتنفيذية » لأن أصوص الراسيم لها قيمَة التشريع . ومهذا الوجه توضع 
في أددي الساطة التنفيذية قدرة واسعة جداً . 
ظ على ان هذه السلطة في اصدار الراسبم #دودة من أربعة جوانب : 
١‏ الوضوع : فلا يجوز اصداد المراسيم القانونية في القضايا جميماً » 
او بقانون خاص »ء او القيام بالواجبات الناجمة عن إحدى المعاهدات . 
؟ - الدة : لايجوز اصدار الراسم القانونية في كل الأوقات > 


"٠ 

فالتخويل مقتصر على وفت عطلة امجلس . 

“ ب الطريقة : برض الدستور شكلا” خاما على اصدار المراسم 
القانونية » إذ يشترط أن يمفى المرسوم من قبل الوزراء جميما » فتشغل 
هذه الطريقة مسئوليتهم على وجه التضامن . 

4 - وجوب عرض الراسم جديعا على تجلس الأمة في أول اجياعه . 

وتعامل تلاك الراسيم للرفوء-ة اليه التصديق علمها معاملة الوائح 
القانونة العادية » فتدرس مرء_ قيل الاجان » وتناقش مناقشة عامة » 
وتدخل علمها التعديلات ...أو ترفض ٠‏ فالبر مان له الكلمة الأخيرة . 
وإذا رفض مجاس الأمة التضديق على تنا المراسم فقدت قوتما القشربعية 
ووجب على المسكودة أن تعلن اننهاء حكها وتعتبر ملغاة ءن ناريخ ذلك 
الاءلان . أما إن صادق عجاس الأدة علمها فانها #نحول الىقوانين عمناها 
الخاص . ( المادة : 604 الفقرة : م ) 2 

١‏ اعلان حالة الطوازى» ؟7. ظ 

درسنا في يحثنا الحريات العامة » حالة العاوارىء » ورأينا أيضا أ 
من نتائج هذا الاجراء الاستثئائي هو ايقاف او :قييد الحريات العا 
الأساسية » كالمرور » والاجتماع » والنشر » وتأليف الجغيات وما أشبه . 
وفوق ذلك فقد تنقل الى الساطات العسكرية اختصاصات ادارية وقضائية . 

وللملك أن بعلن حالة الطوارى, عوافقة هيئة الوزراء . ( المادة : 
6" » الشقرة : 5 » والمادة : ١7٠١‏ ). 


ومن امناسب أن :شير الى أنه في فرنسا >تفظ القانون للبرلمان الحق 


نَ 
مة 


لحلض 
ياعلان حللة الظوارى. في البلاد كابا أو في منطفة :ها » ومبذا يخرجه من 
ساطة الحسكومة . 

وإذا كان البرلمان في عطلة » جاز اصدار مرسوم لاعلاتف حالة 
الطواوى. عوافقة مجلس الوزراء » ولسكن البرلان يجب أن بجتمع حم 
القاثون خلال اليومين التاايين . 

ويستازم رفع حالة الطوارىء اصدار قانون أيضا ( الفانون الصادر 
في " نيسان سنة هلالم١‏ » وفي /9 نيسان سنة 191 )10“. 

: قيادة اليش‎ - ٠١ 

د لمك القيادة العامة خسم القوات 'السلحة » . (الادة : للا 
الفقرة : 9 ) . والسؤال الذي قد يطرح في:هذا الجال هو إن كان حق 
الك في قبادة القوات المسلحة متعلقا بشخص الاك ذاه » أي لذفك أن 
بمارسه بصودة مستقلة عن وزدائه » اوان هذا الحق » كساثر اختصاصات 
للك » يتولاه بتوسط وزيرة'المختص.. 

. القرد في العراق » طبق نص دستوري » أن الملك بزاول وظائفه 
جنيع بالتعاون الفعلي مع وزدائه . 

وني فرنسا يحمل رئيس الجهورية لقب « قائد الجيوش » 
وعختصرح وعل عع ( المادة : «م) . غير أن هذا التصير براد به 
وحه السكريم الذي يتضمن بصفة خاصة » رئاسة الاحتفالات المسكرية 
السكييرة » وحق زيارة الوحدات » وتوجيه البيانات الها . وبصفته قائداً 
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ينف 

لاجروش يرأس المجلس الأعلى للحرب » ولجنة الدفاع الوطني ٠‏ ولكوي 
رئيس مجلس الوزراء هو الذي متلك ادارة القوات المسلحة0©), 

: دعوة المحكة العليا الى الانمقاد‎ ١ 

جتمع الحكة العليا بارادة ماسكية تصدر عوافق-ة مجلس الوزراء . 
( المادة : 8م) . وسترى من بعد كيفية تأليف هذه الحكة واختصاصاتها . 

حق العفو ععقرى عل أزهل ع1[ : 

الهلاك أن يخفف العقوبات او يرفعها بعفو خاص » وعوافقة. 
المجلسين يعلن العذو العام » ( المادة.:.55 » الفقرة : ١١‏ ). 

فالمفو على نوعين.: خاض عن ومع :» وغام 015116 دده 

ويراد بالعفوالخاص الصفح عنالعقوبة الْرية» وهولا بمحوالجرعة > 
بل بلغي او ببدل المقورة التي أنزلئها إخدى الحا . وللعذو الخاص صفة 
إلزامية » ويجحوز اصدار !أن وإن ل بِلتمّسهصاحب العلاقة . 

ولا زيل العفو الخاص كذلات ما تجُم عن لحك كعقويات ثانوية » 
ولا يرفم منع الاقامة الذي هو إجراء لحنظ الأمن . ويستعمل الملك حق. 
العفو الخاص بتوسط الوزدر الختص ٠.‏ 

وفي فرنسا “وجب دستور سنة 1545 عارص رئيس اخهورية هذا 
الحق بشاركة اللجاس الأعلى للقضاء . 

أما العذو العام فهو لا يقتصر على مو العقوية » بل يحو أيضا الجريعة 
التي نشأت العقوبة عنها » ويجعلها كا مالم تر:سكب أصلا . 
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ماف 

ويشمل العفو العام أصنافاً من الحكومين او الجرمين . والءفو العام » 
بحلاف العفو الخاص » يعود الى الشرع الذي صنم القانون » والذي له 
أن بنقضه أينا ٠‏ وهذا السبب تاج الاك الى موافقة البرلات لمنحه 
العفو العام . 

ومع ذلاك فان التعديل الدستوري في سنة 15147 ق-ى <دد سلطة 
البرلان في ممارسته حق العفو العام » إذ أضونت مادة خاصة » حظر 
عفتضاها على مجاس الأسة أن يشرع قانونا بمفو الأشخاص الذين 
ارتكبوا جرماً من شأنه المبياسن”نتبدنل.شكل الدولة او تبديل الحكومة 
"او ارغام املك او الطكومّة او تم#ساييدها على اجراء عمل ما . 
( الادة : .)١١*‏ 

والملاحظة الوحيدة الثي نوردها بشأن تحديد حق المذوالعام » هي إن 
كان هذا التحديد في >وة من اكل ,تناقض هم .“نص دستوري آخر مفاده 
:< إنه لايجوز إدخال تعديل ما في القانون الأساسي مدة الوصابة بشأن 
حقوق املك ووراثته 6 ( المادة : ؟5”, الفقرة : )١1(‏ القسم الأخيونكا 5 

وفي الوضوع أمران يحملان على ابراد هذه اللاحظة » أوخها أن 
التعديل الذي جاء مقيداً لمق العفو العام قد أدخل في سنة ١١4‏ أثناء 
الوصابة على العرش »؛ وثانيها ان العفو العام مدرج دمن الحقوق 
الخاصة بالملاك . 

: الحق في منح الاوسعة وشارات التكرم‎ ١ 

١‏ لماك أن بمنحالأوسمة والألقاب وغيرذلك من شارات الشرف» 


1؟ 

( الادة : 56 » الفقرة : هم » العبارة الأخيرة مها ) . 

ٌ يهد في العراق ألقاب أشريفية » فقد ألفيت جميعا من ف عدة 
سنوات طبقا لقانون خاص . 

وتءعلى الأوسمة الرسمية عادة الى الأشخاص الذين امتازوا بأعماهم 
في الحقول الاجماعية » او السياسية » او العسكرية » او امتازوا بآثارهم 
العامية أو ألغنية . 

وئنح هذه الارسمة الى ارم كا تمنح الى الوطنيين . 

ويعطي اللك هذه الاوسمة بنَاء َل اقتراح الوزير الحتص . 


الامضاء اللاحق ( أو المقابل ( 


6012116-56 عبآ 
« ستعمل الملك ساطته بان اذات مَأكية تصدر بناء على اقتراح 
الوذر او الوزداء امسثولين » وعوافقة رئيس الوزداء ». ووقع عليه من 
قبليم 4 6 ( المادة : 07" ). 
يسةلزم الدستور العرائي في أعمال الملك بالاضافة الى الامضاء اللاحق. 
للوزير الختص » امضاء لاحقا لرئيس الوزراء . وإذا وصف الفمل الصادر 
عن الملك يانه « انذذ من مجاس الوزراء » فانه لابد أن يحمل أمضاءاته 
أعضاء الحسكوءة جميعا . ْ 
وهذا الك عام شامل » ولا يخرج عنه غير فعلين من نصرفانته 
الملك » أحدها اختيار رئيس الوزراء » والآخر قبول استقالة الوزارة .. 


6ل" 

1 عكن أن أضيف كذنك فملة ثالث صار لهاك بعد تعديل الدءتور في 
سئة “1847 ء وهو أقالة رئيس الوزراء . 

وهذا المبدأ منسجم مع تقليد انكليزي واه أن الملك لا يعمل 
منترداً عمو1ة أعه أمط 05ل عصتء![ عط] . 

وللامضاء اللاءق » في جمييع الأ نظمة » قيءة شرعية ورسعية . ففيه 
شبادة على حة امضاء رئيس الدولة » واقرار بأن علله مطابق لاقواع_د 
الموضوعة له . ومن هنا بدو أهمية التوقيم اللادق الاحسان في 
عر بك الامود : 

وزيادة على ما تقدم فُللامضَاء اللاءق في النظاءالبرماني غرض آخر 
هو جابة الممداً القاضي بمدم مسد لية الملك ٠:‏ فالوزير بوضعه اءضاءه 
تحمل السئولية اأسياسية #فعل الَادر 'نظريا ءن الملك . 

على أن الدور الأساني للامضاه اللاجق في نظامنا السياسي القائم 
هو الاشباد يحضور ثلاثة امضاءات او كبر في وقت واحد » على اتفاق 
املك والوزراء الضروري من حيث الأصل لجمل الأ المتخذ لازم 
التنذوف من الوجرة القانونية , وهذا القراراجعي «وصف من ناحية الصواغة 


واد عة كء 7-7 ١‏ , 
القانونية بانه « عمل قانوني متحد 76" يروزمن أنه 
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الوزارة 


خصمص الدستور العراقي الباب الر ابع منه باوزارة . 

تأليف الوزارة : 

مس بنا أن تعيين رئيس الوزداء ينم من لدن الملك . م .عرض رئيس 
الوزراء على .الملك لالمة بأمواء َمْلنه الذي اصطفاهم » مم المناصب التي 
يقلدمم اياها . وبارادة مايكية يمين الماك الوزراء المنتقين في ما كزم 
طبقا لاقتراح رئيس الوزداء . 

وقد جعل الدستور حدا أدلى لعدد الْوَزداء في الوزارة » وقصده من 
ذاك توزيع الساطة الوزازية بين غدد مةبول من الوزراء » لثلا تصبيح 
بيد كل وذير سلطة واسعة قد تؤدي الى تعسسنه في استعاها ‏ او الى تراك 
الأعمال عليه فيتبدد نشاطه » ومهبط مستوى انتاجه العام . 

وقد أشير فلة عدد الوزداء. الى احجام الآخرين عن مد بد المعاوئة 
الى رئيس ااوزراء » او الى فشله في اقناع الاكفاء منوم بالمشاركة معه في 
حمل أعباء الحسي . 

وكلا الاحمالين المفسرين لقلة عدد الوزراء » أي الرغية في احتكار 
سلطة واسعة » اوتقاعس الآخرين وتمنعهم عن المشاركة » يقاقلان مس كز 
الوزادة أمام الرأي العام» ويفتحان .علمها منفذن #انقد والانهام بالضعف . 


يدف 
والنقيجة المنطفية للوزارة ان نقص أعضاؤها عن العدد الأقل » وهو 
سبعة » هي اءتبارها مستقيلة . ومع أن رئيس الوزراء قد يلجأ عند خروج 
جملة من زملائه الى اشغال مناصيهم بآخر بن » فقد رجح تدم استفالته 
وابتعاده عن الس ء أذ امبادرة الى :قدم استقالة الوزارة قبل خروج 
احتلفين مه »6 حنظ) لمركزه من التصدع 6 م اعادة اشكايا ميد 


جديد بدومهم . 
أما الحد الأعقم للوزراء فقد بق مطلقنا يتطور حسب الاحتياج 
وتطود البلاد في النواحي الاجماغيّة 6 والاقتصادية » والزداعيسة» 
.والصحية » والعسكرية . 
وعدد الوزارات في :الوقث الخاضن اثذتا عشرة ورارة » وي : 
-١‏ وزارة الداخلية . 
؟ ‏ وزارة الخارحجية ., 
وزارة الدفاع . 
5 . وزارة العدلية . 
ه وزارة للواصلات والأشغال . 
5 وزارة المعارف . 
٠7‏ وزادة المالية . 
م وزارة الاقتصاد . 
ه_وزارة الشئون الاجماعية . 
1٠‏ وزارة الصحة . 


الملض 

وزارة الزراعة . 

. وزارة الاعمار‎ - ٠١ 

وليست الوزارات في الواقع ذات أهمية سياسية واحدة » فبءضها 
تمد وزارات أساسية 1645ع-وعرة)و 1 وزاة يجعل اشاغلما دوراً درل 
الدرجة الأولى » كوزارة الداخلية او المالية » وبعضها تعد ثانوية » 

كااشئون الاجماعية » والهوين . 

على أنه من الناحية القانونية لا بوجد أي فرق بين الوزراء عنام 
الخاص » وَكلهم في مرنبة واجدة.: 

شروط تعيين الوزداء : 

إن الشروط التي استازمها الدستور اقسنم الشخص منصب الوذارة » 
هي نفس الشروط الى أوجبها ليكون الفرد أهلاً لانتخابه نائيا . 

وهذه الشروط هي الالة:: 

-١‏ أن يكون عراقي) | كتسدب جنسيته بالولادة » او عوجب معاهدة 
لوذان » او بالتجنس على أن يكون المتجنس منتمما الى عائلة عما ندة كانت 
تسكن عادة في العراق قبل سنة 1415 » وس عل #نسه عشر سنوات . 

. أن يكون له من العمر ثلاثون سنة على الأفل‎ - ١ 

أن لا يكون حكوما عليه بالافلاس ول يعد اعتباره قانونا . 

- أن لا يكون محجوراً عليه من محكة ولم يفك حبجره . 

- أن لا يكون محكوما عليه يااسجن مدة أكثر من سنة لجريمة غير 
سياسية 6 وأن لا يكون ممكوما غليه بالسجن لسرفة أو رشوة أو شانة 


6لا" 
الأمانة » او تزوبر »او ا<تيال » او غير ذلك من الجرائم الحلة بالشرف 
بصورة مطلقة ( أي مها كانت مدة السجن ) . 

“- أن لا :سكون له وظيفة في الحسكومة او المصالم الملحقة مهاء أو 
منصب أو وظيفة أو خذمة لدى شخص او ٠ؤسسة‏ ها عقد مع إحدى 
الدواثر العامة » او له أب منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة مم ذلاك 
العاقد : إلا إذا كانت المنفءة ناشئة عن كونه مساهما في شركة مؤلفة من 
اكثر من خسة وعشر بن شخصا ٠‏ وإسقلى من كلق اجر أداضي 
المسكومة وأملا كنا . 

أن لا يكون ممنؤ ناو معتوهاً . 
- أن لا يكون ون أقرياة املك في الدرجة التي تعين بقانون . 

ة - ويشترط فيه أن بكون 15 لأن شرط الذكورة لازمة في. 
النائب » قالاً ناث مبعدات'من الوزدادة كز جو مِيظات عن النيابة » وكم 
رأبنا مبعدات عن التاج والعرش . 

٠‏ - ولا بشترط في الشخص أن يكون عضواً في البرلمان لتقليده. 
منصب الوزارة » ولكن شرط العضوية في البرمان يصبحلازما للمحافظة 
على كرسيه الوزاري . فالوذير الذي لم بحكن عءضواً ني أحد الجلسين 
لا ببق في منصبه اكثر من ستة أشهر مالم يعين عضو في مجلس الاعيان 
او ينتخب نائباً قبل ختام المدة المذكورة١©.‏ فشرط العضوية في البرلان. 
لست واحمة في الوزبرابتداء واسكنها تصبح كذلك للاستمرارفيالوزارة.. 


. الدستور المرافى المادة 54 » الفقرة الاولى منها‎ )١( 


ييف 

وهذا الشرط مزاياه وحاذيره » وأَثم ءزاياء ايجاد الصلة الوثيقة بين 
الوزارة والبرلان » ياغتراف الوزراء من منة نقسي المعهد السيامي الاكير 
وهو البرلان . واسكن ن هذه المزية تققد من الناحية العلللية عند الاتبان 
بوزداء ليسوا أعضاء في البرلان : م كن هم تطبيقاً لظادر الاستور . 
ومن ماذير هذا الشرط أنه يضم الوزير حت ضغط منطفته الانتخا برة 
فيحمل محاباتم| الى كرسي الوزارة ؛ كا كان يحملها في ندوة العرمان . 
و#ذور آخر هو أنه ببعد في بعض الاحيان كفايات خاصة تعيش خارج 
العرلان قد يحتاج المها رئيس الوزراء'لشد أزده » فيحرم مها بسبب 
هذا القيد(؟. 

وفي الدراسة المقارئة -للدسائير بشبين أن هَذا ااشرط لا اوجد في 
بعض الأ نظمة البرلمانية » فضلا” عن الانظمة الرئاسية . 

ودسدو من دراسة الشروط الشاءقة. أنه ليس محظوراً على الوزير 
الاشتغال في التجارة » والمشاركة في عضوية مالس الادارة للبنوك 
والششركات المساهمة » ومن تمثيل الشركات الاجنبية . على أن ه_دم 
النص على مثل هذا الحظر لا يعني أن الوزير في وسءه أن يستغل مس كزه 
بدون مسئولية . فهو معرض دايا الى السؤال والمناقشة في البرلمان غم 


)١(‏ وتلافياً هذا الذور فقد يعمد رئيس الوزراء ان أراد الاحتفاظ بزملائه 
عع الأعضاء البرلان ني » الى تقدم استقا لته قبل مفى ستة الأشير » "م امهف الية 
نشعكيل الوزارة من جديد »6 فيختارم صرة أخرى لين وزاراث,م 1 لوزارات 
أ خرى . وبهذا الوه تقطم تلاك اأمدة » ويتاح لأو لنك الوزراء ٠‏ الا-:هرار في 
أعماهم الوزارية دتة أشهر أخرى . 


خف 

أن مجلس النواب أن يذهب بعيداً في محاسبة الوزير الى حد مزع الثقة- 
عنه وارغامه على تقديم استقالته . 

نواب الوزراء : 

د يجوز تعيين نواب وزراء على أن يكونوا من أعضاء مجلس الأمة ». 
( الادة : 54 »ء الفقرة : ١‏ ). 

ويطلق على نانب الوزر أيضأ اسم نائب وزير دولة - ونرمك5 
أهاظ'ل عتوانرعءع5 »2 وهو امم قد بدو أكثر اشراقا 
وأحسن ابقاعا . 

إن وجود نواب وذَرَاءمِلام لحاجات مختلفة عديدة . فأحيانا نكون 
اختصاصات نائب الوزيزنواة لانشاء وزاره جديدة م تبلغ بعد الدرجة 
الكافرة لاحداث وزارة من أجَلَهَا ١‏ يان تناط به » على العكس ». 
ادارة مصلحة يراد تصفيتها. . وفي أحيان:أخرى براد التخفيف عر _ 
كادل الوزير » فتشيزع مثه أدارة أحه المرافق البمة [:كو بن مرفق. 
كامل منه . 

ويحقق ذواب الوزراء منفعة سياسية واة . فهم عيزلة مدرسة 
للوزراء » وعر:. طريق هذا المنصب بتاح للنواب الشبان أن يتقلدوا 
الوظائف المسكومية والادارية » ومهيأ لهم الاتصال الوثيق بأصحاب 
الادارات السكبرى » ويتعاونون معهم؛ ويدافعون في المواقف السكلامية 
عن وجبة نظر المسكوءة . فان أصابوا نجا-) صاروا ألا للترقية من بعد. 
وصارت الراكز الرفيعة في انتظارمم . 


شف 

وقد أدخلت وظيفة ثائب الوزير في الدستور العراتي بموجب 
'التعديل في سنة 8ةو2»12, 

وم يضم حتى الوقت الحاضر ذائب وذير الى الوزارات التي ألنت 
منف ادخال هذا النصب في الاستور . ولكن عدم الانتفاع مهذا النص 
عملا" لا يؤل بالفوائد من وجوده » وقد بتاح له مجال التطبيق في 
مناسبات قادمة . 

الوزراء بلا وزارة : ظ 

د« للميك أن بعين وزراء بلا.ورارة لغرض الاستفادة من كفايتهم 
ومواهبهم وذلاك عند الضرورة » ( الادة : 54 »الققرة : ) . 

والسمية الوزداء بلا وزارة 1للمعاء )01م 2صوة ع: 15د 1ل 
لأنهم لا يتولون من حَتيث بدأ أدارة شَيء مِنَ المرافق العامة . 

ويسمىالوزراء بلا وذارة أيضًا بُوزْراء الذولة ه15" ع«رزوزه ندم 
وقد أدخل هذا اللنصب في الدستور العراقي في سنة 164 » وقد أشغلت 


)١(‏ وقد جاء تأبيداً لاحداث هذا التصب ما مضموته ( ان اتجاد مخصب كاب 
وزير من أعضاء بحاس الأءة » سيجمل من هذا النائ ( فاب الوزير ) عونا 
لتقديم ما جب تقديمه الى اللهلس من بيا ناث 6 وةاحضور أمامه 6 وأمام الاجان في 
بمش الأحيان » واتبيثة ما جب تميثنه مما له علاتة باللوائح القانوسة من 
المستندات 6 وليماون الوزير فى الشؤون الأخرى أمام مجلس الأمة :نك الشؤون 
القى قد لا يتمكن الوزير من القيام بها وحدهني أثناء انمقاد اماس وهذا المبداً 
مقبول في | كتر الدول الدسئورية ١ ١‏ القا نون الأسامىالمراق مم تمديلانه باشراف 
ديوان ا#دوين القانوني س 5 .)١١‏ 


إنفف ا 

هذه الوظيفة عدة مرات منذ ذلك المين”2 . واللاحظ ان الأعمال التى 
قد نكون مر وظائف ثائب الوزير في الخارج عارسها هنا الوذزير 
بلا وزارة . 

وبالرجوع الى الفانون المقارن » و تاريعخ القانون جد أن وزراء الدولة 
يلعبون أدواراً كثيرة التباين . فتارة ليس لهم سوى اسم مكريمي مع 
الاشتراك في أحوال نادرة في مجالس التاج في بلجيكا . وتارة يضمنون 
الصلة وين الحسكومة والهيثة النشريمية » فهمني مثل هذه الأحوال وزراء 
اكلام عأوندقم :19 عل عمأوزم 811 تطفون ياسم الحسكومة ( م 
كانت الحال في الدس:ور:العر نسي لنة 1865 ) » وتارة يؤائون الاضافة 
السياسية الضر ورية لتوازنَ الوزارة9". 

مجلس الوزراء : 

إن مجلس الوزراءء 'بصفته هيثة او منوعة » هو الذي بقوم بصغة 
عامة بوظيفة الممء فبو القائم بادازة شثون الدولة » ويعقد برئاسة 
رئيس الوزراء ليقرر ما يجب الخاذه من الاجراءات في القضايا المتعلقة 


)١(‏ ان مدأ تميين وزراء بلا وزارة معترف به في بمض الدول اامر يقة في 
الدمقراطية وهو مي-داً له فوائد. » اذ أن بمض ضرورات توجه الاستفادة من 
خيرة إعض أيئاء البلاد » تفلو الدستور عن نص فى هذا الشأن لا مكن المعكومة 
من :لاك الاستفادة بدورة وثيقة رضية ٠‏ 

أماكيفية تميين هؤلاء الوزراء ذتا بيع الى عين القواعد المة.مة في تعيين الوزراء 
الأسليين . ( القا نون الأساسبي العراق مم تمديلاته 6 ديوان التدوين القا نوتي » 
ص .)١٠١‏ ا 

.5 .م رأكء .2ه راأعمهمه1أن أتأقمه0 أزهط ,أ15ة-ه -2 


"4 

باكثر من وزارة واحسسدة » وفي جميع اميد الهامة التي تقوم مها 
الوزادات » ويعرض رئيس الوزراء ما يقرده المجلس على الماك 
للمصادقة عليه( . 

ومن ال:قاليد أن الك لا يحضر الاجتماعات التي يعقدها الوزراء . 

وفي فرنسا يجري المييز بين نوعين من اجماع الوزراء » أ-_دها 
ويسمى مجلس الوذراء 5عراو[م]خص وع4 [زعوده© وهو اجماع 
الوزادة بحضور رئيس اتهورية » وثانيها مجلس الوزارة او الحيئة 
أعساطة) عل [زأء05) وهو اجماع الوزارة دون <ضور رئيس 
اغيويية. ظ 

ومن املانم أننشاد ألى أن مجلس الؤزراء يقوم مقام الملك منف. 
وفاته حتى أداء وارث العرش أو وصيه الهين الدستورية . 

اختصاصات رئاس الوزراء ؟ 

إن وجود دئيس للوزراء لهو ضرورة.مَنَ ضرورات إلنظام البرلاني . 
ومقام رئاسة الوزارة بارز جداً » ولكن سلطته الفعلية مختاف كثيرا: 


باختلاف شخصية الرئيس . 

وأغلب اختصاصات رئيس الوزراء د درست أثناء دراسة 
حقوق الملك . ٠‏ 

فليس لنا اذن أن نورد هنا سوى الوظائف الثانوبة التي ل تذكر 
4رل قبل . 


. ) 5٠ ( الدستور المرافي » المادة‎ )١1( 


يقفا 

. رئاسة هيثة الوزارة وتوجهها‎ ١ 

- اقتراح القوانين وتقنينها . 

لرئيس الوذراء أن يقترح سن القوانين » وهو حق ممنوح لأعضاء 
مجلس النوابأيضا . وتقنين القوانين أعيصياغتها » وإنكانت مقترحة من 
حانب النواب » م في مكاتب فنية متعاقة بالكومة ( دوان التدوين 
القانوني ) . وفضلاً عن ذلك فاقتراح القوانين التعلقة بالشون المالية 
محفوظ احكومة فقط » ولدس لامواب الحق في تقديم مثل هذا الافتراح . 

م ادارة لليلاد : 

يتولى رئيس الوزراة ادَارَة البلاد ه.اشنرة م ويتخذ الاجراءات 
لتحقيق النظام العام . والأغلب أن هذه الاذارة لا تعارص من قبل رئيس 
الوزراء نفسه ء بل من قبل زملاثة الوؤداء ونابومهم نحت اشرافه . ومع 
ذلك فة_د يحصل في أحيان, غي,قليلة. أن يِسَتبِقَ رئيس الوزراء انفسه 
ادارة إحدى الوزارات الهمة » كور الداخلية مثلا” . 

اختصاصات الوزراء : 

« يتصرف الوزر في جميم الأمور التعلقة بوزارته وما يتبعها من 
اللدواثر ء وذلك بموجب الأصول التي يعينها القانون 06©, 

والوزداء ثم في وقت واحد رجال سياسة وموظفون » مكلنورتف 
بقسيير الدولة بمجموعبم » وفي أغلب الأوقات يكل ف كل واحد منهم 
بادارة قطاع من المرافق العامة يسمى بالوزارة . 


. ) 519 ( الاستور االعراقي » الادة‎ )١( 


الرضا 

1 ذو في الدستور اختصاصات الوزراء في مكان معين » واسكن 
هذه الاختصاصات تنجم عن مشار كتنهم في مجلس الوزراء » وفي وجود 
امضائوم اللاحق الذي يمكنهم من العمل المسكومي والادارة العليا . 

ولاوزيرالذي يكون عضواً في أحد الجلسين حق التصوبت في مجلسه 
وحق الكلام في الجاسين » وأما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد 
الجاسين فلوم أن يتكاهوا في الجلسين دون أن يصوتوا » وللوزراء اومن 
ينوب عنهم في غيامهم حق الأسبقية على سائر الأعضاء في خاطبة اجلسين2!7. 

وبالاضافة الى مشاركة الوزراء نضنورة جمعية في تصريف أمور 
الدولة » وفي الحياة البرماتية » فسكل متهم يعد الرئيس السياسي لقسم 
معين من الادارة . 

واسكل وزير من الناعية القانو ية العتادة مجموعة من الساطات التي 
عكنه من الادارة . فلهاسلطة كال“ القوائين والأنظية بام داره 
« تعليات وزارية » » وهو من هذه الوجبة المثل الرئيس للدولة » وهو 
بمذي عةود الأشغال والتجهيزات وبقية أنواع العقود التعلقة بوزارته » 
وهو الذي يطالب ويدافع عن شثون وزارته أمام الحام . وهو لآم 
الرئس جموع نفقات وزارته م#سوية على الاعتّادات في الممز'نية . وهو 
يعين الوظفين وامستخدمين التابعين لوزارنه . ويرسم الخطة للمديرين 
الذرين له علمهم سلطة الرئاسة . 

وبشأن هذه الادارة يمكن لهاس النواب أن يحرك السئولية السياسية 


(١)الدستور‏ المعراق » المادة ( 5305 ). 


امفف 
اللوزير . والى جانب هذه اللسثواية السياسية » يخضع الوزراء أيضا الى 
عسفولة سنائية , 
الكيلة العرابية للرزراء : 
إن حر بك 'لسئواية السياسية ليس بشيء آخر سوى السلطة المئرف 
5 الجاس 'لزواب لارغام الوزارة على الاستقالة . وهذمالسئواية تتؤاف 
الإميار الأسامي انظام الرلاني » وقد أفرها الدستور المراقي في مادنه 
51 ) على النحو التالي : 
« وزداء الدولة مسدولون/َِالتَضّامنَ أمام مهاس الاواب عن الشئون 
التي تقوم ما الوزارات ».:ومسئولون بصوذة متؤردة عر الاجراءات 
المتعاقة بوزارة كل منوم :وما يقبموا من الدراثر . فاذا قرر ماس النواب 
عدم الثقة بالوزارة باكثرية الأعضاء الحاضرين فملما أن تستقيل » وإذا 
كان الفرار الذكور عسن أن ةالوزدا» قفقط.© فعلى ذلك الوزير أزتف 
إستقيل » وعلى الجاس أن يحل لصو بت عدم الثقة مى: واح-_دة الى 
مدة لا تتجاوز كعانية أيام إذا طلب ذلك رئيس الوزداء او الوزير 
الختص » ولايحل الجلس في هذه المدة » . 
وقد تتاول هذا النص السئواية بنوعها » أي المسئولة المشتركة » 
والمسئولية اأنفر دة . ومع ذلإك فان الأسثولية المنفردة أو الشخصية وعي 
اللنعلفة بادارة إحدى الوزارات » ليس من اليسير ركبا » ذلك لأن 
طربقة تعيبن الوزراء نر إعلوم خم برئدس الوزراء ١‏ اكثر 2 ربطهم 


الفا 
علي رئيس الوزداء وبقية الوزراء عن تضامنهم مع زميلبم . أما إن أبد 
الرئدس وسائر الوزراء زميلهم فان السثولية التضامنية هي التى نطر ح على 
بساط البحث . 

والنص الذي يقر المسئولية الوزارية أمام مجلس النواب » يسنثتي. 
من مدو ليتها أمام مجلس الأعيان . 

ومسألة الثقة بالوزارة كن أن يطر<با رئيس الوزراء » او 
أحد الذواب . 

والتصويت بعدم: الثقة يم باكثرية اغادية » أي بالاكثرية المطلقة 
لأعضاء واس النوابث لاض ق/ 

وتأجيل التصوبت بناء عَلنَ طلب وئيس. الوزداء او الوزير ذي 
العلاقة » فد وضم نحاش عن سوط الوزاَةَ بصورة مباغتة ومنح الوزارة 
البلة لتبيئة الايضاحات اللازمة ٠‏ 

السثولية الجنائية للوزراء : 

1 الوزراء جنائيا عن جميع الجرائم ااسنياسية » والجرائم التي 
ترتيكب أثناء تأديتهم وظائفهم » ويقدمون أمام الحكة العليا. « تؤاف 
حمكة عليا لحاكة الوزراء وأعضاء مجاس الأمة التبءين رام سياسية > 
وجر الم تتعلق بوظائفهم العامة »”3©, 

. ولابد لاجراء تحاكة الوزير أمام الحكة العليا من صدور قرار انهامي 


' طرف 

من #لس النواب ياكثرية ثلثي الآراء من الأغضاء الحاضير بن”3©, 
ومن الملانم قبل اختتام هذا النصل عن الوزراء أن نبين أن قصر 
الحياة الوزارات بصفة عامة » :كشف عن ظاهرة لها وضوحيا في سير 
النظام السياسي في العراق . غير أن هذه اللملاحظة :بق غير كاملة إن لم 
قضف الما هذه الواقعة وي أن عدم الاستقراد الوزاري يخذف الى د 
كبر باستقرار الوزراء . فعدد الوزراء الذين اشتركوا في وزارات عديدة 
ليس بالقليل » حتى أن بعضهم قد استوزر عشر مرات أو حمس عشرة 


عي أو | كر د 


ييو29ج225252525252525299925 062222222202022 


)١(‏ الدستور المراقي» الادة ( ؟45اء 


١‏ ل طأد, 
ازدو اج المجلسين : 


يتألف مجاس الأمة من مجاسي الأعيان والنواب» ( المادة : م») . 
إن لعدد الجااس التي يتأاف منها البراان أهمية بالغة من ناحساة 
النظام السيامي . 

و نجري اميعز بوده عام بيجن ودين وأسءين 'نْ الأنقاءة 4 أ-دها 
نظام الجلس الواحد قتدوف» 024 ه 81030 والآخر أغلام الله ين. 
56 . 

وتودة انيد للنظام الأول دج عختافة منها نظرية ومنها عملية . 
فن الناحية النظرية بزعم أن..نظام الجلسةالواحد هو نترمجة منطقية لقكرة 
للسيادة الوطنية » وإذ كانت السيادة واحدة لا تتجزاً فكذاك اللجاس. 
الذي هوصودة لتلك السياذة يجب أن يكون واحداً . على أن هذه الأ-جة 

لنسوت بقاطعة 6 ها ٠ن‏ يء: عنم الآمة الواحدة 'نْ التمهر ا اوادمها 
باشكال متمددة . 

ويقال من الناحية العدلية إن نظام المجاس الذفرد يج.م 'لاث ٠زايا‏ » 
فهو يقوي سلطة البلمان » لأن الجاس الواحد أقوى .رء_ الجاسين > 
ويحول دون حصول المنازعات بين المجالس ويعجل العمل التشر بعي . 


اليف 

وهذه الآدلة يصة » واليااة ردها أيس بالعسير َس ؛ فلإصس هن 
اللازم أن ل جم الخير غن #وسينع ساطة البرلمان 6 وان ااأفاقشات بين 
المجاسين قد في الى غلية الاعتدال » كا أن القوانين اللي تسوى على 
يحل ليست عي دائا أفضل القوانين . 

ومع ذات فان الجاس الوحيد يحمل في أطرافه خطر الاستبداد 
الخق » فقد يفضي الى ايجاد دكتاتورية لهاس المطاق » والى اضعاف 
مؤسساتها لذ 

ويدلى دعا لوجود مجلسين يانه بزيد يات القشر بع كثير ا هه 
التعديلات ال-كثيرة اوااسنرَيمةع ذلك لونجوب منافشة كل قانون مستين 
على أفل تقدير . فالجاش الثاني لنلتعد ده في العادةا» وطدوثه وتكوينه 
أهلا لتقوم الأخطاء ا ديد الاندفاع 9 

والى جانب هذه المج ذات الطابنم المحاذظ التي يبدو فهها الماس 
الثاني عحزلة امقيد لاجمو ح » تضاف كذات اعتيارات دعقراطية خالصة » 
وهي أن الجاس الوحيد لا بمثل إلا وجب واحداً من ٠ظاهر‏ الشعب » 
مهملا" امظاهر الأخر ى التي ليست باقل أهمية . فالأمة امتطورة في حاجة 
الى عدة أنواع من التثيل لتهبر تعبيراً دفيقاً عن تشابك ارائها 6 
ونوع امالها : 1 


(١)نسب‏ السكالا زامورا 78مسرة/ هاوءاة أول ريس لاجمرورية الأسيا ية 
ادا يه سفتب سقوط الجبوربة الى عدم و-«ود اس اث.و خ في أسياأ :ا . 
.م راك .مه ,أعه م10 6ن 5م00 أأمء2] رأماةط 2.١‏ 


يضرف 

وفي !.ض الأقطار شر ودود الجا س آلثافي باسباب أخرى . في 
انكلتر يعد مجاس الاوردات منظمة لعثيل الارستقراطية التي عاشت 
فسهاء وفي الولايات للتحدة يستعان مجلس الشيوخ ليل الولايات التي 
تتألف منها الدولة الاحادية الأعىيكية . 

ومجاس الأعيان في العراق لا عث ل ارستقراطية » ولا ولاات خاصة » 
بل يحقق تعادلا” داخلياً بين الحيئة ال_كلفة بسن القانون والهيئة القائمة 
55 ْ 

وليس من اللازم في نظام الجلسين أن يكون فيا سلطات متساوية . 

ففي انسكلترا تأيد خضواع #امن: الاؤردات الى مجاس العموم 
عوجب قانون اليرلانَ أ2 ادع صرحز :زج الصادر في م١‏ اب 
سئة 1أذا. | 

وفي فرف-أ يبلغ التؤذاؤت بين حقوق الجلشين »وجب دستور سنة 
<داً كيرا ددا » ويتضر دور مجلس اجتهودية عل 1زءومه© 
1 1لطنمغ8 15 وهو امم الجلس الأعلى 0 في القضايا ال-كومية 
والنشر يدع ؛ على |ابداء الرأي والاخبار . 

وفي العراق يقوم التفاوت أيضا يبن حقوق كل من المجلسين ولكنه 
لس بتلاك السعة التي في فرنسا . فنجاس الأعيان محروم من حق افتراح 
القوانين » وليس له أن يحرك السئولية الوزارية . وفي مقابل هذا لييى 
للسلطة التنفيذية المق في <له . 

غير أن هذا التفاوت في النصوص لا منع مجلس الأعيان في العمل 


عفد 
من ممارسته تأثير أواسع الأدى في الحسكومة » وهو تأثيرقد يذتهي أحيانا 
الى ل الحكومة على الاستقالة . وبتجلى مثل هذا ا لوقف بصورة وافوة 
عند ما برفض مجاس الأعدان الصادقة على الميزانية . وببدو مجلى الأعيان 
0 وده الدمال أقوى من جاس النواب بازاء الوزارة » ذيك لأن 

ا الأعيان لا سبيل الى -له © في حين أن ماس النواب مبدد أبداً 
7 عند «صول نزاع طارىء بينه وبين الوزارة . 

:كوين ولس الأعيان : 

بتألف مجلس الأعيان في العراق. من .عدد لا بتجاوز ربع مجوع 
النواب 7 

ويباغ في الوقت الخاضر عدد أعضاء تاس النواب ١4٠‏ نائ) » 
فمكن إذن تعيين ما لا يجاوز اتلزسة والثلاثين عضو في مجلمن الأعيان . 
ومن البدجي أن هذا الح الأعلى ليس مأئي).© بل سيتغير بوجه مطر د 
مع عدد الثواب . 

وبازم التنبيه فوق ذلك » الى أن الدستور لا يضم دا أدنى 
لعدد الأعمان : 

وأعضاء مجلس الأعيان جيما يمينهم الاك مر نالوا ثقة الجهور 
واعياده أعالم ومن لم ماض بيد في خدمات الدولة و الم , 

وبتراءى أن الشروط الواجب :وافرها في الشخص ل#حكون عي 


.) ١ ( الفقر:‎ » )5١( : الاستور العراق , المادة‎ )١( 
.) 1١ ( الفقرة‎ » ) "١ ( الدستور المراقى المادة‎ )١( 


ليف 

ليست محدودة وجه دقيق . والمااب أن تار الأعان مر الوزراء 
السابقين » والوذراء القانمين » وكبار الوظفين » وأرباب النفوذ من 
رجال القبائل . ! 

ومع أن السلطة التنفيذية هي التي تين أدضاء مجاس الأعران » فان 
هذا الجاس بدي في ممارسته. وظائفه استفلالا” واسم) بازاء السامطة 
التنفيذية . 

والشروط العامة الأخرى الواجب :وافره- في المين هي عين 
الشروط المطلوبة لانتخاب الأرد نابا او اختياره وزيراً » ماعدا السن » 
خدها الأقل أر بعون سنة مين 417, ١‏ 

وهذه الشروط غي الآئرة بايجاز : 

| أن يكون عراقي الخصّة‎ - ١ 

؟ - أن لا يكونا وما من حقوقه إإذنية بسبب افلاص أو جرعة 
مخلة بالشرف . 

8 أن لا بكون هن أقرباء اللاك الى درجة معيئة . 

4 - أن لا نكون له وظيفة في الحسكومة ( امادة : )"٠‏ . 

وهل يجوز نعيين اانساء في مجلس الأعدان ؟ 

ليس في الدستور نص صر.ح او ضمني على منع لارأة من دخول 
مجلس الأعيان » كا مجده بثأن انتخاب النواب !» حيث نص الدستور 
على ان مجلس النواب بتأاف بالانتخاب بنسية نائب واحدعر:_ كل 


. وهو سن النبوة "م يقال‎ )١( 


و" 

عشربن الف نسمة من الذكور . فهذا اانص يسئاني ضمنًا الأناث .رن 
النيابة . بق أن أرجبع عند سكوت النص الى نية اأشر ع » أي واضع , 
الاستور . وليس من شك انه لم بدر في خلد أعضاء الجاس التأسيسي أن 
يثار مثل هذا السؤال » فقد كان من البدمهي لدموم أن تسكون العضوية 
في لس الأعيان قاصرة على الرجال وحدهم » وهذه النية تفسرها بصورة 
خاصة الظروف الاجماءية التي كانت علما المرأة العراقية . فد كانت 
محجبة وهذا وحدهكان يكنى لابعاد شبح اارأة عن خواطر أعضاء 
المجلس الأسيسي » وا<مال اختيار ها لاعضوبة في مجاس الأعيان . ولكن 
أتفسر نية امشر ع عند وم القازؤن» أم عند تطبيقه ‏ فان أخذ بالاول 
فلا دق المرأة في مجلش الأعيان ء و إن أخذ :با لثاني فلا سبل الى انكار 
التطور في حياذ امرأة العراقية أطوراً يستحق معه تفسير ج-ديد لنية 
الشر ع » لأسجم مع ع 8 العصر » وانساع ركة التحربر . وثما يعزز 
هذا الرأي التبدل الذي ضل في موفف:الشر ع من الرأة في الأقطار 
العربية الأخرى . 

ومدة العضوية في مجاس الأعيان ثمان س:وات اعتباراً من تاريعخ 
التعبين » ويجوز اعادة تعيين العضو السابق . ( الادة : ؟") . 

وفي الدراسة اللقارنة حول تشكيل اسجلس الأعلى ( الأعيان ) » نجد 
اختلاها كيرا . فبوفي |:-كائرا وراتي بالنسبة لمجاس االموردات » وهذا 
النوع نادر » وقد يكون أعضا م كاهم معينين من جانب رئيس الدولة » 
كا كانت الهالة في ايطاليا قبل قيام الجهورية فمها . وني فراسا )وجب 


طرف 
دستور الخو دية الثالثة كان أعضاء مجاس الشيوخ جميما يأتون بالانتخاب 
على درجتين ( غير الباشر ) . وفي نشيكوسلوفا كيا يتألف. اللجلس الأعلى 
فموأببالا نتخاب الماشر . وتوجد دول :أخذ بطريقتي الانتخاب والتعيين 
في تشكيل جالستما العليا مع اختلاف النسب او تساوها » ومن أمثلتها 
مدر تبهأ لدستور سنة 19198 . 

2 بن مولس الاواب: 

« يتأاث مجاس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحدءعر:_ كل 
عير بن الف نسمة من الذ كور © (الاوة: دم) . 

وقد ترك الدتوزالى الشرع مبمة سن فاثون تبين فيه كيفية ترشيح 
النواب » والتصوبت السري في انتخاهم > ووجوب كثيل الأقايات 
السيحية واللوسوية . ( المادة : 7م ) . 

وقد أدخل قانون'الاتتيذاب الجدمد ميدأ الانتخاب المباشسر(1) بدلا 
عن الانتذاب غير الباشر الذي ظل معمولا” به منذ أن دعي الناس الى 
الانتخابات حتى الغاثه في سنة ١66‏ . 

وفي الانتخاب المباشر اعء ذل عود انك تار الناخيورتف 
الحا كين ( النواب ) رأسا بدون توسط غيرهم » أما في الانتخاب غير 
المياثشر ]عع: 1201 51134 فان الناخبين بنتخبون أولا مندو بين 


عنوم 6 يقوم هؤلاء المندوبون 6 او الناخيون الثانووت م كانوا 


(١)حاءبي‏ المادة الأولى من صرسوم انتذاب التواب رقم )١(‏ اسنة 7 هو1: 
( يجري اتقذاب نانب الأمة بالانتخاب المراشر وفق أحكام هذا المرسوم ) . 


رشن 

يسمون في العراق » بانتخاب الماكين ( النواب ) . ففى الانتخاب غير 
الباشر انتخابان متعافبان » ودرجتان من الناخبين . ومن المكن كذاك 
أن تتصور اتشنابا غير ساغر عل 'ثلاك درجات أو أريع او #س . 

وعلى املة بؤخذ على الانتخاب غير المباش رأ نه أبعد عن الدمقراطية 
من الانتخاب المباشر » وأن أثر الحكومين في اختيار الماكين أضعف في 
الأول مئه فى الثاني 20 

والانتخاب في العراق مقيد من ناحية لارأة . 

ويوصف الانتخاب بانه مقيد.إن كانت القدرة على الانتذاب لا 
ممنح إلا الى الأفراد لذن .تتوافر فسهم شير و معينة مر الثروة او 
الأهلية . وأم شكل من هذا التصويت اليد بنصاب مالي هو ااشكل 
الذي يقصر حق التصويت فبه على الذتن بدفعون قدراً من الضرائب » 
فبو تصويت الكافين بالضنزانب . 

وقد حاول البعض اساءة هسك النوع من التصويت القاممر على 
دافعي الضرائب يحجة ان الأفراد الذين يمتاسكون نصيبًا من المال م 
وحدثم الرتيطون ما بالدولة » وم وحدهم يتحملون قل القرارات 
الحسكومية . وإذا كان الأ على هذه الصورة » فن العدل إذن أن 
يشاركوا ثم وحدم في اختيار الا كين . 

وهذه النظرة المادية البحتة الى <ق التصودت لا سد ل الى الا<تفاظ 
5 » إذ توجد علافات أخرى غير امال تر بط الناس بالأمة التي هم أعضاء 


,65 .م أله .م9 وعومعءاناط 311116 (1) 


"4 


فها » كا أن جميع الأفراد يتحملون نتائج القرارات المسكومية في 
أشخاصهم » وحرياتهم » وحياتهم”1؟, 

وقيد النصاب المالي لا وجود له في العراق » و هذا يمد التصويت فيه 
متمشياً مع أوسع الآراء تساعا في منح حق الانتذاب . 

واسكن التصوبت في العراق مقيد بقيد واحد هو اقصاء الرأة عن 
الشاركة في اختيار الماكمين . فن السل به لدى جميع الدول :قريب أن 
ميدأ التصوبت العام اعورء ٠‏ زدرن عع ه"1]ن5 مناقض لابعاد النساء . 

والبحث في مسألة اشعزالك النساء في الختيار الماكمين او عدمه يضمنا 
أمام ميدأ بن واسعين أحدتا مبدأ التصويت العام او الشامل » وثانيها 
مبدأ التصوبت القيد اوالحدود 6 وامفاضاة ببنها تتوقف عل الاعتيارات 
السياسية » وعلى درجة نطور الشموب التي يبحت في مسألة حكها . 

وتدخل في هذه ااسألة.غا) اغتباراتَ.نظربة خالصة » كانت موضع 
نقاش واسع في عهد الثورة الفرنسية » واسكنها أصبحت اليوم من المسائل 
البالية تقريبا في البحث الفقهي » ومداره المناظرة دين اعتبار الانتخاب 
دما 101ل سكل فرد »أو وَظيمّة درو زان1رم] كلف ممأ الفرد . 

وهذه الباراة التحليلية المنطقية لها صداها حتى اليوم في كثير مر 
أفطار الشرق”9' . وأم فسكرة تستخدم فها هى نظرية السيادة الجزئية 


ونظربة: السيادة الوطنية » فيبموجب نظرية السيادة الجزئية 


1- رأكء .02 ,811178467 ع1 داوقلة‎ 2١ 
ف بغداد أسبو ع خاص بالرأة أشرفت‎ ١5815 في دمر بن الأول سنئة‎ مينأ)١(‎ 


عليه جمءية الاناد النساثي لغطااة بانصاف الرأة وم:<وا إصفة خاممة حق جه 


4م؟ 
عد كل مواطن صاحب <ق في جزه من سيادة الشعب » فله بطبيءة الحال 
الحق في المشاركة في نظام اله-كومة ٠‏ وإذا كانت هذه المشاركة ثم 
بالا نتخاب فا_كل مواطن إذن الحق في التصويت . ومهذه الصورة تصببح 
القدرة على الانتخاب حة) قائما منذ الأصل في كل مواطن ولا بمكن 
نؤعه عنه . وقول دوسو بهذا الشأن د إن حق التصويت حق لا كن 
لأي شي أن يحرم المواطنين منه »2©0. 
وينجم 6 الأخذ مهذه النظرية أيضا أن كل مواطن ببق حراً في 
استمال -قه هذا » او في عدم اشتغزاله::». فله أن بتمسرف او أرن لا 
يتصرف يذلاك الجزه من السيّادة العائد اليك 
أما منطق السيادة الوطنءة او القومية 6 فيدور على أن الأمة وحدها 
هي صاحية السيادة » وليس الموآطئون الذين تتألف منهم » وان ساطة 
الانتخاب لم تجمل الى هؤلاة إلا بوصفهم أعضاء مكلفين بتمبين مثلي 
)و م 


الأمة » وانهم عزاواتهم تلاك السلطة يؤدون وظيفة عام 
إيا عارسون سق لم . 
والنتائج المتولدة من هذه النظرة على جانب كبير من الأهمية . 


حت حق الانتذاب . وأ لقت أحاديث عديدة بيذا الدأن من دار الاذاعة المراتية . 
وقد وقعت طليءة المثقفين واأصحافة الى حانيها . 

م قام بمد أيام 0 من رحال الدين لم يغوا هذا النو ع من حربة المرآة 4 
فراجموا الحكومة مطالبي بإقامة أسيو ع خص بالفضيلة رداً على أسبوع الرأة 
وقد أحسنت الحسكومة صنءاً بمواففتها على استخدام الاذاعة اكل من الفريةين 
لايداء وحوة نظره ٠‏ 


1- ع"لاآرا رأواء 50 2:0211816) رناو8010556‎ 1١, 16م شقط)‎ 1٠ 


ل 
فاذا لم يكن المواطن الادعاء بان -ق التصويت يدود اليه لذاته » 
كان في وسع الأمة أن تقعمر السلماة الالتتخابية على من تقدر أنهم ألرق 
من غيرثم وأجدر مها . وإذن فالتصويت ابس نزام أن يكون عام ولا 
شاملا » وأنه في وسع الأمة إن افتت مصاحتها أن نجعلل 4 ارسة 
الانتخاب إازاميا ون نع التخلف عن مارسته . 
ونعود الى تصويت المرأة فنقؤل إنه لم يظبر إلا بعد تصويت 
501-31 والآساب اي كان يحتج مها في منها هذا المق لم يعد لها 
قيمة كيرة » فاءرء_ أحدكرؤ الوم على تأبيد الاجة القدعة ااقأئلة 
بالتفاوت الطبيعي نين:الرل والمرأة . أنا"الارتياط الذي يحاول البعض 
اقامتهة بين الخدمة المسكر به وَحَق التصوت © فبو غير يح لأن 
المعنوين والمشوحين هم بق التصوبت »كا أله أخذ يفقد فيمته بنسية 
اجاه المرأة الى المشاركة في الدفاع الوطي بضّورة مباشرة او خهرءباشرة . 
وقد منحت المرأة حق الانتسخاب لأول مرة سنة 1836 في ولانة 
وعنك 111 5 تبعتها ولانات أنغرى مرء الولابات المتحدة 
الامىيكية . نم كانت زيلندة الجديدة سنة 454م1ء وفياستراليا سنة .15.0١‏ 


)1( في المنا قشات اتى دارث في لجان هيئة الأمم المتحدة سئة ١980‏ قال أحد 
المندوبين ان المملدكة المربية السعودية لا تمترف بالمتوق السياسية لا للرجال » 
ولا لانساء 6 بدالى عدم و<ود يا لس نيا بية مثة<رة فيها . وود المندوب ا.ودي 
يأن بلاده تسترم حقوق الأفراد » وتطيق أحكام العريمة الاسلامية . 


"ك١‎ 

الأولى وبعدها . فانكاترا منحت هذا الحق في سنة ١51١4‏ » وكندا 
في سنة 1415 ء وانحاد جنوب افريقيا في سنة 15117 » والنروج في 
سنة ١91“‏ 6 والداعارك في سنة 1618 » والسويد في سنة ١551ا.‏ وفي 
للانيا سئة 5 1ةا » وبولونيا في سنة 14ةا » وروسيا س:ة ١4914‏ . وفي 
فرنسا منح حق التصويت متأخراً بعض الشىء في سنة 1644 » وأدخل 
مدأ الساواة في حقوق الانتخاب بين الرجل والمرأة في دستور سنة 
١545‏ ( المادة الرابعة منه ) . 

وحق الانتخاب مقصورعلق:العراقئين» و ليس الاجانب المة.مين في 
القطر أن يشاركوا فيه . 

ولاشتراك الفرد في الانتخاب لابد.دن بلوغة الضج السيامي . وسن 
الرشد ااسيامي لارسة بق الاتَْاب في الهراقءشرون سنة . والمشاهد 
من الدراسة التاريخية المقارنة أن الانظية:الحافظة تميل عادة الى تأخير 
سن البلورغ السياسي سواء لمارسة <ق الانتتخاب اوالنيابة » وان الأ نظمة 
الثورئة جنح الى تقدعها . 

ويشترط قانون الانتخاب العراقي لأهاية الناخب أيضا أن لا يكون 
تجنونا او مءتوها » او ملسا لم يمد اعتباره » ولا محكوما يجنابة » او جرعة 
مخلة بالشر ف كالسرقة » والعزوبر » والرشوة » وخيانة الأمانة وما أشبه . 

ويحضر القانون فوق ذلك على رؤساء التقسمات (الادارية مرو 
المتصرفين والقائم مقامين ومدبري النواحي » ورؤساء القسوبة » ومدري. 
الشرطة » والقواد العسكربين أن برشحوا أنفسهم للنرابة «ن المنطاقة أو 
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المنااق الانتخابية التي بقومون برظائفيم فها 0©. 
ودائد المشرع من هذا المنع هو صيانة الاتتخان من امكان تدخل 
الناخيين أشيث, 0 صلتهم وارتياط مصاح,م مهم » مما قد يؤدي الى 
المساومة 6 وعرقلة المصالح العامة وا<يال الاضرار بال خرين وهو مم له 
ما اثله في التشريمات الأخرى » إعد أن تأكدت المساوى, التي يكن 


أن تنجم عن اشتراك كيار الموظفين من مدنيين وءسكربين في المعارك 
الانتحابمة . 


على أن هذا الفيد ينناؤل استعيال حْق الانتذاب في منطقة معيئة هي 
منطقة النئوذ الاداري: او العسكري لأ و لءلك الأشخاص » ولا عنم عنهم 
الحقي نفسه » فلهم أن يستعملوه في مذطفة أخرق » وحم أن يستعماوه في 
منطفة عمايم إمد التحلى هن وظيفتهم الرتعية فنها . 

وتعان أسماء الذين هوجق الانتنَاب في جداول وتعلق في الأماكن 
العامة المناسبة لاطلاع الأهلين » واكل شخص سق الاعتراض إرى 
الحام النص على الاسم الذي لم يسجل ركان من الواجب أن يسجل » 
وعلى الاسم الذي سجل وكان من الواجب أن لا يسجل » وعلى 61 
أن بصدر قراره خلال ثلاثة أيام ويكون قراره قطميا ٠‏ والسيياة لله 
المراجءة تقرر عدم استيفاء أي رس من اممترض ؛ وعدم أخضاع القرار 
المذكو ر لرسم الطابه». 


)1 المادة ( ؟ )من مرسوم اتتخاب التواب رتم ( ١‏ ) لسنة ؟هقرا. ' 
(؟)الاد: ١948‏ من صرسوم انتخاب النواب رقم ( 5 ) اسنا ؟1981ه 


رخفا 
وبوسيلة الجداول الانتخابية يحدد الاشخاص الذيرل. لم حق 
التصوبت » وعنع الاشخاص غير الناخيين من التصوبت »© ويحال دون 
اعيال الناخين سيق الانسطاب أكثر عن مرة وآلهدة . 
وعلى الشخص الذي بر شح نفسه لثيابة أن اودع ص:دوق محكة 
النضاء مبلغ مائة دينار كتأمينات لقاء وصل . وهذا الاجراء ول دون 
ظبور الترشيحات غير الجدية . وإذا لم يحصل المرشح #نيابة على عثشر 
الآراء الصحيحة التي أعطيت على الافل في المنطقة الانتخابية اولم 
وسحب ترشيحه قبل ه-ة أيام من اليوم المعين الاتخاب فيخسر مبلغ 
التأمينات ولا يدخل في حاب هله المذة نزنا الستجب والائتذاب . 
والتأمينات التى يخد را المرشحون لانيابة #ؤدع لدى بلدية القضاء 
النقرر مخصيدصها ودس فها للاعمال اعخيريةظمن ال طقة الانتخابية . 
ولابد من وجوب الأ ككفي هذا الال كلى حر بة الترشبمح » وان 
لا يشترط في المرشح سوى الشروظ “العامة الي أوجبت في الناخب 
باستثناء السنء فاذا ما توافرت في المرشح نلاك الشروط فلا يجوز اقصاؤه 
عن الترشيح مها كانت الاسباب . وعن المقرو أن الانتخاب الحةبتي 
لا يكون إلا بتعدد المرشحين في المنطقة الانتذابية . و كل الاحابيل التي 
تنسج بقصد :قدم رشح واحد » اؤقائمة واحدة ( عند الاخ_د عيدأ 
التصوبت بالقائمة ) » أمام الناخبين فالها مغضية الى انتزاع حق الانتذاب 
متهم . هن <ق الناخبين وحدث أن ذتاروا النواب . و من الحم َم 


أن يعامل المرش<ون يما معاملة وا--دة بدؤن أدنى ريق » وذلك 
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منعا لعوامل الخارجية مر تشويه اختيار الناخبين . 

المناطق الانتابية : 

ليس هن لمكن أن يتمع الناخبون جميماً في مكان معين في القططر 
وانتخاب العدد المطلوب لأعضاء مجاس النواب » ولذات فقد جرى الع.ل 
على تقسيم البلاد الى مناطق انتخاية متعددة يحسب ع-دد سكان كل 
منطقة » او عدد الذ كور المسجلين فها كا هي الال في العراق . 

وتقبع عادة طريقتان في تقسيم القطر الى مناطق |:تخابية » الاولى 
أن تقسم البلاد الى مناطق صغيرة.».وكل منطقة تنتخب عنها نائا واحدآ 
وتسمى هذه الطريقة بظريقة الا نتحاب الفرذي -م دمن عمد اده 
[ودذد . والثاية نأن قسم. البلاد الى. مناطق التتخابية غير متساوية » 
وتنتخب كل منطقة عنها عدأ من الثواب يتناسب مع عدد الأحكور 
المسسجلينفهها » وتعرف هده 'الطريقة بطريفة الانتذاب التمدد اوالانتخاب 
بالقائمة 21م نادمه دن سام عم 511114 (عادذا عل متاسنة) ٠‏ 

وفي فرنسا تقبع طريقة الانتخاب اافردي في حب دود الأقضية 
أدع دع 155ل دروعح » وطريقة الاتخاب بالقائمة في حدود الأأوية 
دع مدع ]دمغ ٠‏ 

ويقال تأيبداً لطريقة الانتخاب( الفردي أنها تقيسح لاناخب الوقوف 
على مؤهلات اأرشحين لقلة عددهم واختيار المفضل من بينم » كما أنها 
تقيد نفوذ الاجان الانتخابية الذين يلعبون دوراً في عمل القوائم 


ويتجاوزون على حرية الناخب » وتقال اانفقات الانتخابية اي قد تبعد 


16" 
الرشحين الذبن ليست لم موارد شخصية او علاقات مع ليق الأحراب 
السناعية . . 
ومع ذلك فتورد محاذر خطيرة جداً للاتتخاب الفردي بحيث يفضل 
علما الانتخاب بالقائمة » ذلك أنه في داخل الأقضية والمناطق الصغيرة 
يتوقف الانتخاب على المنافسة بين التنغذين في النطفة | كثر من :وقفه على 
الأعارضة بين الأكار والاهج السياسية » فهو تصويت الصارعين 
1115 ع ع0 باتلنفك 1 يقول, ادوارد هر لو 1011310 
104مع1] ولا يلجم عنه كثيل.ذو“قبفة وطنية كيرة » ويكون النائب 
معننا على الأكثر بارضاء أَهَالمكطافته الانتخَانية 6لا أن طريقة الانتخاب 
الفردي تسبل شراء الأضوات والرشوة الانتخابية » :وتيسر لاسلطات 
الادارية التدخل في الانتخابات > لأن الضغط الاداري قد يصعب القيام 
به ويذف مفعوله بالساع المنطقة الانتجابية .نطق على هذه الالة عبارة 
لامارتين : « من البسير أن يسم أأخدَ قدحا من الاء » ولسكن ليس في 
وسع أحد أن يسمم مرا بأسره 6 . 
وكبار الساسة الدمقر اطيين في فر نسا أمثال غامبيتا ه]اء دده 6 

و<وراس 91015[ ©» وبريان دده 21 »© وهرهر ]أن10“زتزع1]آ وعيرثم 
يمتيرؤن التصودت بالقائمة في حدود الألوية الطريقة الوحيدة القبولة . 

. أما العراق فقد أحد طريمًاً وسط » او أخذ بالطريقئين معأ » فد 
جمل اانظفة الانتخارية تتراوح في ءدد الذحكور السجلين فيها بين 
ء..٠رهمؤاوا٠.٠رءملا»‏ وحعل للناخب المق في أن ينتخب لانياية عدداً 
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من |أرشحين يتذاوت بين نانب واحد وثلاثة :واب: يحس ب كثافة النطقة 
الا نتحابة اقبي ينتمي المها » وذاث على الوجه الآني : 

١‏ - إذا كان عدد الذكور ال سجلين في المنطقة الانتخابية لا بزيد 
على ثلاثين ألنا ؛ فاكل ناخب أن يفتخي لانيابة مرش واحدا ع 5-9 
يأَخْذْ العراق بطريقة الائتخاب الفردي . 

” - وإذا كان عدد الل كور المسجلين في امنطفة الانتخابية بزيد على. 
ثلاثين النا الى حب د سين لفن » فلسكل ناخب أن ينتحْبُ لانيابة 
مشحين اثنين . 

وإذا كان عدد الذكور الم جلين في المنمافة الانتحابية بزيد على, 
سين الفا » فاكل ناخب أن متخب لانيابة ألأبة مرشحين .. 

وفي هذه الحالة والطالة الثائية بأخف العراق بطر بقة الانتخاب بالقائمةء 
على أنما قائمة معتدلة أبضاء فعن:تراوج :بين مرّشحين وثلاثة مرشحين + 
خدها الأعل ثلاثة . 

ومما يجي ملاحظته أن تقسيم البلاد الى مناطق انتخابية » وتجديد 
هذه المناطق لا يقتصر أثره على تسهيل أمر الاننناب سب » فالحقيقة 
أن مد بد المناطاق يمكن أن يجري بشكل يفضي الىكر يف اناه الانتذاب. 
تحريم كاءللا” ٠‏ فن الواجب إذن التحاشي أولا” عن التعسف في قطام 
للناطاق الانتخابية » الذي قد يتح أن ينتزع من منطقة لأحد الأحداب 
فمها | كثربة قوية » قدر من الناخبين لايحتاج المهم » وضم ذلك القدر 
الى «نطقة مجاورة لم يكن لذاث الزب فيه سوى أفلية ضعيفة » فيمذ! 


مقى 

النقل غيرت الأحكثرة في النطفة الثاازة. 

وندار الانتخاب من حاني لان :لف وفقا لقانون الانتهاب . 
وعلى الناخب أن يحضر ويصوت بنفسه ء ولا يجوز له توكلى غيره لابداء 
رأبه بدلا عمه . وإذا كان أميا فني وسعه الاستعانة بشخص آأخر لكنابة 
اسم الرشح الذي يختاره . 

وليس ناخب إلا ورقة اتخابة واحدة » ولا يوز له اأتمدويت 
في غير مكان واحد. وهذا هو هبدأ المساواة في التصويت عيرم 1انا5 
لها ذاوين » وعكه ميدأ. .سد التصوبت » إذ يتاح لاناخب أن 
يكرر عمل الانتذاب في عدة اطق مختافةتيما ل.وع معين هن الارتباط 
5 » كنطقة السكن »:ومنطقة العمل التجارققي ؛ ومنطقة الجامعة التي 
مرج فيها . وعكده أيضا ميدأ تهدد الصوت » أي أن حكن ااماخن 
ادر من صوت واح كادي "إلزواتوافر صّرفِة شتزوط معيئة » كا ن يكون 
رب عاثلة » او متخرجا في مدرسة عليه . 

وابداء الرأي في العراق اتءاري » أي أن ال-اخب ايس ءلزم) 
قانونا بالتوجه الى صندوق الانتخاب واعطاء صوته » ولا يترتب على 
مخلفه هذا أي نوع من الءقاب . وااغالب في الوافمأن نسبة الامتناع قد 
تبلغ أحيانا درحة كبيرة » تصبح معها الاستشارة الانتخابية قلولة القيمة » 
. لامحرافها كثيراً عن ان الأقيقة . 
الدعابة الانتخابية : 
كفل القادورت ااعراقي حرية الدعانة الانتخابية » وأياح استعال 


18" 
البيانات والاعلانات الدعاءة الانتخابية » وأءفاها 
حتى قبيل حلول الموعد المعين للانتسضابات17, 
وهذه المرية ضرورية لكين المرشحين من التعرف بالناخبين » 
وأفهامهم مناجهم السواسية وأفسكارمم الاجياعية » مستعينين بالخطابة » 
والصحافة » والاءلان » والمناشير وغير ذلك مر الوسائل التي تدخل 
ضمن « اخلة الانتخابية » . ٠‏ 
وق تناه الملة الانتخابية » التي يجب ألث :سكون مدتها كافية 
لوقوف الناخبين على المرشحين ؛ يمل نظام خاص للاجناعات » 
والصحافة ؛ والاعلان »و توريع الفشرزات:وما أشبه » والغادة من كل 
ذات تأمين حرية العمل الترشحين واقراد المنياواة بينهم . 
وأنه اواجب الاجتئاب عن اكل:ها قد يؤلف محاياة ادارية لمصلحة 
أحد المرشحين » لأ ذللت يعد افساداً لمءاملات الاتيناب , 


من الرسوم والأجور 


: وبازم كذوك أن بصان الناخيون من التود يد والرشوة ٠.‏ وقد نص 
قانون الاتتناب العراقي على عقوبة شديد لمر :سكي هانين الجرعتين0؟). 
الور باليانة - 


بعد أن يجري التصويت بصورة ممرية » ويفرغ الناخيون من 5 . 
أوداقوم الانتخابية » يباشر بغرز ألاصوات عانا من قبل الاجان الانتخابية 
صو 222 سج 
)١(‏ الواد :56 6 "66١60‏ من صرسوم انون انتخاب النواب رقم 
)5١(‏ لسية ؟مقر. 
)0( المادة : 80 من صيسوم قانون انتذاب الثواب رتم (5) لسنة 1985 . 
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التصة» 5 تحرر وثيقة ابيان عدد الآراء التي الها كل رشح . 

إن ممربة التصودت » وعلنية تصذيف الآراء واحصائها تعدان من؛ 
الشمانات الأساسية لسلامة الاتششاب:. 

ويفوز بالنيابة لأرشح الذي نال العدد الاكبر مر._ آزاء الناخيين 
الذين أبدوا آزاءهم » بشرط أن لا يقل هذا العدد عن أريعين بالثة من 
الآراه الصحيحة » فاذا لميحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على هذا 
العدد من الآراء » بعاد الانتخاب في امنطقة الانتذابية خلال سبعة أيام 
بين اأرشحين الذبن حصاوا على ما لا.يقل عن عششرة بالماثة مر آراء 
الناخبين الذين أبدوا آراءم ».في الرة الثاني يكون نائبا المرشح القذي 
#صل عل العدد الا كيز من ارا الصحيحة : 

وإذا حصل اثنان فا كثرمن ار شحيق على النصاب » و كانت الآراء 
متساوية » اقترءت الهيئة'التفتيشية بينهم ,4:وكانت الأرجحية ار 
يتعين بالقرعة . ْ 
وتقوم الميثة التفتيشية يتنظيم مضبطة ثثبت فهها الآراء التي نالا 
للرشح النائز بالنيابة » وبوقع ءلما الها 3 والموظف الاداري وريس 
الحيئة النفتنشية » وتعطى أسخ: منها اسكل فائز بالنياية » وترسل نسخة 
مها الى كلمن وزاربي العدلية والداخلية ورثاسسة مجلس اانواب والوظفه 

الاداري لي 0خ 


ه١‎ 


متف 

وبلاحظ أن القشريع العراتي قد أخذ في هذه السبيل »بدأ ثيل 
الأغلبية 1200111211 لاتاناسع5 و بأخضدى عبد الفلى ادي 
علاعصصه "0م م"رمر سمتامامعونمرءم » وأنه قد أخذ بالذوع 
الثاني من عثيل الأغلبية الذي يطلق عليه التصويت ذو الدورين 
5 2<ناء0 3 50011 ٠.‏ 

ولاءد من الاشارة » ولو بايجاز » الى كل واحدة من هذه السبل وما 
يعزى المها من اأزايا والعيوب . 

1د بتمثيل الأغلبية الصررفة البسبيطة هو أن تجدل النيابة المرشح 
الذي فاز باكبر عدد مز الصو أت » مغيا كان عدد الأصوات التي حصل 
عليوا منافسوه . وهذه الطريقة معمول بها في أنسكلترا وامييكا. أما في 
غثيل الأغلبية ذات الدودمن فتشترط في امرش أن يحصل على نسبة مءينة 
من الأصوات قد تسكون الا كثرية المطلفة ل( أي نصف الأصوات زائد) 
واحد ) او -والي ذاتك » والشرغ ااعرافي قد <دد هذه النسبة بار بعين. 
بالمئة من الآراء الصحديحة”'؟ » فاذا لم يحصل المرشح على تاك النسبة » 
أعيد الااتناب ويعكتن هذه اارة بالاكثرية النسبية فقط » ويفوز 
صاحيبأ بالنيانة . 1 

ويموجب مبدأ عثيل الأغلبية لا يتاح الافليات السياسية أن تحصل 


)1 َ( يراد بالآراء اأسحيدة 4 الآراء الى اسةوفت الشروط المطلوة60 أما 
الأراء غيم الف ديدة » كالأوراق اليويضاء 66 او التي كتبت عا.,ا هوية. اانا - 4 
او ل تسكن واضة »6 او ااتي لكشتل على عيارات كل لاح اأر دين »© او 
الأرر اق غير الحقومة بختم افيثه التفتيشية , 


لمحف 

إلاعلى ثيل تقرببي » فلن يكون لها ءن اانواب في اابرلمان إلا بنسبة ما 
يكون ها من الأغلبية في بعض امنااق الانتجابية » وهو ما يحصل غالبا 
في العمل » ومع ذلك فن الحتلى أن لا تظفر بأي مقعد في البرلمان » إن 
م تتح طا اكثرية في إحدى المناطق الانتخابية » بالرغم مما قد يكون لها 
من الأصوات التفرقة في مختلف المناطق . 

أما مبدأً الكثيل النسي فيضمن بالمكس » ثيل الأفليات في كل 
منطقة ينسبة عدد الأصوات الستحصلة . و.ودد تأبيداً #تمثيل النسي أده 
,كفل عدالة واسعة في الثثيل_+"“وَهْدَه المسجة صحيحة » ولكن لا تصح 
الغالاة فيباء لأن المشاهذ عملا أن الأقليات تمثل في نظام الأغلببة » ولو 
ثبلا تقربا لأنها تمثل الأكغرية في بنض- الناطق الانتخابية . فبداً 
الأغلبية » إن لوحظ في القطر 5 ؛ تسر ره في هذا الانجاه » وتارة في 
جاه آخر . 

وأ محذور ينسب الى القثيل النسبي أنه يفضي الى تعدد الأحزاب 
السياسية في الباد » والى نشوء برلمان لا يمكن تدييره اتعذر انشاء | كخرية 
متجانسة ثارنة فيه . في حين أن دا فقيل الأغليية المرفة البسعاة 
يؤدي الى تسكوين حزبين كير بن متعارضين في الغالب » ا هي الحا 
في انكاتر ١‏ . أما دآ كثيل الأغابية ذات الاورين فهي تنذي أيضأ 


5 
الى لعدد الأحناب7) 5 


0 .0 رأك .مه “عقناء انالا معنن نه1لذ 1) 


ونان 
الذواب بالمزكية : 
رن الرش<ون نوابا إذا كان عددهم يساوي عدد النواب الذبن 
يبعي انتخامهم في النطفة الانتذابية » وفي هذه المالة لا يمري الا:تخاب 
في تلات المنطقة 2"0, 
قد يحصل. أن ينتهي موعد الترشيح ولا يكون قد تقدم لاترشييح 
عن المنطقة الا نتهابية إلا مرشح واحد » او عدد من المرشحين يساوي 
عدد الثواب الذين يجب انتخاهم عن نلك المنطفة » او بعحكون عدد 
الرشحين | كثر من العدد الطاؤ ب للثيانة »ثم ينسحب » قبل الانتخاب » 
العدد الزائد من اارشيخين كني مثل هذه الأجوال» لا نجري الانتخايات 
عوجب التشريم العراقي » ويدوز اولئك“الرشتحون الو<ي_دون » او 
المرشحون العادلون امد التواب المطلوبين 6 بعضوبة اابرلان بدورف 
انتخاب . وعلى هذه الطريقة لَسَيْرا انكامرا أيضاً . فنى سنة 1674 فاز 
في الا نتحابات الانسكليزية حو نانا يدون اجراء الاثتعذاب لعدم وجود 
منافس لم في مناطقوم الا ننذابية . أما فيفر نسا فلامد من القيام بالانتتخابات 
في جميع الا<وال » لانه لا يكني في الرشح هناك أن يحصل على الاغلبية 
الطلقة في المرة الاولى» والنسبية في المرة الثانية » <تى يفوز بعضوية مجلس 
النواب » عن تلات المنطقة الانتخابية » بل لايد له أيض) أن يحصل على ما 
لا يقل عن حمس وعد رين في الاثة من عدد أصوات الناخبين المقيدين 


. ١985 المادة : ؟ه من سوسوم انتذاب الذواب رقم ( 5 ) اسنة‎ )١( 


اساتاكن 

في النطقة الانتخابية » ولا سبول الى التأ كد من وجود هس ذه اخسبة 
الصغرى من الأصوات إلا باجراء الائتخاب . ١‏ 

ومم أن طريقة الانتخاب بالعزكية » عند عدم وجود زيادة في 
المرشحين » فنها سوولة واقتصاد في الوقت والجهد والنفقات » واتفاق 
ظاهر مع تلق الأشاء » فان الأنيق ممأ للا يخاو من بعض الحاذر . فقد 
يكون عدم المنافسة في الترشييح ناشت عن أسباب غير كتم المرشح باكثرية 
الناخبين في لاك المنطقة2'7» فلا مناص من اجراء الاستشارة الانتخابية » 
للوقوف على رأي الناخبين وتمثيل الأمة مثيلا” حقيقي) . 

ذاك أن الانتخاب بهذف إلى تحقيق غرظين : )١(‏ معرفة الشخص 
الذي يؤيده الناخبون لعثيليم . (؟) الكشف فن الشخص الؤبد من 
قبل ا كبر عدد من الناخبين وترجيحه عل”منافسيه . فاذا لم وجد منافس 
في الانتخاب فليس معن ذلك آزاما توفر المُرض الأول من الانتخاب » 
أي تأبيد الناخبين له . ْ 

والملاحظ بصفة عامة في العراق أن الناس لا يتحمسون للاشتراك 
في الانتخابات إلا في مناطق محدودة » فوجود الانتخاب بالعزكية را 
عمل عل زيادة هذا الفتور السائد فعلا” . ولذاك قد يكون .ري النضل 
لنشج.م الأفراد على اممشاركة في الانتخابات » لو جرب الشر ع العراقي 

الأخذ بالعاريقة الفرنسية ااتي عنم الانتتخاب في جمييع الحالات . 


(١)فقد‏ نقا طم الاءزاب 6 بعضبها او معفامها او كابا الانتخابات لأساب 
عديدة . وقد كول اسحداب إءض اأر دحين على أثر :واطى»ه لاناحة الذرصة أر شح 


6 

ثيل الأقايات : 

دعى الاستور العراقي الشرع عنذ سنه قانون الانتخاب أن براعي 
ثيل الأفليات المسيحية والوسوية . وقد جاء قانون الالامناب السابق 
متمشيا مع هذه القاعدة » أما مسوم الانتخاب ااصادر في سنة ؟هة١‏ 
فقد اكتنى بذكر ثيل الأقلية امسيحية » وأغفل »ثبل الأقلية لأوسوية . 
وامل وجرة مشر ع في هذا الباب أن عندذ الأقلية الوسوية قد تضاءل 
كثيراً جداً بعد أن ثرت نسبة عظيمة منهم المزوح الى اسرائيل » وأن 
النسبة البافية لم تمد تمثل صفة الأفلية_كااسابق . 

على أن النص على ِنَأ مَل الأفليات الذينية او اللذهبية لا يتلام 
مع المبادىء العامة التى :قذي بقدير العثيل:الذياني:على الجاعات السياسية » 
وبخادة بعد أن أطلقت ارات الكاذية للافراد جميماً » وأقر ميدأ 
المساواة الفانونية بين العزافيين. وإ نكازوا تلءَينَ في القومية او الاغة او 
الدين . وإذا كان هذا النص ما ينززة :د وضم الدسةور العراقي فان 
تلاك الظروف قد فاتت . وقد يقال إن وجود مثل هذا النص يشعر 
بزيادة التسامح من المشر ع ؛ وبزيادة حرصه ءلىضمان حقوق الأفليات» 
واسكن بالرغم من وجاهة هذا الرأي» فن المقرر في العم رالهاضر لدى 
ممظ دول العالم السكف عن اشراك صفة المءتقدات الديذية والمذهبية في 
قضايا الدولة السياسية » سواء أكانت تلك الممتقدات تلد حلت في 
الشخص نتيجة لابحث عن اطفيقة ‏ او سبب التقليد والولادة . لذلاك 
ليس من الساتغ اقامة عثيل سياءي على أساص ديني او مذهبي . ولو 


06 
كان البرلان .ورا للاديان والمذاهب لاز ذاك » ولكنه ابس في 
شي دن ودأ 5 
وقد جاء النص في مرسوم الان:خاب على أن يكون للافلية اأسيحية 
العدد الآني من النواب : 


في قضاء مر كز لواء بغداد 

في قضاء مركز لواء البصرة ١‏ 

فى قضاء مركو آزاء الموعمل :0 

ويكون هذا العدد اضافة” الىتعذذ اين الآين قد يفوزورتف 
بانيانة على أشاس سيامئ ».وعين رئيس محكة الاستثناف في كل .رد 
الأقضية المذكورة أعلاه عدداً من المناطق- الانتذابية التي يحكثر فهها 
المسيحيون في تلك الاقضية-بقدر ء_دد اانواتٍالمقرر لاقضاء اغخرض 
انتخاب النواب المذكورين 6"وثمتير_المناطق آلمءينة على الوجه المذكور 
مغطقة انتذابية واحدة لغرض!نتخاب النواب المسيحيين في كل قضاء”'2. 

المنازعات الانتخاية : . 

إن إجراء الانتخاب يكن أن .ؤدي الى منازعات شتى . فا هي 
الجبة التي يذبخي أن :نظر في العزاع وتقضي فيه ؟ 

عكن أن يقال بوجود طر يقبن تمكنين حسم أمثال هذه المنازهات . 

١‏ رفع القضبة أمام محكة عادية مؤامة من قضاذ عاديين . وتبدو 


"5 

هذه الطريقة طبيعية » لأن الأمر تعلق بنمل بدخل في اختصاصات 
القضأة . 

ولسكن النضاء إن لم يكن مستقلا” ام الاستقلال ءن المسكومة 
فقد يخشى أن يظبر بعض ااتحعز . 

أو برفعالقضية أمام محكة سياسية » وذلك عل الهلس المنتخب 
حكدًا في انتخابات أعضائه . وهذه الطريقة تضمن #انواب عدم التدخل 
الحسكوي » ولسكنها لانحميهم من خصوههم ااسياسيين . فةد يغاب 
بصنة عامة أن تعني المجااس بالترجيج السنياسي أكثر من عنايتها بالعدالة» 
وفيالمنازعات الانتخابية فد تَقضي بسهولة بضحة تاب نواب الاكثرية 
في حين أنها قد تقغي ببطلان انتيذاب الاهرين”2. 

على أنه في جميع الحالات #تفظ التاحيون بكلةهم الأغيرة وهذا هو 
الأمر الأسامي . 

ويصح القول باك ااعراق قد أذ بالطريقتين ممأ ٠‏ فد قسم 
المنازعات من حيث زهن حصوها » وجءل كل وقت جبة معينة لانظر 
في المزاع واستثناف القرار الصادر بشأنه . ولكن النظر في صمة ان:مخاب 
النواب او عدم ته قد جه من اختصاص مجاس الاواب . 

فالشكاوى التي تقع عن الأمور الانتتخابية قبل اليومالمعين للانتخاب 


)١(‏ تتوجسد أمثلة عديدة على ذلك نفي سئة ١5955‏ فزت المموة الشمبية في 
فر نسا اأؤلفة هن ازب اث يوعي » والاثترا ي »6 والراد.كلي لديو وابطات 
ا نتضابات عدة أعضاء من أحزاب اليمين نسكاية بهم . 


ودف 

تقدم الى الاك » وقرار الماك بشأنها يكون فابلا” للاعتراض لدى رئيس 
محكة الاستثناف خلال ثلاثة أيام من تاررعخ اعلان القرار في ساحة الحكة 
وقرار الحا؟ الذي لا يمترض عليه خلال المدة المذكورة » وكذلك قرار 
رئيس محكة الاستئناف يكونان فطعيين0©) 

أما الشكاوي التي تقع في اليوم العين للانتخاب فترفم الى رئيس 
اللجنة الانتخابية وقراره يكون تابما للاعتراض لدى الحام خلال (44) 
ساعة من تاريخ تفبيمه أو اعلانه » ويجوز الاعمراض علي قرار الها 1 
غلال (م؛ ) ساعة لدى رئيس ممكة الاستئناف الذي عليه إذا وجد 
أن الاعتراض مؤر في صخة الننابة أن برقع 'فقيجة ة محتيقانه وتوصياته الى 
رثاسة الجلس النيابي”؟. 

وقد جاء في الاستود العراقي أزف- مجلس النواب يفصل في المساثل 
التعلقة بالصفات الاؤهلة لإنتجاب النواب » في الطعن اموجه ضد ا نتضامهم 
وفي' الشواغر والاستقالات المتعلقة نم 

ويتبين من هذا النص اختصاص مجلس النواب في حسم المنازعات 
الي تنشأ بسبب ااصفات الواجب :وافرها في النائب » وفي الطمن الموجه 
الى طريقة انتخاب النواب . 


)١(‏ المادة كار ١‏ ) من مسوم ا:تنذاب النواب رتم ( ١‏ ) لسنة 
؟. 

(؟) الاد: ( د» 59 " ) هن مسوم انتذاب الذواب رقم ( 6" ) اسنة 
٠ ١567‏ 

؟) اللاذة ( 4 ) من الفا نون الأساسي المرافي ٠‏ 


م6" 

والذي يجري عايه العمل هو أن مجلس النواب يقوم في بداية كل 
دورة الت<ابية بتدقيق مضابط الذواب » وطريقة ه_ذا التدفيق هو أن 
بوزع اانواب بالاقتراع على أربءة شعب © وكل شعية تفتخب لها رئيساً 
وكاتياً . ويوزع الرئيس مضابط انتخاب اانواب على الشعب بالاقتراع » 
و من م تبدأ الشمي بانتخاب لجان :دقيق مضابط الائتناب » على أن لا 
يقل أعضا كل -إنة عن هسة أشخاص » وبوزع رئيس الشعبة الضابط ' 
التي أصادت شبته علىهذه لجان بصورة لا تجعل النائب مدققا لمضبطته 
الخاصة » و بءد أن تدقق هذه الاحان ما أودع الها من الضابط » وتنظر 
في الاعتراضات الموجبة.ضّدها» والدغيات"الواردة لتأبيدها » و:ناقش 
في أمى موافةها وحالفيه] للقانون تقدم نتائج #دقبةها الى رئيس ااشعبة 
بتقربر خاص » ولاشعنة أن تستأن التدقيق » وعلمها أن تقدم تفريراً 
ضافيا عن نتائج التدقيقات يحق هذه المطياتط: » وللمجلس أن ببت في 
الضبطة المناقش فمها سلب أو'ايجابا ».اذا قرّر اجلس قبوهاء يبلغ الرئيس 
ة انتذاب النائب » وإذا رفضها تعتبر النيابة شاغرة ويخبر الرئيس 
اللسكرعة بازوم تجددد الانتخاب . 

وللنائب أن «دافع عن قضيته في كل دور من أدواد تدقيق مضبطته 
وذلك أمام اللجنة » والشعية » والجاس » مخريراً أو تقريراً » ولسكن 
لا يصوت النائب المناقش في مضبطته أثناء التصويت علبها 217. 


. من النظام الداءلى لجلس التواب‎ ١؟‎ 6١١ 6 ٠١ المواد‎ )١( 


اجماع انجلسين : 

'إن مقر البرلان وجب الدستور هو العاصمة بغداد ٠‏ ومم ذلك 
فيجوز للبرلمان أن يختار مقراً آخر بصورة وقتية إن تعذر الاجماع في 
العاصمة (29. 

وقد اتخذ الدستور العراق نظام *تلط بشأن اجماعات البرلمان » 
الى جانب الاجماعات القانونية العينة بالدستور » فان #سلطة التنفيدية 
أن مدعو الى عقد اجمّاعات غير اعتيادية إن اقتضتها ظروف طارثة 9©, 

و بدعو للك البمان الى عقد اجتماعه الاعتيادي في أول بوم مركن 
شه ركانون الأول م نكل سنة6وَاذ لم ندع الجاس في ذلك اليوم المعين 
فانه يجتمع 3 القانون”. 

وني حالة حل الجلس الجديد يبدأ باجراء الانتخابات م#دداً » 
ويدعى اجلس الجديد الي الاجماع بصورية غير عاذية في مدة لا تتجاوز 
أربعة أشهر من ناريخ الحل”؟. ظ 

ويجتمع المجلس ستة أشهر من كل سنة ويءظل سنة أشهر . ومع ذلك 
فلاك أن يدعو البرمان الى اجمماع غير عادي للبت في أمور معينة تذكر 
في الدعوة 9 . 
١١ 0‏ ) الدستور المراقي » المادة ( م" ) »الفقرة ( 1 
(؟) الدستور المراق 6 المادة ( ٠‏ ) » الفترة ( " ) . 
(؟) الدستور العراق 6 المادة هم" » والمادة 9" نظرة ( ١‏ ) . 
(:) الاستور المراقي , الملدة ٠؛‏ » الفقرة ( ١‏ ). 


(0) الدستور اأعراق » الماد: ( م؟ ) » اافقرة ( ؟ )» والاد: ( +٠‏ ) »6 
الفقرة ( ا 


لف 

فالبرمان العراقي ليس مستمراً في اجماءه كالمجلس الوطني الفر نسي 
الذي له أن يعقد جاسانه دام . 

ويجتمع الجلسان في جلسة مشتركة » بدون مناقشة » ءند:ولي العرش 
من قبل ملاك جديد لاسمماع عينه الدستورية » أو بين وصيه . 

وعلى النواب والأعيان قبل الشرو ع في أعمالهم أن بقس مكل منهم 
أمام مجلسه مين الاخلاص املك والحافظة على القانون الأساسي وخدمة 
الوطن والأمة وحسن القيام يواجبانهي0©. 

الذظام الداخلٍ : 

سكل من مجلم النواب والأغيان نظام داخلي يضعه كل منهها: 
لنفسه على انراد » ولا نتدخل المحكومة » في أعمال الجلسين . ولا 
يتدخل أحد الجلسين في أعتال الأخرء 

ولانظام الداخلي لكل عاش أهمية بالغة » فهو الاستور الداخلي 
لذلك الهلس » تين فيه الأصول الي بتبعها الهلس عند عقد جلساته ». 
وتنظم مناقشاته » وطريقة تصوبته وما الى ذلك . 

د مجلس الأعيان ومجلس اانواب الحق في اصداد نظامات وتعلمات. 
في ما يتعلق بالأمور الآآنية : 

١‏ - كيفية استعال السلطة والاءتيازات والضيانات المنوحة المجلس, 
بموجب هذا القانون وطريقة الحافظة عليها . 


.) ٠9 الادستور المراق المادة(‎ )١( 


اذا 
6 تنظ أعمال ا جلسين وادارة مذا كراتهامنفر دين اومجتمعين» (1) 
ويحدد كل مجلس بحسب اختياره عدد جلساته وتاريخا . 
ولايجوز من حيث البدأ لأي عضو الكلام في الجلس يدون طلب 
ماه وحصوله الاذن به ».وإذا عاد التسكلم عن الوضوع لنت 
الرئيس نظره ٠‏ 
ولابد من وجود عدد معين من الأعضاء لامكان فيام الجاس ياعماله ‏ 
وهذا ما يعبر عنه بالنصاب درن"رو 0 . والاصاب لكل من الجاسين 
.هو الا كرية الطلقة للاعضاء الذن يتألف مهم الجلس . وه-_ذا هو 
نص الدستور : 
١١‏ لا بباشر يلس الأعيان أعاله مالميحضر جلساته اكثر من 
نصف أعضائه المعينين فعلا . 
؟ - ولا اشر ما 0 أعماله مالم يحضر جلساته رو 
نصف أعضائه الم:تخبين فعلا” غ19 
وينتخ ب كل من المجلسين و في الجلسة الأولى من كل 
.سنة . ويصادق الللك على نتيجة هذا الاقخاب ٠‏ . 
ويتأاف ددوان الرئاسة لمجلس الأعيان من رئيس ونائي رئيس . 
أما جل سالنواب فيتألف ديوانرثاسته منرئيس وناني رئيس وكاتبين . 
وينم ثم انتخاب ديوان الرئاسة في فرنسا طبقا للمبادى. الدمقراطية 


عل لاسب احا 
))( امور المراقّ 14 إلماد: ) 6 


ذكف 

الي تقضي بان «تمتع امءجلس بالسلطة السكاملة والاستقلال التام . ولس 
لرئيس الجهورية أي :دخل في تعبين ديوان الجلس . 

ويقوم ديوان الرئاسة بادارة أعمال الجلس وضمان سيره . 

ولرئيس مجلس الأعيان دو ركيير » فهوبرأص امءجلسين عند اجتياعهها 
معا» وبرأس بك القانون الحكة العليا التي زؤاف لتفسيرأً<كام الدستور» 
وخص دستورية القوائين » وحاكة الوزداء المتهمين مجراتم سياسية . 

الاجان : 

عول المجالس دايا الى تأْليف هيئات إعمل تسمى باللجان » وهذه 
الاجان تضمئلاءمل:البرلاني حداً أدنى من الاختصاص والاستمرارء» فعي 
تهيء مناقشات المجاس بدرَسها الاوائح القاتونية المحالة عليها وباعدادها 
التقارر عن ات الوائح » وباقتراحها ادخال التمديلات او الاضافات 
وم أشه : 

وفي كل من المجلسين عشر لجان دائمة » وإنة موقتة » تنص كل 
با باحدى المائل الذي 

. -المراجعات والعرائض‎ ١ 

* - الشئون الداخلية . 

الشئون الخارحية . 

؛ ‏ الشئون الحقوقية . 

ه ‏ الشثون العسكرية . 


فكت الشئون الاقتصادية 5 


راطف 

+ الشثون اللمالية . 

4 - ثثون المعارف . 

ه ‏ ادارة المكتية . 

. تتدقيق حسابات الحسكومة النهائية‎ ٠ 

الجواب على خطاب العرش . 

وهي للنة وقتية تتؤلف في ارتداء كل اجماع اتحر يرالعريضة الجوابية 
على خطاب العرش . 

واسكل من المجلسين عند اقتَضاء الضرورة أن يؤاف انا أخرى . 
ومن حق الاجان أن سوط عن المسال “التي تتدرسها من ترى منك. 
الوزراء او الموظفين ٠‏ 

طرق التصودت : 

لابد اعضو أن سد رأنه بن 4 اما بالقتول او بعسدم القبول290. 
وعلى ذيك فلا يجوز لنائي أن بو كل غيره لابداء رأيه . 

ويم التصوبت .ثلاث طرق ختافة : ( )١‏ التصوبت بالاشارة . 
(؟) التصويت بطريقة تهيين الأسماء . (©) التصويت بالرأي الخني او 
السري . والتصويت بالاشادة هو أن يرفع قات بده وسو جالين .]و 
تأتصب اما حدث يتمكن الرئيس من احصاء الآراء وجمها . 

ويم التصوبت بلويقة تعيين الأسماء على وجبين : ( الأول ) هو 
أن يقرأمبحد الكائيين أمعاء النواب على ترتيب الحروف الهجائية » 


سمي ل يي 00100 1 


)١( *‏ الادة ( 74 ) هن النظام الداخلي لواس التواب . 


55" 
فيقوم النائب المنادي ويبدي رأيه عله بالقبول او عدمه » ويسجل 
الكانب الآراء الموافقة بتحرير اشارة ( -+ زائد ) والخالفة باشارة 
( > ناقص) بازاء اسم النائب ء ثم تصنف الآراء بتعداد الاشارات 
الزائدة والناقصة » ويعلن الرئيس نتيجة التصوبت كا إلى : 

عدد المصوتين . . . . ْ 

عدد الموافقين ... . 

عدد الالفين .... 

و ( الوجه الثاني ) هو أن يضم النائب, بنفسه » على أثر تلاوة اسمه » 
في الصندوق الموضوع أنام الزثيس » امعد لاحطاء الآراء » ورقة طبيم 
عليها أسعه »6 بيضاء تاقيؤل او هرا لمدمة: » وغند نام التصويت يفت 
الصندوق ؛ ونتحصى الأ وراق الموتجودة فيه » ويعلن الرئيس النتيجة على 
الصورة التي وردت في الوجة:الأول . 

أما التصويت الخنى فبو أن بعلي كل نائب كرتين إحسداها 
(بيضاء ) اكيولة والأغرى ( سوداء ) لعدمه » ويوضم أمام الرئيس 
صندوقان لكل واحد فتحة صغيرة » وبكتب على الواحد مهما 
( التصويت ) وعلى الآخر ( التطبيق ) » والثائب الذي يتلى اسمه يضم 
بنفسه الكرة الدالة على رأيه في صندوق ( التصويت ) » ويلقي الأخرى 
في صندوق ( التطبيق ) » ثم يفتح الصندوقان ونحصى السكرات البيضاء 

والسوداء الموجودة في صندوق التصويث أولا » وصندوق التطبيق ثاني 


ناحا 
والأصل أن يجري التصوبت بالاشارة في جميع الأمود » إلا إذا 
غرر الجلس خلاف ذيك » او كانث النظام الداخلي للمجلس قد عين 
-طريقة أخرى . 
ويجري التصوبت بطريقة تعبين الأسعاء في الهالات النالية : 
١‏ عند حصول الاشتناه والاختلاف في التصويت بالاشارة . 
؟- عند التصوبت على قانون الممزانية العامة اللوقتة والسنوية » 
.وميزائية الأوقاف الموقتة والسنونة » او في اللواائح التي تنضمن وضع 
شالب جديدة »او الغاه ضراتئب.» أو بز بيد طرائبي او تنقيصها . 
*- عزدالتصوبت عل اللو 3 التعلقة بهد بوّامعاهدات والاتفافيات. 
4 - إذا طلب اجراء ذلك جمسة ءن ٠‏ الثواب عل الأقل . 
ويجري النصويت الح في الأحؤال الآنية : 
١‏ بشأن الثقة بالوزارة'. 
؟ عند الذاكرة في مشاي ونه بعش العال . 
إذا طاب ذلك محربراً خسة من النواب . 
الروابط بين النائب والناخب : 
تمد مسألة الروا بط بينالناخب والنتخب من الساثلالنظرية الخالصة 
من حيث الظاهر » ومع ذلك فانها مصدر اسكثير من النتانم المملية 
البءة . وطل حل هذه السألة تتوقف في الواقع درجة الحربة الي إستمتع 


با النائب هازاء الناخب . 
ولورد فقي وذا الشأن مذهيان : أحدها مذهب الو كالة )11212012 


كف 
والآخر م اذهب العضوية ورروي0 . 
والفسكرة في مذهب الوكلة مستمدة مره القانون الدني » الذي 
يسمح لافرد بأن ينيب عنه غيره لاقيام بعمل قانوني ياسمه “. فالوكيل هنا 
ع تبط بارادة اللوكل» وليس له أن تدصر فإلا في الحدود اتي رسمعها له . 
وفي وسم اأوكل أن يعزل الوك في كل حين . 
فاذا أخذت هذه النظرية الى الفقه الاسرتودي فالا تنغ الى جعل 
النائب وكلا عن الناخب » ولا يكون لاثائب أن يتصرف إلا طبق) 
لرغبات الناخب » وفي حدؤة التعامات التي ,قيده مها » وليس له أرنف 
يجاوزها . وإذا فقد ااثائجثقة الناخرين به كأن منحق هؤلاء أن يعزلوه م 
وتوصف هذه الو كلة بأمها و كالة أمرنة خانم حم أدل درج 01 وهذه. 
النظربة تفوم؛ على الجهلة »عل نظربة السيآدة المرئية » أي أن كل مواطن 
يفوض الى الشخص الذي ينتلذبه لؤلات الجر من الس دة الذي له 
أما مذهب العضوية فُضمونه أن النواب ايسوا وكلاء عن الناخيين 
بل أعضاء في الدولة » 5" وحدهم حدق الحسم والسيادة » ويقتصر دور 
الناخيين على تعيين هؤلاء الأعضاء فقط » غير أن الأعضاء مستقلون 
كل الاستفلال عن الناخبين » وليسوا مسئولين أمامهم بأي نحو مرن. 
الانحاء . فالانتخاب يموجب هذا المبدأ لا بولد أبة روابط شخصية بين 
النائب والناخبين . وليس لأحد من الوجبة القانونية أن يءترض على, 
الموقف الذي يتخذه النواب » او ينازرع في قراراتهم . 
وار أي الغا لب في النيابة أنها وكالة عثيلية 1زم ددغ "رمع" )81508 


يذهف 
وليست وكلة أمرية . غير أن هذا التوكيل ليس فرديا » أي يقدم هن 
كل ناخي الىكل نائب ء بل هو وكيل جماعي تقدمه الأمة يأسسرها الى 
جموع الثواب 4 كل ذانب هوجزء هن عثيل الآءة »)وهو لامثل تأخبية- 
إصفة خاصة » بل الأمة كلها بوحه عام ه 
وهذا الرأي الأخير يتفق مع فكرة السيادة للامة . فاذا كانت 
السيادة تتعاق بالأمة بأسسرها » فْن اختصاص الأمة بأسرها الم في 
تفويض سيادتها 99©. 
والدس:ور العراي واضح ددا بهذا الاموص فو ص على أن 
اانائي يعتبر مثلا للئلاد آآعرافية عامة لا لمنظقته العثياية خاصة 7'". 
امعان 0-0 | فبو برى أن الثانئب لا زول مرثلو” لاجباعة الاقلمءة الي 
اءتار:ه 4 ولا لادب الذي اصطفاء 6 آل مثلا للامة برمتها 6 فبو عثل 
الناس 5 بصفة عامة » ولا عثل شياميا ا 
فمركز الناثب ,تحدد بموجب أحكام الدستور والقوانين لإسغير . 
صيانة النيابة : 
توحوك قواعد عديدة الغودض العام ممهأ هوأن نضدن لأحضاء المجالس 
الوقت الكافي والاستةلال لاداء واجباتهم . ومن هذه القواعد : 
7 .م 11) .02 ,لع18 1011176 313166 -1 
(##الدستور المراق » المادة ( 64 ) . 


:6 815ع2ة!! قم كمه 121011 011 5غ]621ة فاط ,152610 -3 
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"4 

١‏ عدم اججع بين اانياية والوظيفة الحكومية اخلط هم سرمعنز 
والقاعدة العامة مهذا الشأن أن المثيل البرلاني لايجوز جمعه مم الوظينة 
العامة . ويدون هذه القاعدة بتاح الحكو مة أداة يمكنها أن تؤثر مها تأثيراً 
واسعا في النواب الوظفين . وفوق هذا فان خطر اهم اليس أقل أعمية 
بالقياس الى الانضباط الاداري . 

وفي فرنسا :الف قاعدة عدم المع هذه باستثناءات نادرة » فيجوز 
اجمع بين النيابة والوظائف المستقلة » كوظائف الأسائذة في الكليات » 
او الوظائف الوقتية كوظيفة الانتداب ادة لا نزيد على ستة أشبر » او 
الوظائف ااسياسية كوظيفة الؤزوائ. 

والدستور العراقي يقر «بداً عدم المع بين العثيل النيابي والوظيفة 
العامة » ولكنه تخبر الوظفين الذين ينتتخبون بين قبول العضوية ورفضها » 
والذي يبل العضوية يجن عليه التخلى ءن"وظيفته في ال1-كومة خلال 
مدة العضوية . وهذه القاعدة اسقثناء ان فقط » أحدها يتعلق بالوظالئف 
السياسية وي وظيقة الوزداء » وثانيها يخص الوظائف الوقتية » وبراد 
مها انت_داب النائب لاقيام بمبمة خاصة في خدمة الاولة لمدة لا تنجاوز 
السنتين » على أن بقع هذا الانتداب بوافقة النائئب وموافقة اللجلس 


'امنقسب إليه20. 
على أن اللدستور لا يمانع في المع بين النيابة واحددي الحرف الخاصة 
كاحاماة والتجارة وما أشيه . 


. ) ” ( الدمتور المراق » المادة ( ؟4 ) , والمادة ( 1" ) » الفقرة‎ )١( 


لحن 

؟ - عدم المع ين كثيلين في البرلمان : إن تقس البر لمان الى مجلسين 
متميزين لغرض التوازن الاستوري » وتوزيم الاختصاصات توزيما 
منطقي) » يستدعي عدم وحود أعضاء مشت كين في الجلسين . 

ينص الدستود العراتي على أنه لا يجوز اجبماع عضوية الجاسين في 
شخص واحد » أيلاسبيل الى أن يكون الفردنائيا وعيئا فهوفتواحد”». 

على أنه ليس منوعا المع بين النيابة وااعضوية في الممجالس البلدية » 
والجالس الادارية » لأن العضوية فيا خرية » ولأن اختصاصات ه_ذه 
الجالس مختلف عن اختصاصات البرلمان » ومن الستبءد حصول التنازع 
بينها وبين أحد مجاسي_.الترلمان © كا أن العضٌوية في هذه اللجالس كن 
الفرد مر. تصريف الشكون الحلية و:كدية“الخيرة الضرورية لادارة. 
الشثون اللتعلقة بالأمة باسرها - " !1 

عدم السئولية البرلمانية,. 605811111 جوع" ”.1 . والغرض 
منها حماية أعضاء البرلمان من جيم أنواع ألتمقيبات بسبب التصرفات ااتي 
يأثونها أثناء قيامهم بواجب العثرلل » كالقاء الخاب ء» وايداء الآراء » 
والتصويت وما الى ذلك . ويعد هذا البدأ من القواعد الأساسية الني 
تضمن حرية العمل لأعضاء البرلمان9©. 

والأصل التاريخي لعدم مؤاخذة عضو البرلمان عن أفواله وآرائه التي 
ببدمها داخل المجاس يعود الى النظام الا:_كامزي . فق د كان يممصل في 


(1) الدستور المراق 6 المادة ( ٠٠‏ ) » الفقرة ( 9 ) . 


0 .ص رأتأء .م0 ,تنعم 296 م1131 (2) 


لحف 

انسكلترا بين القرنين الرابع عشر وااسادص عشر أن بقدم بعض أعضاء 
البرلمان الى الحام يسيب ما قدموه من ااقترحات » او ما أبدوه مرا 
الآداء » على اعتبار أنها نمس مقام االلك » او تخالف حقوقه . ول يكن في 
مقدور البرلمان أن يحول دون هذه المحامات » الى أن قامت في انسكلترا 
ثورة في سنة 1544 » خرج مها البرلمان منتصراً وأصدر قانوثا برفم 
كل مسثولية عن الأعضاء سبب ما بذكرونه في المجاس من المقئرحات 
والآراء . ( قانون ١1‏ شباط سنة ههد١‏ ء المادة : )١(‏ » الفقرة : 5 ) . 

وقد أقر الدستور العراقي هذا المبدأ مهذا الوجه : 

« سكل عضوحرية الستكلام القامة ضمن حدود ونظام الجا س الذي 
ينتسب اليه » ولا نتؤذ أنة اجراءات قانوثية بده من أجل نصويت » 
او بان رأي » او القاء تطبة في /مداولات المجلس ومباحثاته0©. 

ويعبر أحيانا عن هذه القاعدة بالقول اللي : 

لا يمتح المنعر أنة دغوى أهدنيه أو جؤائية عن عمسطكم) دآ 
ممم ناه عأأاتك دده1أن2 26نانناة ذا ع"1 "رع ناه عتردرمل 

ويجب أن يلاحظ أن عدم مسئولية عضو البرلمان قاصرة على أقؤاله 
في داخل العجلس فقط » أما أفواله التي ببدمها في الاجمماعات العامة » أو 
في الجالس الادارية والبلدية فهو مسثول عنْها ويؤاخذ علبها إن كانت 
نستوجب السئولية أو الؤاخذة . 

4 الحصانة. البرلمانءة 1166غط1و1م .1 : إنالاهئام بصيانة 


.)1١ ( الدتور العراق 6 المادة ( 58 ) 6 الفقرة‎ )١( 


لحف 

الؤثيل البرماني هو الذي ولد يض هذا البدأ الآخر الذي يطلق عليه 
امم الحصائة البرلمائية . والفرض منهذه الحصانة عدم يكين الحسكومة 
من القيام باجراءات لا مبرر لها بقصد التخلص مر معارض شديد 
الشكيمة . ونلف هذه الحصانة اختلافا واضحا ءن عدم السئولية . فعدم 
السثولية يعني عضو العرلمان الحطىء هن نتائح أقواله التي توجب العقوبة 
عل أي واحد غيره » أما الصانة فغرضها تأجيل القاء القبض على عضو 
البر مان وما كمته . فأعضاء البرلمان كفيرتم مرى الواطنين يخضمون الى 
قوانين واحدة » وثم مسئولون كخيرهم عن أفعالهم الجرمية ”'». واسكن 
المصلحة العامة نقضي بان لا عسوا او ممذواءن وظائفهم باجراءات 
قدسفية صادرة إما من خُصمّ سيامي » أو من جكومة ترغب في التخاص 
من معارضيها الأشداء الذين بزعوئها محملاتهم : 

وقد أخذ الاستود, العراقي عبد الحصانة البزلانية إذ نص على أنه 
دلا وقف ولا يجام أحد من أعضاء مجلس" الأمة ما ل يصدر من المجلس 
الذي ينتسب اليه قرار بالاكثرية يوجود الأسباب السكافية لا تهامه » أو 
مالم بقبض عليه <ين ارتكابه جناية مشهودة . وإذا أوق ف أحد الأعضاء 
لسني ما أثناه عطلة الجلس ففلى الحسكومة أن تمل لاجبس يذلك عند 
اجتماعه مع الأشاعات وبان الأسابع 18 

و بلاحظ من النص أن هذه الحصانة البرلمائية قاصرة على فترة | نمقاد 


,39 .م رأك .مه وأعصمهتقان 1 تأكهه0 أغأزوعط ,أولغءه -1 
0س( الادتور المراق 6 المادة ه 5١‏ 6 »6 الفترة 2 ؟ .4 . 


يغف 

الجلس » أما إذا كان المجاس معمالا فلا حاجة الى حصول الاذن .:-ه- 
لايقاف العضو الهم وما كمته . 

وفي فرنسا أستمر الحصانة البرلمانية طوال مدة النيابة » أي *#س 
سنوات . ومن الملاتم أن لذ كر أن هذه الحصانة لا نع التعقييات ضد 
النائب في الأمور المدنية » او مسائل الخالفات اابسيطة » فليس في مثل 
هذه الأ<وال توقيف أو صفة مشيئة » ولا شيء فيها يذتاص سلطة عضو 
البرلمان او يعر قل عمله . 

وللمجلس أن برفع الحصانة عن العضو النسوب اليه » ولسكنه لا: 
يرفعها سوولة » والأمدل أن بزفض :الأذن, بالقبض على العضو النهم في. . 
جميع الأحوال الثي لا تسكون فيها الأسبات المؤجبة خطيرة جد » ولا 
يتناول بحث المجلس أساس القضية:؛-ولا هو بعين إن كان المضو البرلماني. 
المتهم مجرما او بريثا م «وكل الذي يعني بهاهو الظروف السياسية واانظر 
فيا إذا.كان من اللائم أن تجبري التعقيبات ضد العضوالتهم بدون محذور. 

ه ‏ المسكافأة البرلمانية : تعد المسكافأة آآخر شكل لصيانة الفثيل. 
البرلاني » و تتيح اعضو البرلان أن يعيش يدون عن اولة أي نشاط 
حرفي آخر قد يعوقه من التفرغ الى عمله وممارسته على وجه الاستقلال . 

وقد حهد الدستور العراقي مبلغ الكافأة التي تمطى الى أعضاه. 
البرلان . على أن الذي يثير النقاش هو العبيز بين العين والنائب » وعدم, 
التناسب في المنحة العطاة سكل منههما » بنها تود عوامل عديدة 
نستوجب زيادة النحة الخصصة قنائب على الاحة انخصصة للمين »> أو 


قففا 

المساواة بين النحتين على أفل تقدير . وهو ما بدو أكار'ملاءمة 
مم المنطق . 

فالعين يعطى عدا مخصصات السفر مخصصات قدرها خمسون ديناراً 
شهريا طيلة مدة العضوية7©. ْ 

أما النائب فيعطى عدا مخصصات السفر مخصصات قدرها أريمون 
ديناراً شبريا طيلة مدة العضوية . وإذا حل الجلس في اليوم الأول من 
كانون الأو ل أو بعده يعمل النائب مخصصات الأشهر الباقية من السنة 
الاجماعية <تى نابة نشر بن.الثاني من السئة0». 

والفقرة الثانية مخ الما الخسين تنطوي على تعويض #نواب ءن 
حل الجلس ءن جبة » وغلى قيد الى جد مغين لاحكومة في ممارستها حق 
حل المجلس النياني من بجبة أخرى . 

والى جانب نفث الخضصات صل أعضاء البرلارن » كالموظفين 
وللستخدمين في الدولة » على علاوة باسم منحة غلاء المعيشة . 

وفي فرنسا بتقاضى أعضاء البرلان مكافأة تتحدد يما الى رواتب 
صنف معين من الموظفين هم أعضاء مجلس الدولة . 


اثتهاء الدثيل النياني : 
ينتعي العثيل النيابي فرديا بأحد الأسباب التالية : 
١‏ الاستقالة برغية العضو . 


.) الدستور المراق المادة رز م؟‎ )١9 
. ) ٠9 ( الاستور المراق » المادة‎ )١( 


لحف 
؟ - الاستةالة 3 القانون . 
- فقدان الشروط الوآجب توافرها قانوثً . 
؟-الوفاة. 

: الاستقالة احتارة‎ ١ 

لانائب أن يستقيل من النيابة بتقدي استقالته كتابة الى رئيس الجاس» 
ولا :نفذ الاستقالة ما لم يقبلبا مجاس النواب7». 

ات الاستفالة بحم القانون : 

وننجم هذه الاستقالة عن .غياب العضو عن الحضور الى الجاس مدة 
شوو من غير اذن او عدز مشرواع 7" 

ولايد لهذه الاستقالة أن بوافق عليها لسن النواب أيضًا . 

٠‏ - وفقدان الشمروط الةانونية ِنْشَأ من حصول عارض يمل عضو 
البرلمان غير أهل للانتخاب ويا لو حي عليةبعقوبة لارتسكارة جنابة او 
جنحة مخلة بالشرف . 

والانتهاء الفردي للنيابة » كا ورد في الأحوال الأربع السابقة 
إستلزم احلال اخرين في الأمكنة التىي خلت . «عند شغور عضورة في 
مجلس الاواب بسيب وفاة او استقالة او فقد الصفات القانونية » او تغيب 
عن الجلس » يجب أن يجري انتخاب جديد في ال ال بايماز من 
الرئاسة »9؟. 

0 (١)الدستور‏ المراق»الادة(5:). 


(؟) الادستور المراق 6 المادة ( 45 ) . 
(؟) الدستور ااعراق » الادة ( !4 ). 


نيف 

وتذتهي النيانة أِضأ بصورة جمعية » فالزيابات في بجلس الذواب جميما 
سواء أكانت أصلية أم ناجمة عن انتعذاب :ال تنتحي في وقت واحد باح 
هد بن السيبين : 
١‏ - أنتهاء الدة القانونية . 
الود ال ا ود لانن 

١‏ والدة القانونية لجاس النواب.أروم سنوات ؛ والمدة في كل من 
غرنا والتكلترا كس سعوات:: < 

والنظرنة الدءفراطية لستلزم أن تسكون مله الذياية أقصر ما بمكن 6 
وذاك لانأكد دارا من ايانس بين آراء التاخبين وآراء نوا+م . 

وا-كن مصلحة ال تقتضي على العكن ». نيابات طوبلة الأجل 
تقح لاحاكين الاستقرأر الضروري لاتجاز الأعمال الكيرة . 

ويتبين من هذا أنه قد يكون من الْأفْضلَ التوفيق بين هذه الطالي 
التناقضة » وذلاك باختياز مدة مءتدلة لاغي بالطؤيلة ولا بالفصيرة . 

؟ - وحل الجلس هو جديد متقذم بتناول أعضاء الجلس 'النياني 
هيما «ناء على قرار صادر من السلطة التنفيذية  .‏ وقدارأينا من قبل أهمية 
الحل المسكوي الجامن'البوابب في النظام الجرلماني . 

ولا إسبتازم هذا المل أن :وجد خلاف بين 'الهكوءة القائمة ولس 
النواب » فقد #قدم ال1-كومة على حل الجاس وأ ن كانت نا فيه | كثرية 
تؤيدها » وفصدها مرن ذلك هو الوقوف على رأي الأمة في السائل 
ال الحاءة » على أساس هذه الفسكرة » وي أن البرمان القائم لا حق 


الححف 

له في حل المسائل اأتي لستجد يعمد الانتخابات )و : ل موضم متاقثغة 
أثثاء مجر وابياء فلايد لتلك المسائل الجديدة من برلمان جديد . وقد ظهرت. 
هذه الفكرة وتطورت بصورة واضحة في انكلترا في الثاث الأخير هن 
القرن التاسع عشر ويخاصة منذ مستهل القرن العششرين . وقد أصحتث 
طر بقة حل مجلس العموم 05د حد0) 01 111156 واحراء انتخابات. 
جديدة للوقوف على رأي الأمة في مسألة معينة او طائفة من السائل من ' 
القواعد التبعة في انكلترا . 

والمشاهد في العراق: أن .مهاسن الذواب يحل كثير؟ قبل انتباء مدته. 
القانونية » وأن هنا الحلَّ يمقب في لالب تيز الوزارة القائمة . وتمف 
الحياة القصيرة مجلس التواب والوزادة مر: الظواهر البادزة في مسير 
النظام السيامي في العراق.. 
٠‏ ويحسن أن نورد هنا مسألتين أخرَينأولاها تجديد انتتناب النائب 
والثانية عزل النائب من جانب الناخبين . 

ومسألة جديد انتخاب النائب تقترب من مسألة مدة النيانة . فبل 
من اللا مجديد النياية بعد انقضائها ؟ وهل من اليد تمكين النائب بعد 
الفراغ من واحبه من ترشيمح نفسه أمام الناخبين مرة أخرى ؟ 

إن عدم تجديد انتتخاب النائب بلائم القائلين بان النيابة لا يجوز أن 
تتحول الى حرفة » وأن الاهمام باعادة الانتتخاب يفسد على النائب أيامه 
الاخيرة في ممارسته واجبه » وأنه .ن الاولى أن لا ببق نفس الاشيْخاض 


وفف 

بصورة مستدعة في نفس الأماكن » لأن الاعمال الرتيبة در النشاط 
.ونبعث الور في الحيوية . 

ومع أن هذه الزاا في عدم تجديد انتخاب الثائب قد تحكون 
حقيقية » فهي لا نبدو ثقيلة بازاء محذورين حكبيرين في عدم مجديد 
الاضتاب: . وأول محذور ينجم عن الأخذ عبد عدم مجديد الانتخاب 
«وقطم الاستمرار في صنة المكيءةء ومنع الحا كين من أكشان الخيرة 
في وظائفهم » فهم لا يكادون يلءون يحرفتهم الصعبة حتى يجدوا أنفسهم 
عسغمين على ترك أماكنهم للاستجدين فها . 

وقد أذ الدشتود الْمَرَاق بالميداً “الثاني وأجاز ديد انتخاب 
نالب السب 50 

أما مسألة عزل النواب من جانت الناخبين”2 فتستحق مزيداً من 
الايضاح . وي من امسائل'التي تدارا ناءيحث:نظرية التوكيل الامري » 
وتدار كذاك عند بحث الانظمة الدمقرّاطية المباشرة وشبه المباشرة » إذ 
يعد هذا المظبر من مظاهر الح الدءقراطي شبه امباشمر . وهو منتثمر 
في عدد كيير من الولاءات النحدة الامريكية . وقد نصت عليه دساتير 
كاليفور نيا سنة اعمؤاء ودستور لوس انيجاس سنة “16.08 »؛ ودستور 
واشنطن سنة م١15‏ . وعوجب هذه الدساتير يسمح لاذاخبين سحب 
ثفتهم بالنائب اوالنواب الذين انتخبوهم لعثيلهم وافالنه اواقالتهم والطريقة 


. ) 4١ ( الدستور المراقي , المادة‎ )١( 
. (؟) يطاق عليه بألفر نسية هونا8ء7686 وزلات_كليزية الدع‎ 


4م" 

في إستعال هذا المق أن ,تقدم على الأقل خ*س انين أو دعبم في 
النطقة الانتخابية » ويطاابوا بعزل ذاك 0 » وفي هذه امال يازم 
إعادة الانتاب في تلاك النطقة الاتنخابية' ». وباح اناب أن برشح 
أنقشة من جابيد وأن نداقم غن ننسه' تنود ها ينسب [ابه من لاثم" . 
وإذا حدث أن فازاانائب التهم '/ كار بة الأموات ل اوائك الناخبون. 
الذين تقدموًا بطلن المّرل ما'ذل دن 'النفقات خلال الانخابات . وَاذُئان 
اشتيناء ا النفقاث يشرط القانون' ايداع ينات أقدية إغندد تقد 
الطلب بعزل النائي 

ويتضح من فون هالأمكر أن النائبٍ الترم لا يعزل في الأقيقة 
عزلا مباثمراً هن قبل الناخبين » وإءا آماة الانتنابات ااتني على نتيجتها 
ينتوقف مصير النانبٌ او'النواب لاتهمين . 

لام الخلط بين عزل الذائ ب بالصورة التقدمة وبين «غار .١‏ 

هر مظاهر الكم امقر اللي كيه اش اتش ااسمى بال 0 

00116 صمتأهاموؤلل 1 ظ ٠‏ ظ ش 

ف الاقالة يتثاول نايا واخداً او عددا ذئيلا .ن النواب » أما 
الحل ااشعبي فيمناول مجان الأوات باممزه ٠‏ والداريقة الدس:ورية ابلثمرة. 
هذا المق هي أن بتقدم عدد من التاخبين 'نحدده الدستور .عااابين ل. 
اجلسالنيابي ؛ ثم يعرض'على الشعب التصوادت على -لالجاس او 'بقانة » 
فاذا أبدت أ 5كربة الناخين او |" كثرية اأشخر كين في الاتذاب افخراس 
الحل» ال الجاس بارادة اغب » ووجب ااشروع بانتعخاب مهاس 


الحف 

جديد . وطريقة الحل الشعبي موجودة في دساتير بعض اله اطءات 
السويسرية » كدستور مقاماءة برن في سنة ١488‏ الذي ينص في مادته 
الثانية والمشر بن علي وجوب تجديد مجلس اانواب جديداً كاملا بمورة 
غير عادة إذاما طالب به الشعب وصوت عليه . وعلى الهلس النياني 
أن رم التصويت إذا كان عهدد الطالبين ٠.٠.ر؟١‏ أو أدكثر من 
مجموع الذاخبين . 

وكل ما ممردثا مكافك خاصا بانتهاء عضوية النوات. . أنا اثثياء 
عضوبة الأعيازفقد نصت عليه الادة الثانية وااثلاثون علب مدة العضوية 
في مجاس الأعيان ماني _سَنَوات اءتلاراً مر تاريثم التعبين . وأجاز 
الدستور اعادة تعيين العدو السابق ؛ كا أجاز.مر:_ قبل اعادة مجديد 
اثتقان النائين.. 

اختصاصات البرلمان.: 

للبرلمان العرافي اختصاصات هتغددة وختل:ة ؛ وستدرس على ااتوالي 
موزعة على الوجه التالي : 
1 الاختصاصات التشر يعية . 
؟ ‏ الاختصاصات الحكومية . 
الاختصاصات القضائية . 
4 الاختصاصات الابتخابية . 

: الاختصاصات التشرايعية‎ ١ 

وأول ما يجب ملا<فلته أن الاستور العراقي لابغرد البرلمان بااسلطة 


ينانا 

الشريعية » وقد دأينا من قبل أن للحكومة في حالة عمطل البرلان أن 
تصدر مراسم لها قوة القاثون ؛ ومع ذلك فان الدستور قد احتذظ لابرلمان 
بطائقة من السائل » أي أنه لا مكن البت فهها بدون :وسط البرلان . 
وه ذه المسائل عي : ( ١‏ ) انشاء ضير بة جديدة (٠‏ )العفو العام . 
( " ) تنصديق المعاهدات . 

وإعود حق إقتراحالقوانين في العراق الى االحكومة ولس النواب » 
أما مهاس الأعيان فحروم من هذا الحق . 

ونوزيمهذا الحق بين الحسكومة والبرمان مطابق لنقاليد البرلانية . 

واسكل عضو في جات الذواتٍ أن يقير نع سن لانحة.قاانونية بشمرط 
أن بؤبده عششرة من زملائة » وبشبرط أن لا تتملق بالمسائل الالية . وإذا 
قبل الجاس هذا الاقتراح أو دعه تلش الوزراء لوضم اللائمة القاثونية » 
وكل اقثر اح برفضه الجلس“'لا يجوز :قدعه_ثانية في الاجماع نفسسه97©, 

وافتراح القوانين المتملقة بِالشْمْوْنَ ألالية قاصرعل الحكومة وحدها. 
« لايجوز عرض لائمة قانونية او | بداء اقتراح على أحد الجاسين يمأ 
يوجب صرف شيء من الواردات العمومية إلا من قب لأحد الوزرائع9©. 

وفي انبكلترا أيضا ليس لجلس العموم حق اقتراح القوائين التي 
تتناول المسائل المالية » أما في فر نسا فعلل العكس من ذلك » إذ يتمتع 


.) 49 الاستور المراق المادة(‎ )١( 
. )٠١ 8( (؟) الادستور المراق 6 المادة‎ 


الم 
الجاس الوطني عمدو ناو ءناطصسوءووة #ق كأمل في افتراح 
القوانين جميما . 
والواقم أن حق الاقتراح ليس فعلا داخلا في نطاق الوظيفة 
التشريعية » ولكنه شرط أولي لوضم القانون . 
ويتبع حق اقتراح القوانين الحق في اقتراح تمديلها بحسب البداً 
القائل من علاك الآ كثر علك الأقل ع! اناعم 5ننام ع1 أتاعم أتان 
ورززوض ٠‏ وكل لائية قانونية يجب أن درس من حيث البدأ من قبل 
احدى الاجان الخاصة اأؤ'ةة طبقأ لنظام الجاس الدا لي . 
والوائح القاثونية تمرض أولا.عل جاسن:النواب او الأعيان بدون 
ييز » ولسكن الاوائح:الخاصضة بالمسائل المالية لمزم غرضها أولا على مجلس 
النواب . « يجب أن يعض وزر الالية: على علش النواب أولا” جميع 
اللوائح الفانونية لتخصيص: الأموال أو تيد التخصيصات الصدفة او 
#نقيصما اوالفائها » وكذاك قانون المزائية وحم الواح الخاصة بالقروض 
ابي نقدها الكرية غ410 
وإذا وافق أد الجاسين على اللاحة الفانونية » عرضت على ال لس 
الآخر ء ولا تصبمح اللانحة قانونا إلا بعد موافقة الجاسين علمها وافترانها 


بصق الت 


حالة الاستءجال : وإذا رفم تلا ة قانونية الى أحد الجلسين وطلب 


.)٠١١( الدستور المراق » المادة‎ )١( 
٠ ) ١ ( (؟) الدستور المراقي » المادة ( 51 ) » الفقرة:‎ 


ذف 

رئاس الوزداء ؛ او أحد الوزراء الذاكرة عليها مجاسة مشتركة » ووافق 
مجلس الأعيان على ذلك » يجتهم لجل ان برئاسة رئيس مهاس الأعيان ؛ 
ونبت فيا با كثر بة ثثي الجاس ااشترك ولا تكون قانو إلا ساد 
نصديق الك 20 

المزاع بين الجلسين : 

إذا دفض أحدد لإجلين لائحة قانونية مرئين وأصر الثاني لى 
قبولها :تأاف جاسة مشخركة من أدضاء مجاس الأءيان وماس الاواب 
برئاسة رئيس عباس الأعران المفاوضة في الواد الختاف فيبا فط » ناذا 
قبات االائحة | دقرية «وؤلفة من,ثائن أعضاء اإجاس المذترك معدلة او غهر 
معدلة » فانها تعتبر مضدقة هن كلا المجاسين و|كنها لا نكتسي ااضفة 
القانونية إلا بعد تصديق اللأك» وإفالم تقب ل مهذه الماريقة ذلا 
ثافية. الى أني المجاسين في الاجماع ننه 20, 

* - الاختصاصات المدكومية : 


أرفم هرة 


يقوم النظام البرلماني دلى التعاون والاتصال ااستمر بين السكوءة 
والبرلان . 
ويقبين هذا الاتصال ااستمر عراقبة ااجاس اانشاط السكرمي عن 
طريق الدؤال . والاستجواب » والتحقرق » ؤرنض ااثقة بالوزارة . 
وتعزز زقابة البرلمان العامة عل أعمال الكومة أيضًا باجازته |اسابفة 
مفت عيض بجر وجو وت سد بت 


. ) الدستور العراق 6 المادة ( ؟5 ) » الفقرة ( ؟‎ )١( 
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عم" 

القيام الحسكومة ببعض الأعهالذات الصَبعة الحسكومية كاستيفاء الضرائب» 
وتصريف الأعمال ااعامة » وتنفيذ العاهدات : 

) أ ) السؤال ممتأىء تن 12 : 

« اسكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن :وجه الى الؤزداء أسثلة 
وا ءتيضاحات » وتجري المنافشة ذمها وفي أجوبتها على الوجه الذي يبين 
في النظام الذاخلي لكل عباس بعد.رور كائية أيام على الأقل من يوم 
ثوجنهها » وذاث في غير حالة الاستجال او موافقة الوزير »0©. 

والسؤال هو فقلب* معطوها سامقرين بض السائل نادم به أن 
الثواب:أو الأغنان ؛ .وزو الى أحد الإتزواء»,' وطربقة'السؤال أن 
يكتب ءضو البرمان :اسم الوزير الذي يزتد سؤّاله » ونص السؤال الذي 
نود القاءه علية » وكيفية الاجَابة الله + أي إن كان يرغب في جواب 
شفهي باق أمام المجاس: » "او .يرغ ب ,في جواب مريري بنشر في نهابة 
محضر الجلشة . ويقدم السؤاك الى رئيس المجلس . 

وإذا كان الجواب المطلؤت شفبا أحال رئيس النجاس اادؤال الى 

الوزير المسثول حال » ويتلى أمام الجلس .» ويدخل في منهج الجاسة 
لق .تعقد بعد مانية أيام من تازيهخ توجيه اابنؤال » ويجوز تقصير هذه 
اللدة بناء على موافقة الوذير او رار اأجاس بلزوم الاستهجال . 

أما إذا كان الجواب الطلوب محريريا فات الوذير اأسئول يقدم 


. ) الاستور المراق » المادة ( 4ه‎ )١( 


"825 

الجواب الى رئيس الجلس وينشر مع السؤال في عضر الذاكرات » وبتلى 
على الملجلس إذا شاء ذلك . 

وفي اليوم المعين للاجابة الشغبية يوعز رئيس المجلس الى أحد 
ااسكتاب بقراءة السؤال » تم يجيب الوزير المسثول او من ينوب عنه الى 
ذلاك السؤال » ولانانب السائل بعد ذلك أن يودد أسئلة لتوضم يم النقاط 
في جواب الوذير او من ينوب عنه » على أن :سكون :للك الأسئلة ناشئة 
عن الجواب» وله أن يبدي ما عنده من الملاحظات عقب جواب الوزير » 
على أن لا ترزيد مده هذه الملاحظات دلى *س دقا'ق . 

ويحق للوزير أن لا برد على السؤال:الموجه اليه بداعي كيان الأمر 
رعابة المصاحة العامة » .ويحق له أيضا أن يجت عن السؤال الداخل في 
لمنباج إذا وجد في اعطاء المبواب مصلحة وإن عدل السائل عن توجمه 
او غاب عن الجلسة . ظ 

وإذا غاب السائل عن الجلسة مهومل سؤاله » أما إذا غاب الوذير 
المسئول فان السؤال يؤجل . و إذا قدم السائل عند غيابه طليا محر يري 
بشأن تأجيل سؤاله فيؤجل . 

ولا جري مذاحكرة في المجاس ولا نصويت على نقيجة ال ؤال 
وجو ه00 


)١(‏ المواد : معزو كء رع لعلو وءلو وي وروبرزوععووره 
النظام الداخبي لاس الزواب . 


ن 


>06 

(ب) الاستيضاح أو الاستجواب ::و1)و1اء معام !"! : 

والاستيضاح أخطر ثأنا مر السؤال فهو ينئح مناقشة المسألة 
المستوضحة عنها أمام ا جلس ويجيز انواب الآخرين أن يشاركوا في ابداء 
ازائهم حوها » وتنتعي المناقشة حوها إما باكتفاء المجلس بما قدم مر 
الايضاحات » او بااتصويت بالثقة بالوزارة . 

وطريقة الاستيضاح أن برفم النائب الستوضح تقربراً الى رئيس 
للجلس يضمئه الأسباب الوجبة » وعلى الرئيس أن يعرض هذا التقرير 
على الجلس في أول جلسة مقت لها'ولا جري منافشة على الوضوع 
المستوضحعنه » بل يطلث من الجلس أن يني زأبه في قبول الاستيضاج 
او عدم فبوله » فاذا قبل التقرير» ‏ يعين الجاس جلسة تعقد المناقشة فيه 


بعد مور انية أيام م إلا إذا وافق الوزير على :قصيرها او قرد المجاس 


استمجال المناقشة . 
ويبلغ الوزير السئول صودة التقرير اذ كور ويعالي منه الحضور في 
لوقت المءين . 


ونستوضح امسألة من الوزير السئول او من ينوب عنه .ر: كار 
الموظفين عند حضوره » وبعد الانتهاء من اعطاء الجواب » مق اناب 
استوضح أن يتكلم ويرد على الجواب قبل كل أحد ء ثم يعقبه في الكلام 
من يريد ذلات من النواب . 

وبعد انتهاء المناقشة يسأل رئيس المجاس » إن كان المجلس يكتنى 
بالايضاحات المقدمة » او يرغب في الاقتراع بالثقة + فان قرر الممجلس 


كم" 

الافتراع بالثفة » بدأ بالنصويت ان » إلا إذا الب ,رئيس الوزباء او 
الوزير المسئول تأعيل. الاقتراع 0 الملذة ( 55 )7 من القانور”تف 
الأساسي > وحيناذ يؤجل الاقتراع, ». وفي اليم المدين'للاقتراع يجري 
النصويت ؛ ويءمل يقتضى المادة المذكورة من القانون الأسابي”؟ : 

( ج ) رفض الثقة بالوذارة : 

ليس الوزارة أن يم إلا بحضوها بضفة مستمرة على /غة مهاس 
الذواب الذي .نهب الوزارة مسئولة أمامه . ولنِس في مقدؤر الوزراه أن 
يبقوا في ما كزهم إن م فَنَدِو| هذه الثقذ(؟». 

( د ) الندقيق : 

للمجااس التشريعية أن تقوم عن طريق لهانها باجراء التحةيق في 
الحوادث السياسية الخطيزة > او في التصر فت الادارية النتي تتؤلف خطراً 
على الوضع السياسي او الاقتصادي للزلاد.ء“أو ل بسلاءة الانتخابات 
او غرية الأفراد . 

وتوم الاجان » بعد اسماعها الايضاحات اللتلفة وافادات الشبود » 
بتحرير تقربر يكون موضوعا للمنافشة في المجلس . 


)١١(‏ اللادة : 5١‏ من للقانون الأ-امي « ... وعلى الوالى أن يؤل تصويت 
عدم الثقة مية واحدة الى مدة لا :جاوز ما نية أيام اذا طاب ذلك رئيس الوزراء 
او الوزير امختص ... »6 . 

(©) التلواد: ١‏ 6 ؟٠١‏ ءن النظام الداخلي لهاس الثواب ٠.‏ 

(؟) الدستور المراقي» الماد: ( 55 ). 


يق 

وليس لوسيلة الت<قيق » على اجلة » من أثر فعال عملي » في ماقبةٍ 
أعمال الحكومة . 

(ه ) الابرادات والنفقات العامة : 

أستحصل الحلكومة على إجازة سابقة لاستيفاه الخمرائب والرسوم 
والقيام بالنفقات العامة وذلاك عوافقة البراان على لان<ة قانون المعزانية .| 
وتعد المعزانية من الوجبة السياسية ذات أهمية بالذة جداً » لأن كل نشاط 
حكوي إستلزم موارد مرصدة كن التصرف ها. والمقر الحقيق قساطة 
السباسمية يعود الى الجرة الني ل اختصاص المبز انية» أي السلملة الطلدرخ 
على تعربن نذقات الدولة وانرادا ها 29 

فالتصويت على المنزانية سبد إذن من الصور ,الرئيسة ارافية 
النشاط الكو . ظ 

ويشتمل الدستور العزاق ,على القواءدَ في الأنظمة المالية الحديئة » 
وهذه أهها : 

١-لايجوز‏ وضع ضيرائب او رسوم إلا بقانون » غير أن ذلك 
لا يشءل الأجود التي تأخذها دوائر ال سكوءة مقايل ما تقوم به مر 
الخدمات العامة » او مقابل الانتفاع من أمو ال الدولة . ولايجوز وضع 
الضمرائب والرسوم عرسوم”". . 

* - لايجوز مخصيص راتي او اعطاء _مكافأة او صرف شيء من 


و1947 ركسفظ رقع تغل ضمسلآ سملاو اكابيغا اأء عأعمعنغ ,موطهاه1 (1) 
.2.07 


(؟) الدعتور العراق 6 الادة ( ٠ ) 9١‏ 


4م ؟ 
أو ال الخزينة العمومية الموحدة لأبة جبة إلا بموجب القانون ولا يجوز 
انفاق شيء مرء الخصصات إلا يحسب الأصول المقررة قانون . 
( المادة : باة ) . 

ب يجب أن تصدق مخصصا تكلسئة بقانون سنوي يعرف بقانون 
المعزانية » وهذا يجب أن يحتوي على من الواردات والمصاريف لتك 
السنة . ( المادة : مه ) . 

4- نجب أن يصدق مجلس الأمة الممزانية في اجتماعه السابق لابتداء 
السنة المالية بة التي برجم اليها ذاث“ القانون,, ( المادة : حة ) . 

لا يعطى إنحصنار او امتياز لاننئهان«ورد مر: موارد البلاد 
الطبيدية اولاستعاله » :أومصاسَة من المصالح العامة » ولا تمعلى الواردات 
الأميرية بالالتزام إلا يموجب آلقانون على أن ما يتجاوز منها مدة ثلاث 
سنوات يجب أن شكرن بقانوان اص يكل قضية . ( المادة : 4و ). 

5 لا جوز لاحكومة أن تمقد فرضا او :تعبد ا يؤدي الى دفع 
مال من الخزينة الع.ومية إلا بموجب فانون خاص » هذا إذا ل بكرن 
قانون المعزانية مساعداً على ذلك . ( المادة : مه ) . 

-٠‏ يجب أن يسن قانون ينص على تأسيس داثرة ل:دقيق جميع 
المصروفات » وترفع بيانا الى مجاس الأمة مرة على الأفل في كل سنة 
عما إذا كانت تلاك المدمر وفات طيق الخصصات ااي صدمما المجاس 
وأنفقت >سب الأصول التي عيئها القانون . ( المادة : ٠١5‏ ). وقى 
أسبت هذه الدائرة ياسمم ديوان مراقب السابات العام . 


اليا 

4لا جوز عرض لائحة قانونية أوابداء اقتراح على أحد الجلسين 
بما وجب صرف شي من الواردات الع.ومية إلا من قبل أحد الوزداء . 

ه - جب أن نجبى الضرائب والرسوم من اللكلفين بدون عييز » 
ولا تجوز أن يفى عنها أحد إلا بقانون . ( المادة : ؟5) . 

٠‏ تجب أن يعرض وذير المالية على مهاس النواب أولا” جميع 
اللوائح القانونية !'مخصيص الأءوال او تزبيد التخصيصات الصدقة او 
تنقيصما او الغائها » وكداك قانو المهزانية وجميم الموائيح الخاصة 
بالقروض اي تمقدها الحكومة . ( المادة : ١٠١‏ ). 

( و ) المصادفة على المماهَدَات: 

اللأك بعقد المعاهذات©» واسكنه لا يدق إلا بد ٠وافقة‏ البرلمان 
علمها . وتسكون موافقة البراان /اضدازه قانو نآ خاها . 

وقد انخذ مجاس الوزراء تي اباول ستة 16787 قراداً ميز بموجبه بين 
المعاهدات المهمة أأني بازم غرضها على ااران:تصديةم! » وبين المماهدات 
الأقل أهمية » او المماهدات العلمية ؛ وي امي يمكن تصديقها من جانب 
السلطة الادارية الختصة بدون الحاجة الى موافقة البرلان عليها . 

ويقدر بعضالسكتاب أن هذا القرار مخااف الدستور الذي يشخرط 
عرض المعاهدات جديه) بدون كيمز على البرلمان”". 

الاختصاصات الفضائية : 
تظهر ممارسة البرلمان للوظيفة القضائية في حالتين : 
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ا - فائتخابات أعضاء مجلس النواب لا تبث أمام الحاى العادية » 
بل أمام اللجلس. نفسه . 

ب - لجاس النواب الحق في إصدار قرار اتماي بشأن الوزراء » 
وأعضاء مجلس الأمة » وحكام ممكة القييز » وإحالتهم للمحاكة أمام 
الحكة العلا التي تتؤاف ععرهة مهاس الأعيان . 

فالدستور العراقي قد اعثرف لجلس النواب بالحق في حسم ااسائل 
امتعاقة بصحة انتذاب النواب . « ,يفصل مهلس النواب في للسائل التعلقة 
بألصفات الؤهلة لا نتخاب النثواب » وفي الطمن اموجه ضد انتخاهم » وفي 
الشواغر » والاستقالات:التعلقة بهم »2'0. 

والأأسياب التي نشوب حة .الانتخاب قد تزيجم الى وجود الاكراء » 
او الرشوة ؛ او ااغش © او الخطأ الملدي- او الى عدم :وافر الشروط 
اللازمة في النائب . وللجاش الذواب امل الداظة في تقدر تلاك اشر وط 
في أءضائه وي سلامة الانتحاب من العَيُوب امذكورة . وقراره نهاني 
وقطعي » ولا توجد جبة أخرى لاستئنافه لدمها . 

والوظيفة القضائية الثانية للبرلمان هي اتهام الوزراء » وأعضاء البرمان » 
وأعنناء محكة المييز وثا كانهم . 

و في النظام البرلماني يتولى البرلمان نفسه ممارسة القضاء السياسي بصفة 
عامة . فوقوم المجلس الأدنى باصدار قرار الانهام » ويقوم المجلس الأعلى 

البراء الها كة واصدار الحم . وتعرف هذه الماريقة في الانهام 


.) الدستور المراق 6 المادة ر ؟:‎ )١( 


؟ 

.وانحاكة البرلايسة باتع )جرع مداع دعم دا . 

وقد جعل الدستور العراقي فرار الانهام في يد مجلس النواب : « إذا 
اقتضى إجراء حاكة أمام محكة عليا تحال القضية الها بناه على قرار أنهائي 
صادر من مجلس النواب باكثرية ثلثي الآراء من الأعضاء الحاضمر بن في 
كل قضبة على حدة »17 

وجعل » من جبة أخرى » ا:تخاب ال_كة العليا مره اختصاص 
مجلس الأعيان . « تؤلف الحمكة العليا من تانية أعضاء ءدا الرئيس 
ينتخبهم تجاس الأعيان , أربعة من بين أعضائه » وأربعة من حكام محكة 
القبيز او غيرهم من كار اللمكام:6 زاتنمقد برئاسة مجلس س0 » وإذا 
ل بتمكن الرئيس من الحدّور يترأص جلسة المحكة نائبه 

والأساس التار يخي ذا الاتهام واننا كة البرمانية يعود 5 اء 
قفد كان الانسكليز طب لقاءدتهم د أن الماك لا يخطىء » وماءا 6ط 
1011 مم ول درو 'قدحعلوا الاك غير مسئول ونقلوأ اأسئولية 
الى عاتق وزراثه ومستشاريه » وثم مهدا النثل وى حلوا مشكاة دقيقة 
عدا . ولكن تين 4 م أن الحا العادبة ليمت بكافية النظر فيا نسب 
الى الوزراء مئ التقصير واقيره وقد تعوزها الشجاعة لاصدار الأحكام 
طيهم» ؛ هذا ااسبب نشأت فسكرة فياءالبرلان بوظيفة الاتهام والحاكة » 
على أن بتولى مجلس العموم إصدار الانهام والاحالة على الحاكة » وأن 
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يتولى مجلس اللوردات الحاكمة وإصدار الحكم عنزلة حكة عليا . وقد. 
بدىء في استعال هذء الطريقة منف الفرن الرايع عشر ء ثم مضت علمها. 
فثرة طويلة وصارت كأنها منسية » ثم أعيد استعالها م:ف القرن ااسا بع 
عشر وصارت من القواءد الدستورية في اندكاترا 5 

الاختصاصات الانتخابية: 

الكل من مجلسي النواب والأعيان أن يختار أعضاء ديوانه » وأن 
يذتحب #2تلف للحانه » وإلى جيانب هدا فان للمجاسين الحق في لعيين من 
يفقل أرفع وظيذ-ة في الدولة.وهو.الوصي على المرش : « ... وإذا لم 
بوافق مجلس الأمة على تين الومئ الذي 'إختاره اللك السابق » أو 
إذا لم بعين لالك السا بق وصيا فاجلس هو الذي يعين الوصي ... »7©, 

وفوق هذا فان لمجلس الأعيان"6 كا يبنا » أن يختار أعضاء. 
الحكة العليا . 


0( الدستور المراق » المادة.( '؟ )2 الفقرة .)١(‏ 


الفر ع ال ىأبع 
استفمرل السلط: القضائ 

ليس للوظيفة القضائية » من حيث البدأ ؛ أية صفة سياسية . وتوجد 
أسباب عديدة تستازم أن :-كون هذه الوظيفة مفصولة ءرء_ الوظائف 
الأخرى » فلئن أديد القضاء أن يكون عادلا” لوجب قب لكل شيء أن 
يكون مستقلا عن ااسلطنين التشربعية وااتنفيذة ما . وإذاما قدر أن 
مختاط هاتان ااساطتان في“ نمضن الأحو ال 56 حبة وأح_دة » فان 
الوظيفة الفضائية يازم َرَت تعهد الى هيثات خاصة مستقلة بكل معنى 
الاستقلال » وض الماك ”"". 

والدستو العراقي يأجِذ ذا للبدأ > قالماذة.( )7١‏ تقرر أن الحام 
مصؤنة من التدخل في شئونها.. 

على أن هذا البدأ الفاضي باذءزال الوظيفة القضائية عن الوظيفتين 
الأخريين ترد عله + بعض الاستثناءات التي ءس استقلال الوظيفة 
القضائية .. وهذه الاستثناءات على درجات متفاوتة في الأحمية وتؤلف 
الوسائل التي يستعين مها بعض الحاكمين لاتأثير في الماكمين الآخرين . 
ونسكتنى بذكر ثلاثة أحوال منها : 

١-ففى‏ الحالة الأولى جد القضاء باقيا في عبدة هيئات متخصصة 
وي الماع » ولسكن هيثات سياسية أخرى تأني ونتدخل في نشاطم! . 


.2 بأ .مه تومه انا قعل نلولة (1) 


فا 

وهذه ني حال العفو الخاص الذي نزاوله ااساطة التنفيذية » و<ال العفو 
العام الذي م بتدخل السلطة التشريعية . ١‏ 

؟ ‏ وفي حالة ثانية لاتجد القضاء في بد محاكم م-تةلة » بل في بد 
هيثات م نفسما سيأسية . وهذا ما يطلق عليه بالقضاء ااسياسي أو ااعدل 
السيامي ء وقد مى بنا عند حث الحسكة العليا . 

وني اال الثالثة جد السلطة التنفيذية نتحول الى هيثة قضائية . 
فيموجب قانوز:_ خاص تعمد الى رجال الادارة ساطة فضائية حسم 
المسائل الجنائية والدنية “بين .أفراف الال تبعأ لعادامهم المقررة . 

وازيادة التأ كيد :على استقلال السلطة القضائية استلزم النستور أن 
مضع القضاة أفانون بخاص بين في شروط تعبينهم ودرجانهم وطريقة 
عزهي"!؛. 

وقد أوجب قانون القضاة واكام أن تؤلف لنة مكونة من ثلاثة 
أعضاء : رئييين مكة الفييز 8 وأحد الحكام » وعضو ثالث يعينه وزير 
العد لية » و بناء على اقتراح هذه الاجنة يقوم الوزير المختص بتعبين القضاة. 
واكام ؛ وترفيعهم ؛ ونقلهم » واقصائهم عرء_ الخدمة ٠‏ ومع ذلك 
فلوزير الحق في رفض قرار الجنة”". 

وبوجب الدستور أيضا أن يمري تعيين القضاة والحسكام بارادات 

3 الاستور المراقي ؛ المادة ( 54 ) . ظ 


)١(‏ انون اله-كام والقضاة رتم ( ١؟)‏ للسنة 9و؟و١»‏ الواد : "ا همي 
١!‏ .ة"١(.‏ 
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ملسكية » وأن نصدر الأحكام جميعاً ياسم الممك ”1 . 

وفي انسكلئرا » سدو استفلال السلطة القضائية بأجلى مظاهره . 
فالقاضي الانكليزي حاط ياحترام الناص كافة » ويستهتم عر كز مادي 
سحي ء ولا يشخل باله عسائل الترقية التابعة للتسلسل الاداري المعقد . 
وهو شاعر ولخور ياستقلاله » وهو ااضامن المقيتي 4ةوانين واهريات 
الانكليزية » وهو يصوتما من اعتداء الأفراد > © يدوا اعر تجاوز 
السلطات العامة . وإذ كانت في بده ساطة « احضر الجسم » 
2015 وده:[1] فو يحول دورب وفوع أي ! ايئاف او اءتقال 
لعسني مهما كان الباععث عليه وهو لأ ايتردة؛مطلةاً في أس:خدام سلطته 
تلك » وبقي نفسه ععزك عرى يول الدر له ولا ينحدر مع الأهواء 

وامثل الا:_كلمزي. نينا بوضورج« أن .همان حريات المواطنين 
وحقوقبم يقوم في الغصل بين اأساملة لقَضائمة و بين الوظائف اله-كومية 
الأرى”؟) 


[1060 1١1١ 1 ١١0] 000 ” ”1””10 210101010 


.) 7 الد-تور المراق » اللمادة ( هد)و(‎ )١( 
)2( 81301 ,م ,1948 روتكروط ,2011110063 نم6 و5عنآ ,لزوعتزه لانالا عن‎ 3 


2000 
ميئاى. عاءمء الول الم بر 


إن حضرة صاحب اللالة .لاك العراق ؛ 
وحضرة صاءب الفخامة رئيس اج#بورية السورية ؛ 
وحضرة صاحب السمو الاي أمير شرق الأردن » 
وحضرة صاحب الجلالة لاك الل.1سكة العربية السعودية ؛ 
وحضرة صاءب الفيخاءّة رسن الجبورية اللبنانية ‏ 
وحضرة صاحيث الخلالة ملاك مر ”7 
وحضرة صاب اتإلالة تلاك امن . 
تيتا لاعلاةات ؛ !وثيقة وألروابظ العستديدة التى تر بط بين الدول 
العربية > وحري ءل الو تعفبورالو وباط وطؤْطيدها على أساس احترام 
استقلال تلك الدول وسيادتها » وتوجيبا لجوودها الى ما فيه خير البلاد 
العربية قاطبة وصلاح أحواها وتأمين مستقبلها ويحقيق أمانيها وآمالا » 
واستجاءة لارأي العربي العام في جميع الأأفطار العربية ‏ 
قد اتفقوا على عةد ميثاق لهذه الغابة وأنابو اعنهم المذوضين الا نية أسعاؤم: 
موضيرءَ اهب الجمزد” ملك العسرافه 
قد أناب عن العراق : 


حضرة صاءب المعالي السدد أرشد العمري » وير الارحمة . 


. 19 حولت معر الى جبورية منذ سنة‎ )١( 


محف 

حضرة صاحب الفخامة السيد على جودة الأوني » وزير العراقه 
' الفوض بواشنطن . | 

حضرة صاحب العالي السيد حسين المسكري » وزير العراق المفوض 
.بالقاهرة . ْ 

معْيرةٌ صامب الواى: ردس الجمرنو ب السو دنة 

قد أناب عن سوريا : 

حضرة صاحب الدولة الس.د فارس الخوري » رئيس مجلس الوزراء . 

حضرة صاحب الدولة:السَيدٍ جيل مرذم.بك » وزير الخارجية . 

مِصْرةٌ صامب الجر ا ماسكى مسر بتجى )اللدرله 

قد أناب عن شرق الأردن : 

حضرة صاحب القيذامة معير الرفاعي باشنا »رئيس الوزراء . 

حضرة صاحب العالي سعيك المقتى»باشنا » وزير الداخلية . 

صاحب العزة سلمان النابلسي 9 اقل 85 اللعة. 

مضرةُ صامب الجمرد” ملك الهاس: العر بي السعو دي 

فد أناب عن الماكة العربية السعودية : 

سعادة الشيخ بوسف ياسين » نائب وزير خارجية الملسكة العربية 
«اأسعودية . ش 
سعادة السيد خير الدين الزد كلي » مستشار مفوضية المملكة العربية 


االسعودية بالقأهرة . 


6 ؟ 

عضر صاهب القكام: _ئُيسى اللريو سرد الاشسائيٌ 

قد أناب عن لبنان : 

حضرة احب الدولة السيد عبداجيد كرات » رئيس الوزراء . 

سعادة السيد .وسف سالم » وزير لبنان المفوض بالقاهرة . 

مِصرة صاهب الجمرد” ملك مر 

قل أناب عن مصر : 

حضرة صاب الدولة مود فبميالنقراشي باشا » دس مجاس الوزداء 

حضرة صاحب السهادة مد جسيز هإنكل باشاء رثإس مجلس الشيو خم 

حضرة صاحب الهاي عبدالجيد بدوي.باشا » وزير الخارجية . 

حضرة صاعب المالي كط يحاانها »وز ير المالية . 

حضرة صاحب الهاي د حافظ رَمَضَانَ باشا » وزنر اامدل . 

حضرة صاءب السب الي عند رَرَاقَ أحمد ااسنووري بك » وزير 
العارف العمومية . 

حضرة صاحب الءزة عبدالرحمن عزام بك » الوزبر اللفوض بوزارة 
الخارحية . 

قغرة صاءي الممرد” بلك الور 


الذين بهد تبادل وثائق :فويضهم التي وهم سلطة كاملة وااتيى 
وجدت ميحة و.ستوفاة الشكل » قد اتفقوا على ما بأني : 


الى 

مادة ١‏ تتأاف جامعة. الدب العربية مرء_ الدول العربية ااستقلة 
لفرقئة عل 3[ لياق . ظ 

ولكل دولة غريبة سبفلة لق :في أن تنضم الى الجامعة » فاذا 
رغبت في أالانضام قدمت طلا بذاث يودع لدى الأمائة العامة الدائمة 
وإهرض على الجلس في أول اجماع يعقد بعد تقد الطلب . 

مادة ؟ ‏ الغرض من الجامعة تموثيق #'صلات بين الدول المشكركة 
8 وتفسيق خططها السياسية محقيمًا #تعاون يبا وصيائة لاسغلافنا 
وسادتها والنظر بصه عامؤٍسطءئ وى البلاد العربءة ومصانلبا . 

كذاك من أغن اضهاءاون الاول اللشتركة فمها تعاونا وثيقاً مهسب 
نف كل دولة منها وأ<وآلها في الشؤون الانية : 

( أ) الشؤون الاقتصادية والااتة+تدخل في ذلاث التبادل التجاري. 
واججارك والعملة وأمور"'الإزاعة:وإلصئاعة . < ١‏ 

(ب) شؤون للواملات وبل في ذلك التكلت الحدبدية والطرق 
والطيران والللاحة والبرق والبريد . 

(ج ) شؤون الثقافة . 

( د ) شؤوت الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام 
وتسليم امجرمين . 

(ه) الشؤون الاجواعية . 

(:و ) الشؤون الصحية . 

مادة ٠"‏ يكون لاجامعة مجلس بتألف.من ممثلى اللدول المشتركة فيد 


55 
'الجامعة » ويكون لكل م:ها صوت واحد مهيا يكن عدد ممثامها . 
و:سكون مهمته القيام على محةبق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ ما 
تعرمه الدول المشخركة فمها مر: اتفاقات ي الشؤون النشار المها في المادة 
السابقة وفي غيرها ٠‏ | 
وبدخل في مبمة الجلس كذات تقرير وسائل ااتعاون هم الهيشات 
الدولية التيقد تذشأ في المستقبل ل-كفالة الأمن والسلام ولتنظيم الحلاقات 
'الاقتصادية والاجماعية . | 
مادة 4 تؤاف كلمن الشؤون المبدنة في الادة الثانية ئة خاصة 
مثل فهها الدول الشتوكة_نيّ الجامعة وكتؤْلى هذه الاجان وضم قوأعسد 
اللجان ومداه وصياغتها في شك مبشزوعات: !:ةأقات تعرض على الجاس 
لانظر فمها بيدا لعرضها عل الذول الل كورة . 
و ونان يشترك في الانجان المتقدم ذكها أعضاء عثلون الءلاد العرسة 
الأخرى . ويحدد الجلس الاحو ال ألني يجوز فمها اشتراك اوائك الممثلين 
..وقواعد العثيل , 
مادةاه. لا موق الالتجاء الى القوة افض المنازعات بين دولتين أو 
أكثر من دول الجامعة » فاذا نشب مينها خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة 
او سيادتها اوسلامة أراضهها ولأ التنازءون الى الجلس لنضهذا الخلاف 
كان قراره عندئذ نافذاً وملزم) . 
وفي هذه المالة لا يكون للدول التي وقم بينها الخلاف الاشتراك في 
..مداولات المجلس وقراراته . 


احلكا 

ويتوسط الجلس في الخلاف الذي يخنى منه وقوع حرب بين دولةة 
هن دول الجامعة ويين أبة دولة أخرى من دول الجامخة أو غيرها 

وتسمرقرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء . 

مادة 5 إذا وقم اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة او 
خشي وقوعه فلادولة العتدى علها او المبددة بالاعتداء أن تطلب دعوة. 
المجلس للانمقاد فوراً . 

ويقرر الجلس التداير اللازمة لدفم هذا الاءتداء ويصدر القراز 
بالاجماع فاذا كان الاعتداءِمَنَ اجدى دول الجامعة لا يدخل في <ساب 
الاجاع رأي الدولة الممتدية. 

وإذا وفم الاءتداء حيث لالدو لة المعتدي علمها عاجزة 
عن الاتصال بالمجاس فلنمثل تلك الذولة فيه أن يطلب اأعقاده للغاية 
البينة في الفقرة السابقة .» وإذا تعذر على الْمثلَ الاتصال »سجلس الجامعة 
حق لأية دولة من أعضاءها أن تطلب انعقاده . 

مادة ٠‏ ما يقررهالجاس بالاجماع يكون لمزم مججيع الدول المشتركة 
في الجامعة » وما يقرره المجاس بالا كثرية بكون ملزما لمن يقبله . 

وفي الحالنين تنغذ قراراتالمجلسافيكلدولة وفقا لنظمبا الأساسية. 

مادة م - محثر مكل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام المنكم 
القائم في دول الجامعة الأخري وتعتبره حا من حقوق تلك الدول وتتعد. 
بأن لا تفوم بعمل يري الى لغيير ذلك النظام فيها ٠‏ 


١ 

إمادة 9 لدول الجامعة العربية الراغية فها بينها في تعاور:_ أوئق 
وزوابط أقو ى ثم" نص عليه هذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما 
لشاه لتحقيق هذه الأغر اض . 

والمعاهدات والاتناقات اي س. يق أذ عقدتها او الي تعقدها فيا بعد 
دولة من دول الجامعة مع أنة دولة أخرى للا تازم ولا تقيد الأعضاء 
الأخرين . 

غأوة.ء وى مكون القاهرة امقر الداكم لجامعة الدول العربية » ونجاس 
اللابية أن يتمع في أي مكان آخر إعيئه . 

مادة ١١‏ بنعقد مجلسن"الخاممة مقا عاديا مىتين في العام في كل 
من شهري مارس (ا كتويز» وينعقد بصمة غير بعادية كلا دءءت الحاحة 
الى ذلك ناء على طلب من دول الجبامغة . 

مادة ١١‏ يكون لاجامعة أمالة عامة داعة تألف م رن أمين عام 
وأمثاء مساعدين وعدد كاف من الموظهين: 

ويعين مجاس الجامعة بأ أ كثر, ة ثاثي فول اطامعة الآمين العام . ويعين 
الأمين العام عوافقة الجلس الأأمناء امساعدين والموظفين الرئيسيين 
في الجامعة . 

ويضع مجاس الجامعة نظام داخليا لأعمال الامانة العامة وشؤورت 
الوظفين ٠‏ . | 

وكوق الأميه العام في درجة سفير والأمناء المساعدون. في درجة 


وزداء مفوضين . 


.سو 

ويءين في ماحق لهذا الميثاق أول أمين عام ل#جامعة . 

مادة ١+‏ يعد الأمين العام مشروع معزانية الجامعة ويعرضه على 
اجلس الوافقة قبل دده كل سنة مااية . 

ويحدد المجاس نصدي كل دولة من دول المامءة في النففات ويجوز 
"أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء . 

ماذة 14 - بتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لامها وموظةوها 
الذين ينص عايوم في النظام الداخلي بالاءتيازات ربالحصانة الدبلوماسية 
أثناء قيامهم بعملهم . 

و:سكون مصوذة خرمة المبآني التي تسلا هيثات الجامءة . 

مادة ١١‏ ينعقد اللمجل سكلوف الأو بتتموة من رئيس المكومة 
المصربة وبعد ذلاك بدعوة هن آلأمين العام , 

ويتناوب ممثاو دول الجامعة.رياسة.المجلس في كل المقاد عادي . 

مادة 1١‏ فيا عدا الأحو ال الانصوص عايها في هذا الميثاق يكتق 
. بأغلبية الآراء لانذاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون الآنية : 
(أ) شؤون الموظفين . 
( ب ) اقرار معزانية الجامعة . 
(ج ) وضع نظام داخلي كل من المجلس واقجان والأمانة المامة . 
( د ) تقرير فض أدواد الاجماع . 


ين 

مادة 1 تودع الدول المشتركة في الجامعة الأمانة العامة نسضًا من 
جميع الماهدات والاتفافات ابي عقدتها او تمقدها مع أبة دولة أخرى 
دول الجامعة أو غيرها . 


مادة 14 إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب هنها أبلذت. 

ولمجلس الجامعة أن يعتبر أبة دولة لا تقوم بواجبات هذا اليثاق 
منفصلة عر الجامعة وذلك بقرار نصدره باجماع الدول عدا الدولة. 
المشار ألمبا . 


مادة ها #وز عوافقة تلثى دول الجامغة تغديل هذا الميثاق وعلى 
الخصوص اجعل الروا بظ بينها أَمَن ,وأوثق ولاناء محكة عدل عربية. 
ولتنظيم صلات الجامعة بالميثات الدولية آتي قد عفدأ في الستتبل لكفالة. 
الأمن والسلام . 

ولا بدت في التعديل إلا في دور الانمقاد اتالي للدور 5 يقهم 
فيه الطلب . 

ولادولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عنه تنفيذه دون التقيد. 
بأحكام المادة السابقة . 


مادة ٠‏ وصدق على هذا الميثاق وملاحقه وفقاً النقام الأساية: 
المرعية في كل من الدول المتعاقدة . 


و.م 

وتودع وثائق التصديق لدى: الأمانة: العامة ويصبح اليثاق نافذا 
قبل منصدق عليه بعد انقضاء خسة عشر يوما من تاديعخ استلام الأمين 
العام وثائق التصديق من أربع دول . 

حرو هذا اميدق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 4 ريم الثاني سنة 
5" (؟” مارس سنة ١546‏ ) مرل شيزة و لسنة ممزظ في 
الأمانة العامة . 

واس صورة منها معطابقة الاصل لكل دولة من دول الجامعة . 
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الأمين ااعام اجامعة الدول العربية 


احمايا 
ماعو, تماص إفاسظلين 

منف مهابة الحرب العظمى الماضية ؛ سةطت عن البلاد العربية النساخة 
من الدولة ااعثمانية » ومنها فلسطين» ولاءة تقث الدولة » وأصبحت مستقلة 
ينفسها » غير :ابعة لأية دولة أخرى » وأعانت معاهدة لوزان ان أمرها 
لأماب الشأن فهها وإذا لم تكن قد مكنت من تولي أمورها فان ميثاق 
العصبة في سنة ١59١9‏ لم يقرر النظام الذي وضعه 4 ا إلا على أساس 
الاءتراف باستقلانها . فوجودها واستقلاطها الدولي من الناحية'الشمرعية 
أمى لاشك فيه »سك أنه لا شك في استقلال البلاد العربية الأخرى 3 
وإذا كانت الظاهر _اتخارخية لذت الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب 
قاهرة » فلا بسوغ أن ييكون ذلك حائلا” دون اشتراكها في أعمال مجلس 
الجامءة . 

وانؤك ترىالدولالموقمة على ميثا قالتجامعة اله. بية انه نظراً اظروف 
فل-طين الخادة والى أن بتمتع' هذا القطر بمارسة استقلاله فعلا” يتولى 
مجلس الجامعة أعى اختيارمندوب عرني من فلسطين للاشتراك في أعماله . 


الأمين العام الجامعة الدول العر بية 


ا 
ملمى, نخاصى بالتعارنه مع البعزد العر بي 
غير المشتركة في يجلس الجامعة 

نظر لأن افدول امشتركة في الجاءعة سقباشر في مجلسها وفي لجانها 
شثورًا يسود خيرها وأثرها على العالم العربيكله ولأن أماتي البلاد العربية 

غير ألشتركة في المجلس يفبغي له أن برعاعا وأن يمءل على محقيقها . 
فان الدول الوقعة على ميثاق الجامعة. العر ببة يعنها بوجه خاص أن 
توصي علس الجامعة » عند النظر في اشتراك تلك البلاد في اللجان الشار 
الها في الليئاق » بان يذهب في التماون مها الى أبه_د مدى مستطاع » 
وفيا عدا ذلك » بألا بدخر سهد لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالهاء 
وبان يعمل بعد ذلك عل صلاح أجواها وتامين مستقيلها بكل ما نبيؤه 


الوسائل السياسية من أسباب + 
امضاءات 
صورة مطابقة للاصل 


الأمين العام لجامعة اغدول العرمة 


م.م 7 
ملمو, ماص ينعيى الل مبع العام. لها مم 
انفقت الدول الوقعة على هذا اليثاق على نعبين سعادة عبدالرحن 


ويكون نعيينه لمدة سنتين ٠‏ وتحدد مجلس الجامعة فيا بعسد النظام 
الستقيل للامانة العامة . 
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صوزة مطابدة للاصل . 


الأمين العام لجامعة الدول العربية 


امن 


المراجع عنطمدععه 1اطن8 


أء عام روكلا دع عمعداء:8-ع0 دمتعن دآ ,(سددقد]]) أعدة 
.9 ,قلعدة2 رعوغطا ,علة] مه 

-11312 23013211013 ) 5عط2ئة دعنآ ,5ودتتقط !1" سدوعاعرع8 
,1946 ,ؤلعوط ,( عدلة؟ 

8 ,120602ممآ ,ذ'اء؟11 1590 01 )مدا عط1 رسووء8 

كتاعة011) أتمعط عط نك لوو5ظ ,( “عام ) ترواأوءر) 
7 ,101110056 ,عوط 

رعتاطسط ألموعط عل اأعتصدلة ,( 5ععرمء6 ) نادعل"ناظ 
.8 ,515 وآ 

ذ ممتاسطتعاصمت ,كله60 ١133‏ ) عخرعط |01 عل 6ه 
داع مدع ادتععم5 أماظ'1 عل علدمغمغيميء رمغ و1 
2:01 داي:هم دعأستتاه؟ وعغمصهل ذ5عا ونمرمة'0 
2 ,رؤارة© ,15311915 011511611012111) 

2 ,هل هم.ءاآ ,أقدك1لء111001 :12 1مأحيوء 1 عط ,ععاه) 

21صه1 2 دععأم] أنمع !عل اعنددةة .( 5انامنا ) 7عدطااعر] 
.351948دد© ,عناطانط 

5 ذسعمل أم8 نال 5زم نادم وع1 ,ز طاعلود ) عصتللغ6 21 
,1949 ,رقاعة2 رعوغ 1ط رعصدعء تأمرزين دصه1أن 1 أ5مه) 

.1949 ,ناصد .متنذاوآنا ,( أعل"تنامد ) عنالأسأاصامرنا 

بأع ننه أن 60551 011لا ع0 13116 ,( صمغءآ ) الناعنانآ 
8 ,15و60 

11011 ع0 أعتاض 112 (١‏ عع1ن 312 ) نم1117 
,03 تلأتامم ععصععد عل )ع أعصممنان أل أكمه) 
8 ,ؤناصوط 

ر01110065م 5عصائغ85 5م.آ ,ل عملم نحطلا ) «عمعء دا 
8 ,23115 

2 ص10أت أ تاأ5د60) أتمعط ع0 . كأضعدصغ1كا ,داع مرو[ 
.1922 ,28215 ,هم مده اأء 5زد؟232) 


لف 


1ل ع55ةلآطته"1 اء ععمدووزه2 ,( عن نم سد]ة ) ومعه1 
دؤنتعوط ,عطوعرة علدهلز 

9 ,]1 رعلة! صعع110 1ه عستعلد1ا عط1 ,رعاوم] 

تتأتأكطه) أزم8 عل وعوعط ,زعء نم ن8]2) ناوارنجل] 
,رذتعرفقط باعصوهوز) 

122115 ,]82 وعل0 0016 هنآ اع علهلر] ,تعممه] 
,1128 

01 ععااتصصصهت د لط لمر زه مورملعوصة]1 عط ,عاد] 
.460 .,.ث .5 .[] ,ع"رمجننالد8 ,ولوك تله 

باع ططم 0إعع 0‏ (دع1أزامم صز بزلسأد ه ,علد1] ,لصدكم[ 
,طهل2ن.,] 

علة! صع أهله ملل مصلل مل اع سصمنان امسعظطنا ,ترطعرل 
26ر0 رعوغطا 

1022115] 2ع 1132015-10 دعل نموتأدء 1 اممة ,ألسمىء ل 

,01156لنه1 عقغطا علد« نان ' 

51162 60)) قل ,زر “لاطو لصلطة ) ل«رعسستمل 
1941 ,ؤاعهد2 ,عقفغطا ,عمصمع متم 1 

8 رواعهة2 ,عطهوعة أرونا65 0 هآ ,( ع«رعمعتلط | عرم[ااعع] 
وكل2:!'! عاتاى 8(5اعم32 ]515212 عنآ ,! لوطعدظ ) 1ول0»] 
رع5غطا ,110 52 ,07011100 502 ,عملعتره مهد 

515255011186, 7 

و[ 002511111110111 أزنعن] ع1 [عن تملك ,بعرغنعمعلدر[ 
,ةضوم 

23 201013مرآ ,ج1510 01 11215 أدر مع تاع5 رعع ررعع داورل 

,با ركلة"! دارع ل8040 01 د5عضادعء 'دنان"1 ,10811868 
.1905 

دع ع2[ 0غ عنمل ددهلا مسد علدما! ٠,‏ أدعصءظ ) مندلة 
1 ,20102م.آ ,»032 

ده 2 تان ر,5قع0 1115001 وعدنع 01 ,كلد نآ ,ع010لل 
3 وروتروظ ,عوغط١‏ ,2110221 نزع 1م[ 


أؤوم 


,6012 1م689 طونتانتأتاكمه) هآ ,( (تنأسرة ) مأدم5) 
.5 رؤواعة2 ,عوغ اا 

بلع صسمتانا تاكصه:) أتمعط عل ملعنم2 .( أععتدم ) أماغرر] 
.1949 ,15وم 

بلع "806 15 طنتقااع8 ج10 ,رعأدكآ ) عععطمءدم] 
4 .,0101011,] 

8 ,2515 ,ع5 10ن1ط 82 ب( عأسعناع"ه 1 ) معأانا 

عذغطا ,أواتاة) ع.آ ,( عاممعةط!-اتلطد ) لإتتامطصود 
6 ,02ل.ء! 

-]15ص0 تلك أزه«رط عل اعتاصهمد ,( اععءملة ) عمسزاه نلا 
4 ,ؤاعة2 ,نات" 

بعل أأ رم متا تاع ه60 د.] ستط#عط) عأنط ملا 
4 ,15و28 ,غوغ لطا 


الوثائق النسمية 

١-الدستور‏ العراق وتتديلاته . 
؟ ‏ قواني الحدمة المدنية والؤضائية و انمراق . 
. المماهدات العراتيةب الا كين 17ل : 

أ مفاهد: ٠١‏ تقرين الأول ؟؟5د. 

ب مماهدة ؟١‏ كائون الثاني 15515 ه. 

اج مماهدة ١4‏ كانون الاول ؟؟5١‏ ( غير المصدتة ) . 

. ١١* ٠ حزيران‎ “٠ د مماهدة‎ 

ه-م.اهدة ١6‏ كانون الارل لم؛:ؤ١‏ ( غير الصدتة ) . 
4 ممتاق الماممة المرية . 
ه ‏ النظام الداخلي هلس الذوات وتمديلاته . 
5 ميدوم انتذاب الخواب رتم (5 ) اسنة .1١595‏ 


الشرر ست 


أسماء الهيثة التدريسية بكلية الحقوق في مونبلية 
هيثة أدارة السكلية 
أسائذة الشروف 
اهيئة الي نافشت الرسالة 
صودة كتاب الأُستاذ دليز مع حاشية العميد ( بالفرنسية ) 
صورة كتاب الاستاذ مكينيُو ( /الفرائسية.) 
ترجمة كناب الاستاذ دليرَ وحاشية العميد 
ترجمة كتاب الاسقاذ بكينيو 
مقدمة النرجة 
وصف العراق ااجغرافي 
خطة البمث 
لحة :أريحية 
١-قيل‏ الاسلام 
لات نمك الاسلام 
معاومات عامة 
1 الخحالة في المراق قبل حرب ١918-1815‏ 
؟ - المركة العربية 


م 


الباب الأول 
العراق وبربطانيا العظمى 
الفصل الأول 
قبل حرب ١9515‏ - اذا 
١‏ المصالح البريطانية في العراق 
”؟ ‏ سكة حديك بغداد 
الفضل: الثاني 
اللو 
١-الثورة‏ العر بيه 
؟ - اتفاق سايكس ابيكو 
م ا-تلال الانكليز للعرناق 
الفص ل الثالك 
بعد حرب 19154 - راذا 
١_الانئداب‏ 
* _الللك فيصل 
الانتداب عل العراق وعصية الأم 
معاهدة ٠١‏ تشير ين الاول ١57‏ 
ه ‏ الامافات الثانوية 
١‏ الاتفاقات بشأن الموظفين البربطانيين 


5:١ 
56 


يون 


5ه 


فلضنا 


؟ - الاتفاق العسكري 
الا:فاق القضاني 
5 - الانفاق الماللي 
5-مسأة الوصل 
٠”‏ مماهدة ١‏ كانون الثاني ١7‏ 
العاهدة غير الصدقة لسنة لاوا 
4 الانتداب في التطنيق 
٠‏ انقضاء الانتداث وول العراق قيعصبة الأمم 
١‏ معاهدة سنة ١4٠‏ واستقلال الغراق 
؟١‏ - اتفاق السكات الحديد آسَنةَ كسة؟ 


؟. - - 
ا ارمهة سئه ١94ا‏ 


14 2 الجامهة العو دبة 
١‏ ممأهدة ملآايةة 
ملحق اأمعاهدة 
الباب الثاني 
اللدستور العراقي 
فصل عبيدي 


١‏ الخصائص العامة تانظام السياسي 


١‏ اختيار الحاكين 


أضحل 


أطل 


بينضنا 


؟ - توزيع الواجبات بين إلا كمين 
الجالس 

تحديد سلطان الماكمين بازاء الأفراد 
الذهب الجاعي 

الذهب الفردي 

محدرد الحاكمين بالدستور 

خصائص النظام السيائي في الغراق 


- الاحزاب السنناسية 


البناه الداخلي الاحزات 
عدد الاحاب 
١‏ نظام الحزب, الواعدٍ 
؟ ‏ النظام ذو الاحزاب التمددة 
٠‏ الأنظمة ذات الحزب الزدوج 
الاحزاب السياسية وجريان الانتخابات 
أثر النظام الانتخاني في بناء الاحزاب 
نفوذ الاحزاب في اختيار الا كمين 
بناه الاحزاب واشكال النفوذ 
الفصل الأول 
أصل الاستور وخظته 


هىة 1 


كأم 


٠‏ - أصل افدستور العراقي 
” - اخعلة الدستور 
الفصل الثاني 
حةوق الشمسب 
١‏ المساواة 
؟ ‏ الحرية الفردية 
 #*‏ حرمة المسكن 
+ - الللكية 
ماي الماسكية 
طرق أكتساب الملمكية 
الاموال التي تكون مواضوعا دق المللكية 
الاشنخاص الذين لهم حق العلاتٌ 
خصائص حق الملكية 
صيانة المراسلات 
حرية الضمير 
7 حربة العيادات 
.4 حرية الرأي 
+5 حرية النثمر 
٠‏ - حرية الاجماع وتأليف الجعيات 


؟5" 


١ /ا5‎ 


لمكا 


يفل 
١‏ 
وبا 
١/4‏ 
بويا 
م 
؟ما 
١145‏ 


١/6 


مالضا 


١‏ حرية التعلم 


١١‏ - حق النظل 
٠١‏ قاف الحريات الفردية وحالة الطوارى. 


الفصل الثالث 
الاجهزة السياسية في العراق 
البحث الاول القاج 
الوك 
عدم مسئولية الللك 
اختصاصات الك 
١‏ - تمثيل الدولة في :الداخل والخارج 
؟ الاستمرار الحكويٍ 
© نعيين الوزراء 


- اقالة رئيس الوزراء 

ه ‏ حل مجلس النواب 

5 تصديق القوانين 

7 ساطة اصدار الانظمة 

م _ تعبين كار الموظفين 

ة ‏ لعرين أعضاء مجلس الاعيان 
٠‏ - المراسيم القانونية 

١‏ اعلان حالة الطوارى.ه 


الصفحة 


كا 
١ 4‏ 


و٠‎ 


١ 


لذي 


9 - قيادة الجش 
٠‏ دعوة الحكة العليا الى الانمقاد 
- حق العذو 
6 الحق في منح الاوسمة وشادات التكرم 
الامضاء اللاحق ( او المقابل ) 
اللبحث الثاني الوزارة 
تأليف الوزارة 
عدد الوزارات 
شروط نعيين الوذراء 
نواب الوزراء 
الوزراء بلا وذارة 
مجلس الوزراء 
اختصاصات رئيس الوزراء 
اختصاصات الوزراء 
السثولية السياسية للوزراء 
البحث الثالك - اليرلمان 
ازدواج الجاسين 
تكوين مجلس الاعيان 
هل يجوز فعيين اانساء في مجلس الاعبان 


ملف 


يرقف 


عفف 


ثانف 


لم 


مكون مجلس النواب 

الناطق الانتخامية 

الدعاءة الاتخابية 

النوز بالنياية... 

النواب بالتركية 

عثيل الافليات 

النازعات الانتخا برة 

اجماع الجاسين 

النظام الداخلي 

لجان 

:طرق النصوبت 

الروابط بين النائب والناخب 

عيانة النياية 
١‏ عدم المع بين النيالة والوظيفة المسكومية 
”عدم احم بين عثيفين في البرلمان 


- عدم السثولية البرلمانية 
4 الحصانة البرلمانية 
ه ‏ اللمكافأة البرلمانية 


(نتهاء الفثيل النياني 
١‏ الاستقالة الختارة 


؟ ‏ الاستقالة 2 القانون 
٠‏ فقدان الشروط القانونية 
عزل النواب من جانب الناخبين 
الحل الشعبي لجلس النواب 
اختصاصات البرلمان 
١‏ الاختصاصات التشريمية 
 ”‏ الاختصاصات الحكومية 
(1) السؤال 
( ب ) الاستيضاج أو الاستجوان 
( ج ) دفض ااثقة بالوزارة 
( د ) التحقيق 
( ه) اجازة الابرأداتٍ والتفقا ت آلمازة 
( و) الصادقة على المعاهراتٌ 
الاختصاصات القضائية 
+ الاختصاصات الانتخابية 
الفرع الر أبع 
استقلال السلطة القضائية 
ملحق ( ١‏ ) مه ” جامعه الدول العر ببة 
الراجم 


الى 
كوء 


اس 


